
 

 

مكرر  35 وإلغاء المادةتنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، شأن ب م1964لسنة  5بإلغاء القانون رقم 

م كلاً من: ، وتعديل بعض أحكا2021لسنة  6والمُعدلة بالقانون رقم  2020لسنة  186الصادرة بالقانون رقم 

القانون رقم بشأن التوثيق، و 1947لسنة  68بشأن السجل العيني، والقانون رقم  1964لسنة  142القانون رقم 

الشهر  بشأن تنظيم بعض أحكام 2018لسنة  27رقم  شأن قانون الشهر العقاري، والقانونب 1946لسنة  114

 لشهر. بشأن رسوم التوثيق وا 1964لسنة  70، والقانون رقم الجديدةالعقاري في المجتمعات العمرانية 
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تمثل في ،روتين حكومي عقيم إهمال وتهميش ومن  

صابها ا ظاروساعات انتمام مكاتب الشهر العقاري والتوثيق ، زحام لا ينتهي ،أطوابير طويلة من المواطنين 

كافه  وتوثيق ممتلكاتهمخدمات القانونية للمواطنين في تسجيل التقديم  علىضوعاً بقصور شديد ،أثر شكلاً ومو

عوبة ت ،وصوعجز شديد لا يتوقف في عدد الموثقين بالمكاتب ، وسوء حاله المقرا، نواع العقود والمحرراتأ

ً إء التسجيل العقاري ، طوب ً  ن لم يكن استحالته ،وخلق انطباعا  و حتى لدىنين ااط، سواء تجاه جمهور المو سيئا

هر كاتب الشصبحت مأ،والمتعاملين مع الشهر العقاري جانب الأالمستثمرين ون ذكرنا إبالغ الموظفين ،ولا نُ 

 ً  .  مواطنالوطن والللبيروقراطية الوظيفية المريرة التي يعاني منها  العقاري المصرية نموذجاً مثاليا

 

ياناتها ثروتها العقارية وحصر ب% من 95 وتداول تسجيلعدم من 

ً على الخدم ، وتحصيل رسومها وضرائبها  ااتهإيراد المقررة من حصيلة ات المقدمة للمواطنينمما يؤثر سلبا

ية القضائ زيادة عدد المنازعاتى الملكية العقارية العامة والخاصة ،وعل الاعتداءمما شجع الرسمية ، و 

جيل مؤشر تسوتأثيره السلبي على الاستثمارات الأجنبية بمصر نتيجة تراجع مصر ب،بين المواطنين العقارية 

 يقيس دولي الملكية الصادر عن البنك الدولي لعدم وجود قاعدة للملكية العقارية واضحة وشفافة ،وهو مؤشر

ً ،اللازمين لنقل  الإجراءات سرعة وتكلفة د أهم دي ،وأحوعقبة رئيسية أمام الإصلاح الاقتصاالملكية رضائيا

 م "إعلاميا بأس انتشرت، وأخيراً تحول الأمر لأزمة كبيرة كارثية مشاكل الاستثمار العقاري بمصر

مجلس  جلهاوثار من أبها جميع سلطات الدولة المصرية التشريعية والقضائية والتنفيذية ، ت"اعترف 

مجلس  وطالب بهيئة مستقلة للشهر العقاري ،وتناول تداعياتها السلبية تقرير 2019النواب في ديسمبر 

من جدل  ، وما لحقهام2021لكارثية في فبراير مكرر ا35م، وأكدتها أزمة المادة 2020الوزراء في أكتوبر 

 لأول مرة ضد قانون الشهر العقاري .واسع وموجه غضب شعبي 

والبحث المستمر عن حل تشريعي لتوثيق وحصر 

، لتوثيق  1923لسنة  19،  18بإصدار قانوني التسجيل العقاري رقمي  بدأ علاجها التشريعيالملكية العقارية ، 

في مصر  الملكية العقاريةأسند تسجيل  انلكن المشكلة وقتها تمثلت في أن القانونملكية المواطنين والأجانب ، 

، فحدثت ازدواجية في هي متباينة جهات  ثلاثإلى 

بإنشاء  1946لسنة  114ثم صدر القانون التسجيل العقاري وتفاقمت الأزمة أكثر ، 

ولم تنجح المحاولات العقاري في مصر ، بعيداً عن المحاكم ،  همة التسجيلوحدها مُ  إليهاسند وأُ 

عام على إنشاء مصلحة الشهر العقاري  75، واستمرت المحاولات التشريعية حتى بعد مرور أكثر منالتشريعية 

لمنظومة التسجيل العقاري والتوثيق إعادة هيكلة شاملة فنية وإدارية بالمُطالبة بـ ، 1946عام العريقة  والتوثيق

ً مُ بمصر والعلاج التشريعي الآن  تحت والتوثيق  منظومة التسجيل العقاريتكاملاً لتطوير من خلال مشروعا



 

 

ً للمعايير الدولية،  ،أبواب[مادة في خمسة  140من مشروع قانون ]"" عنوان وفقا

مصر والتي نصها دستور من  ١٩٩المادة الاستحقاق الدستوري ب ووفقاً لضوابط

عقارية كية الكحد أدنى من خلال  العلاج التشريعي المُقترح "هيئة المل

ماً تشعبها كومع ضخامة العقبات العقارية خاصة يستحقوالتوثيق"، وإن كان ومازال 

ً بل  ن يستحق فالموضوع من الأهمية بمكان والخطورة بزما التاريخ،في عمق أزماتها  جذور وامتدادوكيفا

 مُختصة بهاوالرية سند إليها كافة الشئون العقاتُ  

 ً ر وحص قاريةة العحماية الملكيإثبات وع والشراء ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق من تنظيم عمليات البي حاليا

ً عامة والخاصة وتنظيم ملاك الالأ  ن خلالممصر ،وإنشاء قاعدة بيانات عقارية دقيقة لكل  تداولها رسميا

 تسجيليعية لقومات التشردرات التنفيذية والمُ تمتلك القُ  جديدة،ذات سلطات قوية وصلاحيات 

%  فقط ،5وإثباتها وحمايتها والبالغ نسبة المسجل منها حالياً  عقارات مصر عوحصر جمي

ر شهلل ةملشا وإعادة هيكلة تطوير يسبقهن وألابد  أو حتى تعديل محدود،

ً شكلاً وموضو رض الواقعأتكون المكاتب سبب فشل تطبيق القانون على  حتى لا العقاري والتوثيق،  ولنعا

دارية هيكلة الإبمشروع قانون يجمع بين إعادة المستقلة قانونية يتحقق ذلك سوى بتحويل الشهر العقاري لهيئة 

رة ، لمعاصاوالعلاج الموضوعي الفعال لأزمات وعقبات التسجيل العقاري والتوثيق وفقاً للمعايير الدولية 

.

المصرية القديمة )مصر   لصورتها الحالية ،يبدأ منذ الدولةوصولاً 

، وصولًا )الشهر العقاري(ة ، ونظمت علوم التوثيق والتسجيل ( كأول حضارة في العالم عرفت الكتابالفرعونية



 

 

، وتطبيق الشريعة الإسلامية في كل مناحي الحياه واهمها توثيق العقود لحماية  الإسلاميالعربي عهد الفتح ل

من سورة  282والأمر الشرعي بالكتابة بالعدل في الآية القرآنية الكريمة رقم وخاصة الحقوق العينية ، الحقوق 

 تحليلشريع العقاري المصري، لا مفر منه إذا أردنا فإن الرجوع للمصادر التاريخية الأولى للت البقرة  ، وبالتالي

تطور الأنظمة والحقب ا وارتباطها بوأسباب تغيره هاكيفية تطور كاملاً ،وتحليلاً حالة الملكية العقارية بمصر 

والتفسير العملي لكيفية تطور هذه  العقارية تطور القوانينوعرض المختلفة والتشريعية المُتباينة  السياسية

خلال تحليل نتائج  التي كانت منوط بها التسجيل العقاري والتوثيق بمصر ومنالمؤسسات القانونية والقوانين 

تاريخ التطور التشريعي فلسفة ومن الاستفادة  و الأزمات العقارية التي مرت بها مصر في العصر الحديث،

تكاملة لعلاج لبدء في البحث عن حلول تشريعية مُ ، قبل اوحتى الآن م 1902للقوانين العقارية المصرية منذ عام 

عام على إنشاء مصلحة الشهر العقاري والتوثيق عام  75أزمة التسجيل العقاري بمصر بعد مرور اكثر من 

1946 . 

 

 ،فهو مفيد من  ،

قانون الشهر بمكرر  35وما اعتراها من أزمات وكان أخرها أزمة المادة عاصرة المُ  ظم القانونيةلأن بعض النُ 

 الالتزام شخصي اولا بدراسة تطورها التاريخي مثل التمييز بين الحق العيني و الحق الإلا يمكن فهمها العقاري، 

ي فهم ونه مُ لى في كفتتجما فوائده من ، أعن القانون الروماني  في القانون المدني المأخوذ اصلاً 

النظم  ولقواعد و تطور ا نشأة بأسبابحاطة وعليه فان الإ،تكوين العقلية القانونية و تنمية الملكة القانونية 

ا و بقة تدفعنساتشريعية صالتها و الاستفادة من تجارب إفي الماضي تمكننا من معرفة مدى العقارية القانونية 

 المعاصرة العقارية نا في تطوير القواعد القانونية تساعد

 

 ظروفة والمنذ أن كانت مصر سلطنة ،مروراً بالمملكة المصرية ثم الجمهورية الأولى والثاني

ات لف التطورمل مختكما تش التشريعات العقارية المُتباينة ،التي نشأت في ظلها تلك السياسية والبيئة الاجتماعية 

 .الحالية التشريعية العقارية تى وصلت الى مرحلتها أصابتها ح والتعديلات التيالتشريعية 

أن  للعالم أجمع الذي أثبتو "كاتب الجالس"ال الفرعوني الأشهر على الأطلاق التمثالو

ان ، وقد لا يعلم الكثير منا (1) مصر الفرعونيةخلال عصر  أول من أمسك بالقلم وكتب في التاريخ القديم المصري

                                                             
(1  ). 



 

 

ً 200الـملة الورقية المصرية فئة العُ  ً  ،(2) جنيها ً مالية قيمة وهي أكبر عملة مصرية حاليا ً  وحجما  ،ملموسا

 المصرية الاثار أشهرمن وهو  "كاتب القرفصاء"أو  تمثال الكاتب الجالس الفرعونيمطبوع عليها صورة وال

 وان خاصة،  وأرفعها شأناالرسمية كان من أعلى المناصب و الفرعوني لموثقا، لهو في الحقيقة صورة القديمة 

.من شروط توليه هذا المنصب ان يتحلى بالهمة والمهارة والكفاءات الواجبة

 

تبرت درجة هامة في سلم الترقي واعُ 

يجلس في سكينة وقد بسط لفافة بردي بين يديه بينما تمسك يده  الفرعوني وهو لكاتبالمُطالع لالوظيفي، و

او يفكر فيما  من تعاقدات ملي عليهت قليلا وكأنه في انتظار ما يُ التمعت عيناه وشرد ، وقدبريشة الكتابة  الأخرى

ً  الفرعونية،في إطار كافة المهن و، ويوثق سيكتب المصري  الكاتب لا وظيفةإ له، ان لكل منصب فرعوني رئيسا

في منذ فجر التاريخ شئونه، وهو ما يؤكد على استقلال مهنته وعمله ، فهو سيد قراراته ومدير )الموثق(القديم 

وكان إلهة الحق والعدل عند الفراعنة ،  (3) "فقد كان يلُقب بـ " الدولة المصرية القديمة،

ريشة الكاتب الفرعوني ، والتي هي الآن رمز لمهنة أن تاج رأسها عبارة عن هي  "" برز ملامحمن أ

القدُماء وهو ما كان واضحاً للجميع من أن ريشة تاج "ماعت" آلهة الحق والعدل عن الموثقين بكل دول العالم ، 

تزُين جانبي طريق الموكب الفرعوني المهيب لنقل مومياوات  أثنين وعشرين ملك ريشة تاجها كانت  المصريين 

لمصري وملكة من أجدادنا المصريين القدُماء من المتحف المصري القديم بميدان التحرير ، إلى متحف الحضارة ا

وسائل ،و التي تداولتها وأشادت بها جميع  2021بالجيزة ، خلال الاحتفالية الضخمة في الثاني من أبريل لعام 

وكانت ومازالت محل فخر لكل المصريين ، وكما أبهر اجدادنا قدُماء المصريين العالم الاعلام بكل دول العالم  ،

العالم مرة أخرى بهذا الموكب الذهبي المهيب ، حيث تم تصميم حجم كبير من ريشة  ةقديماً ، أبهرت مصر الحديث

" وبعدد كبير مُصطفة على جانبي طريق الموكب الملكي الذهبي ، للإشارة الى توثيق هذا الحدث التاريخي "

 الفريد 

 الفرعوني ى تفخيم وتمييز منصب الكاتبأجمعت علوقد 

، حيث كان الأخرىالرسمية مستوى أي عمل من الأعمال  رقى فوقوكان يسمو وي، ( المصري القديم الموثق)

ً م منصب كاتب  انكافه ،وكبخلاف باقي المهن الفرعونية ،  ، تبدء منذ ان كان طفلاُ  راحل تدريبه ليكون موثقا

ً لا يُ ، العدل )الموثق( الفرعوني  إلا لأحد افراد الاسرة المالكة الفرعونية ، ولم يسمح لغير افراد العائلة  سند مبدئيا

                                                                                                                                                                                                             
يوان، واستقر في ق.م( حين عرف الزراعة، واستأنس الح 6000في عصر ما قبل التاريخ بدأ استقرار المصري الأول في وأدى النيل )حوالي 

حت سلطة مركزية تق.م.  3100لبثا أن اتحدتا سنة مجتمعات صغيرة متعاونة، فتقدمت حضارته وتكونت في مصر دولتان، الدلتا والصعيد ما 

يرأسها الفرعون وكان ذلك بفضل )مينا( موحد القطرين.

لكية وثلاث دول، نعمت أسرة م 30عُرفت الكتابة وتبلورت مظاهر الدين والفن، وينقسم هذا العصر التاريخي الي 

 مصر خلالها بحكومة مركزية قوية كما مرت بفترات اضمحلال، 

 ق.م.332حين غزا الإسكندر الأكبر مصر وطرد الفرس 

 

 حجما، والاعلى قيمة مالية ، والاحدث اصدارا ، بين العملات المصرية كافة . هي الاكبر (  2)

 

والنظام في الكون، تمثل بهيئة سيدة تعلو رأسها ريشة النعام رمز العدالة، وكما في الصورة نجدها  (  3)

ينسب و لريشة. لهة الحق والعدل باممسكة مفتاح الحياة )عنخ( في أحد يديها وتمسك في يدها الأخرى صولجان الحكم. وأحيانا يرمز لإ

 للمعبودة ماعت أيضا التحكم في فصول السنة وحركة النجوم، لهذا سميت مصر قديما )أرض النيل والماعت(.



 

 

الدولة ن كبار موظفي منة الموثقين الفراعكان ، و لا في الدولة الفرعونية الحديثةإالمالكة بتولي هذا المنصب 

ثقفيها وحكمائها ظماء م؛ وكانوا بمثابة عُ  القديمة المصرية

لكاتب ا كان دفق للحضارة المصرية القديمة،والتاريخية على كافة النصوص القانونية  اطلعنا

يد ليه المزع تضفي مقدسة،كانت ادوات  البرديوإن محبرته ولفائفه من أوراق  الفرعوني،أحد الحكماء بالمجلس 

يته ترق تن، وكا()الخاصة بالموظفين لمجالس الفرعونيةامكانة مرموقة في نطاق  ، ويحتلوالتوقيرمن الرفعة 

 ً  الوزير. منصب لمصر بأحد البلاد الأجنبية، أو ليتبوأ أكثر المناصب قدرا ورفعة، كمثل تكون سفيراً  ،اداريا

 

هذه التحفة فرعوني،أشهر تمثال خشبي  وهو 

زورد، يعود من حجر اللا ةلشخص بعيون زرقاء مصنوعالقديم مصري الكاتب العبارة عن تمثال النادرة الأثرية 

اقب من مشرف عام ومركاتب و، وهو قبل الميلاد تقريبًا سنة 2600القديمة أي من حوالي المصرية للمملكة 

ً في الوضع التقليدي للكتبة الأسرة الخامسة  فرد لفافةوي ،ء()القرفصا متقاطعتينبالساقين  )الموثقين(، ، جالسا

ني لبُ لون ابدن التمثال مطلي بال،و ، بينما يمسك بقلم في يده اليمنىبردي فوق حجره ويمسكها بيده اليسرى

 ين مطعممع عدة صفوف ملونة وبياض العين ذهبية ثمينة وهو يرتدي قلادة قصير، طبيعيشعر  المحروق ولديه

عدة على القا ، مع ألقابه"متري" الصخري، وكتب اسمه  بالبلورالعينين  م إنسانعتم، بينما طعُ بالكوارتز المُ 

معبودة لكاهن اوحاكم المقاطعة، "“بين الألقاب الكثيرة التي كان يحملها:  التمثال، ومنالخشبية التي يعلوها 

 تتمثل في الفريد لروعة هذا التمثا إلىشار يُ ، و"  قربستشار المُ ماعت، والأعظم بين العشرة بمصر العليا، والمُ 

 يتاعب الذالي الم يريد ان يشيرالمصري القديم في كلتا العينين وكأن الفنان  احمرارًا ظاهراً أن بياض العين به 

ً في حياته عامة وفي مهنته الشاقة  )الموثق الفرعوني( "متري"يعانيها   طوالال لليااليسهر  بسبب كونه كاتبا

 .في التوثيق والتسجيل مارس مهام عملهيُ 

 

لأول مرة ،

حيث كانت مصر ، ( المصري القديم )الموثق أمام الكاتب الفرعوني في تاريخ جميع حضارات العالم ، وتوثيقها

عات إدارية ولكل مقاطعة حاكم، وعرفت مصر القديمة نظام الملكية العقارية الثنائية من خلال قاطمُقسمة الى مُ 

ملكية الأسرة المشتركة، بجانب ملكية الملك الشاملة وملكية الأمراء والكهنة الموهوبة لهم من الملك، وهو ما 

قابلها من ( من سورة يوسف ، وما يُ 56 - 45يسُتدل تاريخياً على ذلك من آيات القرآن الكريم في الآيات الكريمة )

قله الكثير من المؤرخين المسلمين عن ( ، وما ن50- 37آيات التوراة عبر أربعة عشر إصحاحًا من سفر التكوين )

"ابن عبد الحكم" وكتاب "فتوح مصر واخبارها" ، وكتاب "الملكية العقارية في مصر" لمؤلفة الدكتور محمد 

ً قد 1946كامل مرسي باشا وزير العدل الأسبق ومؤسس الشهر العقاري المصري عام  م ،  من أن قحطاً عظيما

راعنة ، وهو المُلقب بـ "أفوبس" وقد تأثرت مصر بهذا القحط تأثراً بليغاً )سبع حل بالعالم أجمع في عهد احد الف

سنوات( ، وبعد ان أشتد الجوع على أهل مصر ، فعين فرعون مصر وزيراً له وهو سيدنا "يوسف بن يعقوب" 



 

 

م يجدوا فضة ، فاشتروا المصريين القدماء الطعام من يوسف بالذهب حتى لم يجدوا ذهباً ، فاشتروا بالفضة حتى ل

فاشتروا بأغنامهم حتى لم يجدوا غنماً ، فلم يزل يبيعهم يوسف الطعام والغلال حتى لم يبق لهم ذهب ولا فضة ولا 

شاه ولا بقرة في تلك السنين العجاف ، وفي السنة الثالثة ، قالوا له أهل مصر لم يبق لنا شيء إلا أنفسنا وأهلنا 

يوسف أرضهم كلها للفرعون ملك مصر ، وأعطاهم ما يزرعونه على أن  وأرضنا ،فكيف تتركنا نهلك  فأشترى

يكون للفرعون الخُمس من محصول ما يزرعون ، وعلى هذا النحو اشترى يوسف أرض مصر كلها لصالح 

الفرعون ، ولم يبق أحدا على ملكه ، فباع الجميع ما يملكونه من أراضي لشدة وطأه القحط ، وتملك الفرعون 

مصر من أقصاها إلى أقصاها ، ولم يستثن من ذلك إلا أراضي الكهنة التي وهبها الملك لهم ، ومنح جميع أراضي 

الملك المصريين القدماء ، بعد ذلك حق الانتفاع من زراعة الأرض ،وظلت له ملكية الرقبة ، على أن يكون للملك 

 خُمس الحصاد مقابل الانتفاع ، ويكون للمصريين الأربعة الأخماس ، 

 

ق تنظيم حط، وفقد تملكوا أراضيهم رسمياً ملكية كاملة قبل سنوات الق

ها )أربع فاع بالقحط والجوع إلى بيعها للملك، على أن يحتفظوا بحق الانت قانوني للملكية العقارية، وأضطرهم

 المصريين اتلينأخماس(، قبل أن تنتقل مصر بعدها للتقسيم الثلاثي للملكية العقارية بين الملك والكهنة والمق

حد " أالذين حرروا مصر من الهكسوس بقيادة "أحمس" مؤسس الأسرة الثامنة عشر، وابن الملك "سقنن رع

 أبرز ملوك الأسرة السابعة عشر وهو قائد الموكب الفرعوني الذي ستشهده مصر غداً السبت.

 

 ( خلالطلق عليها مجموعة العقود )نظام العقود المدونةويُ 

ين محاربالأسرة السادسة والعشرين بعد انتهاء فترة الحروب والغزوات وتوحيد القطرين ، وتقلص ملكية ال

ونه من وا يؤدحيازتهم من الأرض التي كانوا يحتسبونها  مقابل ما كانواسترداد المصريين القدماء ما كان في 

راضي الخدمات ، و أباحت مجموعة " بوركوريس" حق التصرف بالبيع من المزارعين المصريين القدماء للأ

ؤدوا يأن ابقاً سليهم عالتي يتمتعون بحيازتها ، بعد ان كان سابقاً ليس لهم إلا حق الاستعمال والاستغلال ، وكانوا 

تي في رض الريع الأرض إلى المنتفعين بها من الكهنة والمحاربين ، ولم يكن لهم حق استخلاف غيرهم على الأ

كيتها ، مل ملحيازتهم ، ولا حق توريثها لأبنائهم حيث انحصرت حقوقهم العقارية في الانتفاع بها فقط دون كا

. 

 

( ظفرت مصر باستقلالها بعد غزو الفرس لها 30،  29)الأسرة 

( من المصريين الوطنيين ، وقد أستهل أول ملوك ذلك العهد الملك "نفريتي" 30،  29، فكان ملوك الأسرتين الـ )

جعة قوانين مصر وبحث أصول القانون المدني ، التي أقامها " بوركوريس" راكمه بتأليف لجنة لمُ ، وبدأ حُ 

واستمر بها من بعده من الملوك ، وقد أتم خلفاء "نفريتي" ما بدأه من الأعمال التشريعية العقارية ، وبلغوا 

لأسرة ، وأصبح بالقانون العقاري المصري آخر مراحل تطوره ، وتم الاعتراف بالملكية الفردية بعيداً عن ملكية ا

 حق التصرف في الأرض للفرد لا للأسرة سواء بالبيع أو الهبة أو الإيجار .



 

 

 

مصر ية القديمة )، يبدأ منذ الدولة المصر       

صولًا وري(، الفرعونية( كأول حضارة في العالم عرفت الكتابة ، ونظمت علوم التوثيق والتسجيل )الشهر العقا

الحقوق  حمايةلعهد الفتح الإسلامي ، وتطبيق الشريعة الإسلامية في كل مناحي الحياه واهمها توثيق العقود ل

الي فإن الرجوع من سورة البقرة  ، وبالت 282لأمر الشرعي بالكتابة بالعدل في الآية القرآنية الكريمة رقم وا

ر قارية بمصة العللمصادر التاريخية الأولى للتشريع العقاري المصري، لا مفر منه إذا أردنا تحليل حالة الملكي

ية والتشريع ختلفةبتطور الأنظمة والحقب السياسية الم تحليلاً كاملاً ،وكيفية تطورها وأسباب تغيرها وارتباطها

رور اكثر مبعد  المُتباينة ، قبل البدء في البحث عن حلول تشريعية متكاملة لعلاج أزمة التسجيل العقاري بمصر

ويلها لهيئة ، والعلاج التشريعي الوحيد بتح 1946عام على إنشاء مصلحة الشهر العقاري والتوثيق عام  75من 

ُ بمشروع القانون المُرافق ، ولة مستق ر ، واستكمالًا من الدستو 199لضوابط الاستحقاق الدستوري بالمادة  وفقا

 ل العقاريلتسجيللتاريخ العقاري المصري منذ عهد الدولة المصرية القديمة ، أول دولة في العالم عرفت ونظمت ا

لقدماء من ا يق ، ولكن الواقع المؤلم للقطاع العقاري بمصر الآن بعيداً كل البعد عن تاريخ أجدادناوالتوث

. المصريين ، وأكثر بعداً عن الواقع العقاري بجميع دول العالم

عمرو بن الجليل  الصحابيرضى الله عنه على يد 

ت حالة البلاد في ، وكان  القسطنطينية إمبراطورتحت امارة هرقل  مُستعمرة رومانية وكانت مصر وقتها ،العاص 

مسيحي مصر لاضطهاد ديني شديد من  أهلها من وتعرض منتهى البؤس بسبب الاختلافات الدينية وجور الحكام ،

فلم يلق سيدنا عمرو بن العاص إلا مقاومة ضعيفة ورحبوا بالفتح العربي ، حكم الاستعمار الروماني والبيزنطي ، 



 

 

والعقاري  السياسيوبدأت منذ ذلك التاريخ مرحلة هامة من مراحل التاريخ ،  م 641هـ /  20 وتم له الفتح عام

امتدت عبر عدة دول  تيال الإسلاميتاريخ لمصر الإسلامية اضطلعت خلالها بدور مهم عبر مراحل ال

وامبراطوريات إسلامية بدءاً بالدولة الأموية، ثم الدولة العباسية فالإخشيدية فالدولة الفاطمية ثم الدولة الأيوبية، 

 كانت مصر إحدى ولاياتها لنحو ثلاثمائة عام. التينية ثم عصر المماليك وأخيراً الإمبراطورية العثما

  

العمران وفي التشريعات و 

لفسطاط مدينة ا وهيمصر  فيأول عاصمة إسلامية ووالأسوار،  والقلاع والحصونإنشاء العديد من المساجد و

كان كل مي فوهو ما يعكس حجم الاهتمام بالعقار وفنونه ، وهو ما نشاهده جميعا ،ع عمرو بن العاص وبها جام

ضي رالأسرت على او بمصر ونفتخر به من حجم وكثافة المباني الأثرية الإسلامية ومدى جودتها واتقانها ،

 ،علقة بها المت المصرية أحكام الشريعة الإسلامية ، فيما يتعلق بتقسيم الأراضي وبالضرائب وبالنظم المُختلفة

ام طبيق احكلعقاري المصري ، ولعل أهمها ت القانونيعلى النظام  طرأتالتي  التغييراتوعقب ذلك العديد من 

ر ظمة العشوهي أنوراضي جديدة ي لأفتح العربالالشريعة الإسلامية على نظلم الملكية العقارية وما كان يتُبع عند 

 الأراضي واع منوكانت تقسيمات الملكية العقارية في مصر الى اربع أننق الإسلام والجزية لأهل الكتاب لمن اعت

 أراضي مملوكة( –أراضي موقوفة  –أراضي خراجية  –عشرية  )أراضي

 تكون لاوإذن  الفتح،ولم يعتنفوا الإسلام وقت  المسيحية، بعقيدتهم –القبط  –

بن ا الحافظ المؤرخ الإسلامي حيث ذكرحسب أحكام الشريعة الإسلامية ،   الإسلام،أرضهم عشرية بسبب اعتناق 

ا كلهمصر و صلحاً،المصريين أمضوا  أن لمصر،عند حديثه عن فتح العرب  " البداية والنهاية" في كتابة كثير

ذا ه..  لرحيمبسم الله الرحمن ا" مصر:وكتب لهم عمرو بن العاص كتابة الشهير لقبط  وعقد،بعهد صلحاً تحت فُ 

 ءيشيهم ر من الأمان وملتهم وكنائسهم وصلبهم وبرهم وبحرهم. لا يدخل علما أعطى عمرو بن العاص أهل مص

 .... ". صلحمن ذلك ولا ينتقص ولا يساكنهم النوب. وعلى أهل مصر أن يعطوا الجزية إذا اجتمعوا على هذا ال

بمُقتضاه أحتفظ أهلها بجميع أملاكهم وحقوقهم  

والملكية العقارية التي أحتفظ بها  بالغ،تحت حماية المُسلمين مقابل جزية سنوية قدرها دينارين عن كل رجل 

ة لامالملكية الكحق يمنح الفاتحون العرب  المصريين بعد الفتح العربي ليست حق الملكية التامة، حيث لم

بل كانت للمُستعمر  العربي،بل حق الانتفاع فقط، فهذه الملكية التامة لم تكن للمصريين قبل الفتح صريين للم

وعاداتهم التي كانت لهم قبل الفتح العربي تنفيذاً لأوامر وأملاكهم للمصريين حقوقهم  العرب وقد ترُك الروماني،

رقبة الأراضي ليحلوا محل فاتحين ملكية وعلى ذلك أصبح للعرب ال ،رضي الله عنه  الخطابسيدنا عمر بن 

الرومانيين ، وأما الأهالي المصريين فبقى لهم حق الانتفاع بالحقوق التي كانت لهم قبل الفتح العربي الإسلامي ، 

 (4)ة قدُرت على أساس دينارين سنوياً عن كل رجل بالغ والتي كانوا يزرعونها مقابل دفع ضريب

                                                             
في مؤلفة  –عميد كلية الحقوق الجامعة المصرية ، ووزير العدل الأسبق ومؤسس الشهر العقاري  –الدكتور محمد كامل مرسي باشا (  4)

  وما بعدها  60صـ -م   1930عام  -مطبعة نوري  –"الملكية العقارية في مصر" القانوني



 

 

 

منذ التي ظلت الشريعة العامة للبلاد 

: هو مجموعة الأنظمة التي (، 5حتى دور مجموعات القوانين الوضعية الحالية )الفتح العربي 

ي القرآن الكريم، أو في السنة النبوية، وكذلك باجتهادات الفقهاء، فما ثبت فيه شرعها الله تعالى للأمة الإسلامية ف

 نص شرعي يقال لـه: "شـريعة"، وما تقرر بالاجتهاد في ضوء النص يقال له "فقه".

 

  

د لمفاسامع بزوغ فجر الاسلام لجأت شريعتنا الاسلامية السمحة على نحو تخُفف من اخطار التنازع ودرأ 

ب مام الكاتابة أإثبات وحفظ الحقوق ،و تعمل على السداد في المُعاملات والديون ، أنها طريقة التوثيق بالكتو

كّينِ ت ، لتمَُ عاقدابالعدل )موثق الشهر العقاري( التي ألزمنا الله عز وجل بكتابة الدين وسائر المُعاملات والت

عراض أب المُتعاقدين من مزالق الحرام، ويصون أصحاب الحقوق من حقوقهم، ويحُفظ المال لأهله، ويجُن

مته مع سلاالناس، وبه يحُسم كثير من أسباب الخصومات، وتسُد أبواب المنازعات، وهذا فيه ما يضمن للمجت

لشارع رته نجد الخطو وأمنه واستقراره ،واعتباراً للأهمية البالغة لهذا العلم من العلوم الشريفة المقدسة ونظراً 

عرف بـ يو ما لد في القرآن الكريم أمداً وساقه في أطول آية في القرآن الكريم على الاطلاق وهالحكيم قد خ

 وهو الأمر الشرعي الوارد في قوله تعالى:  -من سورة البقرة  282الآية  –" "

 بسم الله الرحمن الرحيم

﴿

 صدق الله العظيم (8) (7) (6)﴾ 

                                                             
(

5
 . 3صـ المرجع السابق(  

(
6
 -من سورة البقرة  282الآية   -(

(
7

  )

 ﴾: داين بعضكم بعضًا. ﴿



 

 

ابة في عندما أمرنا الله عز وجل بالكت (9)تشريعاً ألهياً صادر من فوق سبع سنوات 

وطبقاً لأحدث النظريات القانونية والفقهية والتي أجمع على صحتها كافه الفقهاء القانونين مُعاملاتنا ﴿

ئي في المُعاملات المدنية والتجارية على حد السواء قديماً وحديثاً أن الكتابة أقوى طرق الإثبات القانوني والقضا

وذلك لأهداف عظيمة وهي: ،، فما بالكم إذا كانت هذه الكتابة قد تمت أمام وبمعرفة موثق عدل 

وليمارسوا عملهم في حياد ونزاهة وطبقا لما امرهم به الله عز  

وأمرنا الله وجل 

( في قوله تعالى  عز وجل في محكم آياته الكريمة بعدم الاضرار والاساءة الى الكتاب بالعدل )الموثقين

أنه المعنى الكامل المُحكم للحماية والحصانة والاستقلال لعمل الموثقين )الأعضاء  

الفنيون بالشهر العقاري( ضد اي ضغط او تهديد او ارهاب وظيفي قد يمُارس ضد الكتاب بالعدل )الموثقين( 

سوق في من قام به اثناء ممارسة عملهم في حياد وشفافية ونزاهة ، وان تم هذا الإضرار والاساءة بهم فانه ف

فعلاً انه وبحق تشريعاً ألهياً ، دستوراً 

" قمة البلاغة ياً لتنظيم وحماية الموثقين ومهنة التوثيق والتسجيل وحقيقة مُطلقة انه " ربان

                                                                                                                                                                                                             
 ﴾: المقصود بالدين هنا كل معاملة يكون أحد العوضين فيها مؤجلاً )السلعة أو الثمن(.﴿

 ﴾: وقت محدد معلوم للطرفين الدائن والمدين. ﴿

 ﴾: ولا يمتنع كاتب بالعدل )موثق(. ﴿

 ﴾: وليملل المدين على الكاتب بالعدل )الموثق(، وليقر بالدين الذي عليه. ﴿

 الحق الذي عليه شيئاً.  ﴾: لا ينقص من﴿

 ﴾: المدين. ﴿

 ﴾: ناقص العقل، فلا يحسن التصرف في المال. ﴿

 ﴾: عاجزًا لصغر سن، أو مرض، أو شيخوخة. ﴿

 ﴾: لا يقدر على الإملاء كالأخرس أو العاجز عن التعبير.﴿

 ﴾: القائم على أمره، أو وصيه أو وكيله أو مُترجمة )ممثله القانوني أو الشرعي(. ﴿ 

 خشية أن تنسى إحداهما. ﴿

 ﴾: إذا ما طلبت منهم الشهادة. ﴿

 ﴾: لا تملوا أن تكتبوا الدين وتوثقوه.﴿

 : أعدل. ﴿ 

 ﴾: أكثر مساعدة على إثباتها وتقويتها، وأعون على أدائها.﴿

 ﴾: أقرب إلى عدم الشك والارتياب.﴿ 

 ﴾: غير مؤجلة )تبادل تجاري فوري في الحال(. ﴿ 

 ﴾: لا يضر واحد منهما وعدم الاضرار بهما. ﴿

 ﴾: خروج عن طاعة الله.﴿

 

(
8

  )

اده؛ حفظًا المحدد لسد الموعد قت معين أن يكتبوا هذا الدين في وثيقة، ويبينوا فيهايطلب الشارع الحكيم من المؤمنين إذا تداينوا بدين إلى و -1

 للأموال من الضياع، وقضاءً على الخلاف والنزاع.

 وليقم بالكتابة كاتب عادل موثوق به، ولا ينحرف عن الحق ولا يميل مع الهوى إلى أحد المتعاقدين. -2

سوء للى الإملاء عر قادر ي ذمته من دين، وليتق الله في ذلك، فلا ينقص من الدين شيئاً، وإن كان غيعلى المدين أن يملي على الكاتب ما ف -3

 تصرفه أو صغر سنه، أو مرضه أو شيخوخته؛ فليجعل من يقوم على أمره )كالأب أو الابن أو الأخ( نائباً عنه.

تذكر ل، وذلك ن هناك رجلان، فإنه يجوز شهادة رجل وامرأتينيجب أن يشهد على ما كتب رجلان عدلان موثوق بشهادتهما، فإن لم يك -4

 إحداهما الأخرى إذا نسيت، ممن يعرفون بالعدالة والصدق.

مة الشهادة دعى إلى إقالعدل وألويجب ألا تمُهل كتابة الدين، وبيان الأجل المحدد له سواء أكان الدين صغيرًا أم كبيرًا؛ لأن في ذلك تحقيقاً  -5

و ألين )الثمن حد البدصحيح، فإن كانت المعاملة تجارة حاضرة تقوم على المبادلة يدًا بيد، وعلى الأخذ والعطاء دون تأجيل أعلى وجهها ال

 السلعة( فلا حرج حينئذ من ترك الكتابة، وإن كان يحسن الإشهاد عليها.

 

(
9

** أن في سورة البقرة خمسمائة حكم و في هذه الآية فقط خمسة (* أنها ** أطول آية في القران الكريم ** آية الدين ** 

 عشر حكما **واخر اية نزلت في القران الكريم** لذلك تعتبر من اهم آيات القران الكريم *



 

 

ً شرعي ً في آية واحدة القرآنية في هذه الآية الكريمة وحدها فهي وحدها قد ضمت وشرعت خمسة عشر حكما ا

 . 2014من دستور مصر  199والتي يقُابلها وضعياً المادة من أهم الأحكام الشرعية في مُعاملات كل مسلم ،

نظام أن هذا الب نسيناحديثاً، ولم يكن معروفاً في الدول المتقدمة إلا 

قول (، ولذلك يجب الالْعَدْلِ بِ تبٌِ موجود في القرآن الكريم قبل أربعة عشر قرناً في قوله تعالى: )وَلْيَكْتبُْ بَيْنَكمُْ كَا

في  رآنيظام قوالذي يهدف لتوثيق عمليات البيع والشراء بين الناس، هو ن )الموثق( بأن نظام الكاتب بالعدل

ً وليس نظاماً  الأساس  .في المنشأ غربيا

 

تغير  واحدة قد ن كلمةلأقائم بذاته،  علملعقود بكتابة كافة التفاصيل في العَقد، وكتابة ا مرأ

بيرة، كرة أو بأنه ينبغي كتابة كل التفاصيل صغي نصتمضمون العقد بشكل كامل، ولذلك فإن القوانين الحديثة 

الإعجاز  ويتلاحظجَلِهِ(، أَ ا إِلىَ بيِرً كَ وهذا ما أشار إليه القرآن بقول تعالى: )وَلَا تسَْأمَُوا أنَْ تكَْتبُوُهُ صَغِيرًا أوَْ 

و هان العقد ن أركمخبراء القانون، إن أهم ركن  أكدهة الأجل أو المدة في العقد، وكيف تحدد هذه الآيالتشريعي و

 .الأجل أو مدة العقد أو زمن تسديد الدين

 

 بادلةونية المتالقان توالالتزاما أن يكتب الحقيقة)الموثق( تقول بأنه ينبغي على الكاتب بالعدل  

أبَْ يَ : )وَلَا عالىتنه بقوله على حساب الآخر، وهذا ما أكده القرآن ولم يغفل ع طرفينكاملة ولا يتواطأ مع أحد ال

.)ُ  كَاتِبٌ أنَْ يكَْتبَُ كَمَا عَلَّمَهُ اللََّّ

و صاحب ألبائع القوانين الحديثة إنه يجب الإقرار من قبل كلا الطرفين وبخاصة الطرف الدائن أو ا شرعتكذلك 

ً لا لبس فيه، والعجيب أن القرآن  ً ذكر هذا االكريم السلعة، وأن يكون الإقرار واضحا ل تعالى: ، يقولأمر أيضا

( "يُ   ن أو البيع.ملية الديععلى  ملل" أي يردد العبارات التي تفيد بأنه موافق)وَلْيمُْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ

يته ان حماوضمد، على ضرورة الاهتمام بموضوع حماية الكاتب العدل )الموثق( والشهو

 حتى ن،الموثقيوهذا الموضوع أخذ مساحة كبيرة من المؤتمرات والمناقشات بهدف تحسين حماية واستقلاله 

م وعد وثقين،للمة إن بعض القانونيين يعتبرون أن النظام القضائي لن يكون ناجحاً من دون تأمين الحماية الكافي

 خوفهم من بطش أحد الفريقين المتخاصمين.



 

 

دل كاتب بالعماية الحلم تغفل هذا الجانب المهم، بل أضافت له جانباً مهماً وهو 

د أو بالكاتب، ار بالشهوالإضر (، وحذر من خطورةأيضاً، ولذلك قال تعالى: )وَلَا يضَُارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ )الموثق( 

حياناً ة. ولكن الشاهد أفس البشريي النفقال: )وَإنِْ تفَْعَلوُا فَإِنَّهُ فسُوُقٌ بِكُمْ(. ومثل هذه التعاليم تجد صدى كبيراً ف

نسى ي لابالطبع الله  ... لا يقول الحقيقة كاملة، وهذا يحدث كثيراً في المحاكم، فهل نسي القرآن هذا الأمر المهم؟

مٌ ا فإَِنَّهُ آثَِ كْتمُْهَ نْ يَ أي شيء، كيف ينسى وهو خالق كل شيء عز وجل، ولذلك قال: )وَلَا تكَْتمُُوا الشَّهَادَةَ وَمَ 

 هود، ونظمذ الشقَلْبهُُ(، فهذا أمر صريح بضرورة قول الحقيقة كاملة، وانظروا كيف أن الله تعالى أمر باتخا

 يتهم وأمرهم بقول الحقيقة، وهذا ما نجده في القوانين الحديثة.عملهم وأمر بحما

مال حفظ اليمكن أصحاب الحقوق والأملاك من حقوقهم وأملاكهم وي

بناء إلى ب الأدين من مزالق الحرام والاتفاقات المحرمة ويصون أعراض الناس ويثبت نسلأهله ويجُنب المُتعاق

 أباءهم وبه يحُسم الخصومات والنزاعات وتسد أبواب المنازعات.

نة هو في الحقيقة قبل أن يكون وظيفة حكومية هو في الأصل مه

مُقدسة إسلامية عريقة جليلة مُهمة جداً للمجتمع والأفراد تناول تنظيمها وأحكامها القرآن الكريم ، واشترط في 

( العدالة والنزاهة والحياد والشرف والتجرد والإلمام الكامل بكافة 10القائمين عليها من الكُتاب بالعدل )الموثقين( )

عالم بالحماية والاهتمام واحتفظت لها بمكانه راقية وضوابط وشروط العلوم الفقهية حيث تناولتها كافه دول ال

ً إلى جنب مع سهولة الحصول عليها بعيد  وإجراءات معينة تهدف إلى حماية ونزاهة وحياد القائمين عليها جنبا

 عن أي روتين أو فساد قد يخرج هذه المهنة كرسالة سامية من مضمونها ونبل أهدافها ومبادئها السامية في

 حماية حقوق وأموال وملكيات وإعراض المواطنين من تدخل وعبث الفاسدين

 

                                                             
(

10
: تقوى الله تعالى وأن يستحضر في قلبه أنه يريد بكتابته بالعدل حفظ أموال الناس وفروجهم (  

 -ودمائهم. ومن الشروط الواجب توفرها في الموثق )الكاتب بالعدل( ما يلي: 

يحرف  ن الكافر أنلا يؤم : والجمهور على وجوبه، ولأنه يحُتاج إلى شهادته، بل ربما لم يرد منه التوثيق إلا لأجل الشهادة، ولأنها-1

 وا ما عنتم" .م خبالاً ودُّ يألونك نوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لابالكتابة أو يخون، أو يطلع على أسرار المسلمين، قال تعالى: " يا أيها الذين آم

2-  ً ليكتب ال تعالى" و" كما ق: لأنه يحتاج إلى شهادته، فوجب كونه عدلاً، ، قال الإمام مالك "ويشترط في ذاته أن يكون عدلاً مأمونا

 بينكم كاتب بالعدل".

ام حاطة بالأحكمنها الإ)علم التوثيق والكتابة بالعدل(، أي: إتقان صنعة الكتابة، بأن يعرف ما يكتب، وكيف يكتب، و  -3

ها لهبة لابد لام، وأن الشرعية المتعلقة بالوثيقة المراد تحريرها، ومن ذلك أن يجب أن يعرف مثلاً عدم جواز شهادة الأصول والفروع لبعضه

 نص عليها في العقد أنه قبلها، والوصية يعلم أنها لا تصح لوارث ..الخمن القبض حتى تتم، وي

لا يترك فراغاً في الوثيقة أو قظاً، فأن يكون ي -5أن يكون متكلماً.   -4أن يكون بصيراً.  -3أن يكون سميعاً.  -2أن يكون مُتجنباً للمعاصي.  -1

ألفاظ بينة غير محتملة أن يكتب الوثيقة بخط بين يقرأ بسرعة وسهولة وب -7أن يكون سالماً من اللحن.   -6بين الأحرف يمكن أن يزاد فيها. 

ً بلغات الخصوم حتى يكتب عنهم مباشرة دون مترجم.  -8ولا مجهولة،   َ بالحساب وأن يكون ع -9  كما استحب بعضهم أن يكون عالما الما

أن  -12كتب لأهله. معرفته بأحوال البلد الذي ي -11وأن يجتنب مصاحبة الأراذل والأسافل من الناس.   -10ليسهل عليه قسمة المواريث.  

 يكون ورعا عفيفا عن الطمع.

 



 

 

. الميلادي لسابع، وبزوغ فجر الإسلام، ونزول الوحي في القرن ا

ن م المُتمدل العالالنظريات في القوانين الوضعية، أخذت بها دووأهم وهذا العلم الإسلامي الشرعي يعُد من أحدث 

ن الثامن القر وسمت ذلك بنظريات الإثبات. وفقهاء القانون في أوروبا لم يأخذوا بهذه النظرية إلا في أواخر

 ً د عن ذا زاإعشر الميلادي وأوائل القرن التاسع عشر، حين اشترط القانون الفرنسي أن يكون الدين مكتوبا

 ناً، مُنذشر قرمقدار معين، عكس الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، فقد سبقا فقهاء الغرب بحوالي أربعة ع

 ظهوراً  - لتوثيقاعلم  –نزول آية المُداينة في أواخر سورة البقرة، تم توالت الحقب في بروز هذا العلم الشرعي 

 ً  .وضموراً كثرة وقلة، وضوحاً وغموضاً، إيجازاً وإطنابا

 

وغيرها  بايعاتقد حرص على التوثيق ووثق الكثير من الرسائل والم

سار  وا منوحث على ذلك وأمر الصحابة رضوان الله عليهم على توثيق وتسجيل مُعاملتهم وعقودهم وكذلك فعل

ي كل فسجيل هم القويم من فحول العلماء وكبار الفقهاء حتى شاع وانتشر التوثيق والتعلى دربهم ونهج منهج

 ً ً  ربوع الدولة الإسلامية وصار علما ً لعلوم الفقه الإسلا  –" بذاته " قائما اعده وقله  -مي طبقا

 ً وا وبلغ يضبط أصوله وقواعده الخاصة ممن بذلوا الأوقات والأنفاس حتى تأهلوا وشروطه وضوابطه ومنهجا

 فيه المعالي والشرف .

 لمجتمع بلافراد أ، وعليه نشأت بين 

ً إيحتى بين الدول خلافات قد تؤدي في أغلب الأحيان إن لم تقل كلها إلى نزاعات كثيرة، فكان لزام و أجاد قالب ا

ة انت الحاجهذا كلأو للحيلولة دون قيامه وسيلة تفرغ فيها إرادة الأطراف المُتعاملة تكون وسيلة لفض النزاع

ن مميها الى مهنة التوثيق والتسجيل لأنه تسجيل ثابت للحدث ساعة حدوثه بما يحفظ تفصيلات الموضوع ويح

 تحريفاتهموخرين ي قد يطرأ عليها لتبدل الأفكار والتوجهات وتأويلات المتأعوامل التغيير والزيادة والنقص الذ

يعتبر رية وإما قصدا نتيجة الأهواء الشخصية أو بدون قصد نتيجة الجهل والنسيان الذي هو من الطبيعة البش

دورة لرها يمجال التوثيق والتسجيل من المجالات الحيوية التي يجب الاهتمام بها والعمل على تجديدها وتطو

 المهم بين الإفراد في الحفاظ على ثرواتهم وأموالهم.

 

 ،

في فكان الفصل  على قطعة أرضحضرموت( من  ابن أسوع/  من كنده  امرئ القيس بن عابس الكندي)رجلان  تنازع حيث

خرى بصفته رسول الله )ص( وكما هو الحال في الفصل في سائر المُنازعات الأرسول الله  أمامنزاعهم العقاري 



 

 

بآية قرآنية وفصل بينهم  (،11{ )(4)(3)} الحاكم والمُشرع والقاضي،

 وتنازل عن الأرض لخصمه.زاجراً لأحدهما، حتى اهتدى بها فوقف عن خصومته، 

دثنا يحيى بن سعيد عن جرير بن حازم قال حدثنا عدي بن عدي قال أخبرني رجاء بن ح: 

"  -:حيوة والعرس ابن عميرة عن أبيه عدي قال 

 "(13) (14) 

 

منه  يب شديدوترهالاعتداء عليها تحذير شديد على حُرمة الملكية العقارية وعدم 

ها اليمين أنحلف وقاتل عليها، ثم يطلب الصلى الله عليه وسلم؛ حتى لا يتجرأ أحد على اغتصاب حقوق الناس، ثم يُ 

له، ويستحلها بذلك؛ فإنه بذلك يكون قد أوقع نفسه في الحرام المؤدي إلى الطرد من رحمة الله

في امرئ القيس بن عابس الكندي هنا نزلت  (16) ﴾ الكريمة ﴿ الآيةإن : 

اختصما في أرض فأراد امرؤ القيس أن يحلف فلما سمع هذه الآية نكل وأقر له بحقه،  عندما وخصمه ابن أسوع

 والله أعلم".

                                                             
 ( من سورة النجم 4( و )3) تانيالآ(  11)

ئِكَ لَا خَلَاقَ لهَُ  77(  الآية رقم 12) ِ وَأيَْمَانِهِمْ ثمََناً قلَِيلًا أوُلََٰ ُ وَلَا من سورة آل عمران : } إِنَّ الَّذِينَ يشَْترَُونَ بعِهَْدِ اللََّّ مُهُمُ اللََّّ مْ فيِ الْآخِرَةِ وَلَا يكَُلِّ

يهِمْ وَلَ   صدق الله العظيم هُمْ عَذاَبٌ ألَِيمٌ {ينَظُرُ إِليَْهِمْ يوَْمَ الْقِياَمَةِ وَلَا يزَُكِّ
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(14  ):- 

لم؛ ليحكم ليه وسعلى الله "، أي: جاء الاثنان يختصمان إلى النبي ص" 

 بينهما فيما وقع بينهما من خلاف على ملكية متنازع عليها بينهما، 

 ن أبي، ثة لي عغصبا، وهي مورو "، أي: استولى عليها وأخذها"

 "، أي: هي في ملكي وأنا الذي أزرعها وأعمل عليها،

 ؟ أي: هل لك دليل وإثبات على ملكيتك للأرض مثل الشهود

 لكك،مأي: فلك من الكندي أن يحلف أنها ملكه، وليست  

الرجل  عندلحلف يشير إلى سهولة ا

 الآخر، وأنه لن يردعه ويمنعه شيء في أن يحلف ليأخذها، حتى ولم تكن ملكه، 

لكك؛ طالما ليست مونها ملكه ، أي: ليس لك عليه من خلاص إلا أن يحلف أ

 أنه ليس لك بينة تثبت بها حقك، 

 أي: فتهيأ الكندي ليحلف على أن الأرض له وليست للحضرمي،

 ، أي: لما ولى الكندي ليحلف على مال الحضرمي،  

 ي؛أي: لئن حلف الكندي على مال الحضرم

 ويأخذه دون وجه حق وهو يعلم أنه مال أخيه ليس مال نفسه، 

 ي: فسوف يقابل الله بعد موته أو يوم القيامة ويعرض الله تعالى عنه ويسخط عليه، "، أ" 
 

 (.173 /10تفسير القرطبي )(  15)

 

 من سورة البقرة : } وَلَا تشَْترَُوا بِآياَتِي ثمََناً قلَِيلًا وَإيَِّايَ فاَتَّقوُنِ { 41ية رقم (  الآ16)



 

 

" :-صلى الله عليه وسلم -: قال رسول الله 

 "(17). 

ل، طرف أو –الله تعالى عز وجل -حُرر ووثق بين كلاً من: أول وأقدم مُحرر رسمي موثق ومكتوب في التاريخ 

شهود وموضوعه كالتالي: –طرف ثاني، والملائكة -وسيدنا ادم عليه السلام 

(: " 19( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم )18لما نزلت آية الدين )

" 

خلق الله تعالى آدم عليه السلام بيده، وكرمه وأسجد له ملائكته، وخلق منه حواء، وجعل منهما الذرية والنسل، 

ا فعل آدم عليه السلام فعلت ذريته من بعده؛ من النسيان، وغير ذلك، كما وأجرى عليهم المقادير بحكمته، وكم

" وهي قوله تعالى: يخبر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في هذا الحديث: "

[، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "282]البقرة:  

"، أي: " والجحود هو الإنكار والتكذيب بالأمر، "

" والمعنى أن الله سبحانه أخرج من مسح الله سبحانه بيده ظهر آدم، " 

ظهر آدم بقدرته كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة، قيل: المقصود أن الله أخرج مثاله وأمثلة أولاده 

"، أي: "، بمعنى ينشرهم أمامه ليراهم، " في عالم الغيب، "

ل الذي في ذريته ويظهر ؟" يقصد الرجيلمع ويبرق من وضاءته ونوره، فقال آدم عليه السلام: "

؟" أي: ما مقدار عمره وكم سيعيش؟ "نوره فيهم، فقال الله عز وجل: "

" إشارة إلى أنه سبحانه قدر له عمره ولن يزيده شيئا، "

، وبذلك يكون عمر داود عليه السلام مئة سنة، "

"؛ ولعل ذلك لتعليم الله خلقه سنة، "  940 عليه السلام وعمر آدم

                                                             
| خلاصة حكم المحدث :  7169البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم:  المحدث:الراوي : أم سلمة أم المؤمنين | (  17)
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 من دستور مصر  199من سورة البقرة ويطلق عليها آية المُداينة ،و"دستور الموثقين" ،ويقابلها المادة  282(  الآية 

(
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"، أي: أو لعله لعلم الله سبحانه بما سيكون من إنكار آدم، " والتوثيق، الكتابة

 "،اته، "جاءت الملائكة إلى آدم لقبض روحه وإنهاء حي

 سب لنفسه سنه وعمره الذي يعيشه، ""، أي: يقدر ويحوفي رواية الترمذي: " 

ونسيان  إنكار"، وهذا جحود و" فذكروه بما أعطى لداود من العمر، "

 زأخرج الله ع "، أي:لما وهبه من عمره لداود عليه السلام، "

م عليه ى أن آدبه عليه، وما كان من شهادة عند الملائكة، وفيه إشارة إلالذي قد كتالموثق وجل لآدم الكتاب 

 ً  ما نسيه، بل ظهر منه الإنكار.  السلام لم يتذكر سريعا

"، وفي رواية الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "

ا بكتاب اس؛ إم"، أي: شرع الله عز وجل توثيق المُعاملات بين النأي: من ذلك الوقت، " 

شاد إلى ف: إرقوق بين النسيان والجحود. وفي الحديث النبوي الشرييكتب، أو إشهاد الشهود؛ حتى لا تضيع الح

 م.السلا الكتابة والشهود في المعاملات، وبيان أن ذلك من السنن والشرائع التي أقرت مع خلق آدم عليه

جلاء لسادة الافي تاريخنا الاسلامي المجيد هم ا)التوثيق( 

ثقوا ا ويوالصحابة رضي الله عنهم بناء على توجيهات سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم بان يكتبو

ائلهم ناس في قبين الن عقبه( فوثقوا بمعاملتهم فمنهم رضوان الله عليهم الامام )زيد بن أرقم( والإمام )العلاء ب

كتبان يكانا ففيما يتعلق بمعاملتهم وأملاكهم ومياههم. وكذلك )المغيرة بن شعبه( وكذلك )الحصين بن نمير( 

 المداينات والمعاملات بين الناس واشتهرا بالأمانة والعدل والصدق والعلم.

 

ستشار رئيس الجمهورية ء الازهر الشريف، ومُ من كبار علما

ن باكورة مؤسسة إن عهد الرسول الكريم والصحابة كا للشؤون الدينية، عبر برنامج 

الشهر العقاري الموجودة حالياً، مُشيرًا إلى قيام عدد من الصحابة بوظيفة توازي 

 ، منهم )الحصين بن نمير، والمغيرة بن شعبة، والعلاء بن عقبة، والأرقم بن أبي الأرقم(.

ي جميع مناحبلقاً ان مُتعأن علم التوثيق في ذلك الحين لم يكن شرعيًا فقط، وإنما ك

مهنة " . وأنالحياة العملية بكل مجالاتها، إذ لا يقوم العلم الشرعي وينتظم في وسط مدني مُنهار أو متخلف

ن نبي لم يكهد ال، وإن المُجتمع في عالشريف " قام بها أربعة من بين الصحابة خلال العهد النبوي

 مجتمع بدائي، ولكنهم تربوا على يد الجناب النبوي الذي جاء بـ "اقرأ" وملأ الدنيا علماً، 

، ومنهم زيد بن أرقم، والمغيرة بن شبعة 

عدد من الصحابة بأنهم كُتاّب النبي، حيث كتاب الوحي  العلاء بن عقبة، والحصين بن نمير، مشيراً إلى أنه اشتهُر

                                                             
(

20
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الشريف مثل سيدنا زيد بن ثابت أو كتاّب رسائله إلى الملوك، ، ولكن هناك مؤسسة الموثقين والقائمين بكتابة ما 

جهم بن "، و" الزبير بن العوام"وذكر أن سيدنا ،  يريد عليه الصلاة والسلام يكتبون في أغراض متعددة

كان كاتب خرص  :حذيفة بن اليمان"كانوا من الكّتاب المختصين بكتابة أموال الصدقات، أما سيدنا  "الصلت

 . -التوثيق  – كانا يكتبان المُداينات والمعاملات "الحصين بن نمير:و :المغيرة بن شعبة:النخل، أما 

لشهر ، أحد الصحابة ممن قاموا بمهنة "موثق ا"الحصين بن نمير"إلى أن  

 عقبة ء بنالعلا ، لافتاً إلى أن"زيد بن أرقم"و "العلاء بن عقبة"و "المغيرة بن شعبة"العقاري"، وكذلك سيدنا 

بيع  نملة مداينات والمعاملات، أي أحد يجرى مُعاوالحصين بن نمير اشتهروا في الصحابة بأنهم كاتبوا المُ 

"موثق  ا يسمىحتى إذا حدث اختلاف تكون لديهم الوثائق، وهو حالي وتوثيقه، وشراء ودين، يقوم هؤلاء بكتابته

 الشهر العقاري".

قوق حفظ الحوانتقلت إلى التابعين، لأنها مُرتبطة بالأمانة والخلق  ،

ن زيد بارجة خ"و "بن عبد الله بن عوف"والإصلاح بين الناس وأداء الأمانات لأهلها، وكان من فقهاء المدينة 

ويكتبان  لمواريثافقد كانا يستفتيان وينتهي الناس إلى قولهما ويقسمان من أوائل الموثقين المسلمين ، "بن ثابت

كون توأن  الوثائق بين الناس، وهو ما يعني أن من يعمل في هذه المهنة يجب أن يتسم برجاحة العقل والعلم

 دينية ولاوانية وظيفة إنس ، لأنها  كما يجب أن يكونوا مُلمين بأربع أو خمس علوم مصداقيتهم شائعة بين الناس،

الحساب،  ة علومجبر على دراسولا تحُفظ الحقوق إلا بها، مشدداً على أن علم المواريث كان يُ المجتمعات، تستقر 

 وهو ما كان يساعدهم في كتابة المواثيق.

وهو ية لإسلامافي بداية الدولة ، ان مؤسسة الشهر العقاري توازي ديوان الأنشاء 

، ذهب «نشاءصبح الأعشى في كتابة الإ»أول ديوان وُضع في الإسلام، وإن الإمام القلقشندي في كتابه الشهير 

-ابالخط عمر بن–جود نوعين من الدواوين، هما الإنشاء والجيش، فقد كان ديوان الجيش ابتكاري عمري إلى و

منه لنبوة وافكان الأساس والمرتكز الذي تم إنشاؤه وتأسيسه في زمن )الشهر العقاري( ، أما ديوان الإنشاء 

ً ولتعاقدات كانت توثق رس، أن الديون وا«الأزهري»استلهم سيدنا عمر ابتكار ديوان الجيش ،وأضاف  ليس ميا

 بشكل عرفي، وذلك في جهة تتبع الجناب النبوي مباشرة.

ن لتدايراء واعاملة مثل البيع والشهذا الأمر كان يتم من خلال الأمر النبوي، وأي شخص كان يجري مُ »: 

ة الصنع محفوظة، وهذهمكتوبة كانوا يذهبون إليهم لعمل سجل ويوقع كل أطراف المعاملة لتكون هناك وثيقة 

قه نة سباسمها اليوم موثق الشهر العقاري، وبالتالي كل شخص يعمل في هذه المهنة له أن يفتخر بأنها مه

 «.الصحابة إليها، وبالتالي يجب أن يأخذوا منهم آدابهم وتيسيرهم

 



 

 

من  لمُعاملاتقسم ابدور مُهم في استنباط الأحكام الشرعية المُتعلقة  

ها ، وفصلوالقرآن الكريم والسُّنة النبوية المُطهرة استنبطوها من نصوص الوحي الإلهيالفقه الإسلامي، 

ً للقانون الإ ً على تمييز الحلال من الحرام، وبيانا ً لتوضيح شرع الله، وحرصا ن لذي يجب ألهي اتفصيلاً؛ سعيا

ما دامت  سبابهيسود ؛ لأنه ينظم الحياة الاجتماعية للناس، وأن يكون المرجع عند التنازع، الذي لا تنقطع أ

ً إلى المنكر النفس الشهوة ات، والأمارة بالسوء تتجاوز حدودها في الطمع، وما دامت الغريزة دافعة أحيانا

و غير حق، أساً بالعارمة طاغية عند بعضهم، وعند التنازع كثيراً ما يأكل بعضهم مال بعض بالباطل، أو يزهق نف

 يعتدي على عرض. 

أن توثيق العقود يدخل ضمن أعمال القضاء وكذلك أعمال الشهر العقاري حالياً لا 

 .ومكملاً لها جزءً منهانظيرها لها وبل هي  (21) تتنافي وعمل القضاء

بين الموثق الذي عهُد إليه بتوثيق نوع محدد من العقود كموثق عقود الزواج أو   

فأثبتوا الصفة القضائية للثاني دون الأول، كذلك فرقوا  التوثيق،في  الطلاق فقط، وبين الموثق ذو الولاية العامة

 او مُعقب مسبق ( وبين الموثق صاحب الولاية العامة المباشرة دون إذن22بين الموثق الذي يعمل بإذن القاضي )

 (23) ، فأثبتوا الصفة القضائية للثاني دون الأول.لاحق

 ..."" وقال فيها : " ..  : "  (24)

" كما ، عنصرها الأساسي وقوامها هي "

وموضوعاً بالعدل، والعدل أساس الحكم، والعدل صفة تطلق على كل عمل في القضاء لان القضاء مُرتبط شكلاً 

الحياد والنزاهة والأمانة والشرف ويحقق الاستقلال ومُطابق للشريعة والدستور و القانون وهو ما يقتضي 

مساواة الجميع أمام القانون ويضمن ويصون الحقوق لأصحابها و يحارب الجور والظلم، و يقتضي أيضا 

ية القائمين علية. قال الله تعالى: }استقلال

.}(25) 

لمساواة عدل وايجب أن تتوافر بهما شروط وصفات أساسية أهمها: ال

مظالم رد الوالعقل والنزاهة والشرف والتحقق والبحث عن البينة لإحقاق الحقوق وحفظها وحمايتها وصونها و

 المهمة سامية والمراد منها أسمى. وإنصاف المظلوم لأن
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كـ المأذون الشرعي حالياً في مصر واختصاصه بإذن سابق ولاحق من القاضي في توثيق عقود زواج وطلاق المصريين المسلمين السنة (  

ون اذن توثيق دلشهر العقاري والتوثيق، صاحب الولاية العامة في الفقط لا غير وغير ذلك من اختصاص الموثق العام المصري بمصلحة ا

 سابق او لاحق وبلا معقب عليه من أياً كان .

(
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 وما بعدها(. 19راجع في ذلك )ابن فرحون، تبصره الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، ص  (
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 عة للقضاء...."وقال عنها : "... وهي وظيفة دينية تاب 334( وذلك في مقدمته صـ 
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ة أو يفة حكوميوقبل أن تتحول وتتطور إلى وظ -مهنة التوثيق والتسجيل  –

سوم ها بدون راة أنم، أن الأصل فيها إسلامياً وشرعياً كعمل القضُمهنة حرة مستقلة كما في الكثير من دول العال

 ولا يتطلب أبدا وجود مقابل مادي أو نقدي بشأنها لضمان حياد ونزاهة القائمين عليها 

قال الله سبحانه في محكم آياته الكريمة:} 

 (26){ صدق الله العظيم 

 يقه فيمرة عند وضع القانون وتشريعه، ومرة عند تطب :

ن لقدوس، فإلهي االخلافات والتعاقدات أي القضاء والتوثيق، وإذا كان واضع القانون في الإسلام هو الشارع الإ

 لة.حقق العداتى تتأمر الله حمجال القضاء والتوثيق يكون أبرز تجليات العدالة، ومن هنا لابد من الاستقامة كما 

 التوثيقالقضاء أو الكتابة بالعدل ) وظيفتيأن شروط شغل 

س ليسانوالتسجيل( والتي قوامهما وشرطهما العدالة أن يكون شاغليها من الحاصلين على إجازة الحقوق )

دراسة  ني منالحقوق أو الشريعة والقانون( وهذا أمر منطقي وبديهي لما يتطلبة هذا العمل القضائي والقانو

هما ائمين علين القة فروع القانون والفقه الإسلامي في المعاملات وغيرها لتمكيقانونية واسعة وإلمام كامل بكاف

 .لعالمامن حفظ وصيانة وحماية الحقوق والحريات والملكيات العامة والخاصة، وهو امر ثابت بجميع دول 

قد أثبتوا أن الشروط التي يجب توفرها في الموثق هي ذات الشروط 

المطلوبة فيمن يتولى القضاء، بل يرى بعضهم أنه يلزم إلمام الموثق ببعض الأمور زيادة على شروط المتولي 

لمحاكم الشرعية كانوا هم من ، ومن الثابت حتى زمن قريب أن القضُاة في مصر وإلى زمن ا(27) للقضاء.

يتثبتون من إرادات الأفراد وبحث سلطتهم واهليتهم والاستوثاق من رضاهم، وإصدار ما يسمى "

" ً " الآن، فضلاً عن أن هذا الدور لازال يقوم به " التي حل محلها حاليا

من القانون المدني  1000القاضي حتى الآن، وهو ثابت في نصوص قانونية منها على سبيل المثال المادة 

 توثيق عقود الحكر.

دستور  –من سورة البقرة  282الدين  الآية  يةآان اهمية عمل الموثق وتتجلى أهميته في 

الله حكمات قال عنها الشيخ العلامة والفقيه الإسلامي  أبو بكر محمد بن عبد وهذه الآيات المُ  -الموثقين 

" هذه الآيات من كتاب الله عز و جل هي دستور التوثيق في المعاملات بصورة  -:(28))المعروف بابن العربي(

فقد جمعت الأساليب الثلاثة في هذا ألا  وهي :  "علم التوثيق"ني عليها عامة، وهي تتضمن القواعد التي بُ 

ولا يوجد طريق رابع  للتوثيق الرضائي غير هذه  التوثيق بالكتابة  ، والتوثيق بالإشهاد ، والتوثيق بالرهن،
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الطرق فإذا تمت المعاملة بين الأفراد بالبيع والشراء أو الهبة أو الوقف أو الوصية أو غيرها من المعاملات بدو 

ن إتباع إحدى الطرق المذكورة فإنها غير موثوقة ، وإذا حصل جحود أو نكران في التصرف غير الموثق فإنه 

ء للقضاء للحصول على حكم قضائي بإثبات الحق على وثيقة لإثبات الحق وهذا الحكم يكون بمثابة يمكن اللجو

 عملية توثيق "

"مهنة شريفة في التاريخ الإسلامي قال فيها ابن فرحون: 

 " 

وقال فيها ابن بري: "

" 

وقال فيها الامام مالك رضى الله عنه: "

  " 

سلامية ولة الافقد كانت الكتابة محدودة وقليلة ولكن بعد اتساع رقعة الد

لفتوحات قدم اف نتيجة الاختلاط والتوسع في البلاد وتوازدهار التجارة بين الحضارات وبدأت الذمم بالاختلا

 ً ً  الاسلامية شرقا هم مداينتامن يكتب للناس عقودهم وتنظيم أكثر للمهنة وتحديد ظهرت الحاجة الى  وغربا

ً عليها وعدلاً عليها فوجد من اهل الصلاح والاحتساب من يكتبها دون اجر ؤلاء هومن  وعقودهم ويكون أمينا

وهو  مدينةالمسمى بطلحة الندي والذي تولى القضاء في ال "طلحه بن عبد الله بن عوف"؛ و"تخارجه بن ثاب"

 ابن اخ عبد الرحمن بن عوف

الأشعري وابن عمر: "، قال أبو موسى 

". وقال مجاهد: "" وقال ابن عباس: "

 "(29) 

ثم يذكر هؤلاء الفقهاء "

 ."(30) 

فإن الله  (: "31)

، ورسول الله   (32){ي المعاملات فقال عز وجل } تعالى أمر بالكتابة ف

يه عماله من الأمانة صلى الله عليه وسلم أمر بالكتاب في المعاملة بينه وبين من عامله , وأمر بالكتاب فيما قلد ف

وأمر بالكتاب في الصلح فيما بينه وبين المشركين , والناس تعاملوه من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 

 :يومنا هذا , ولا يتوصل إلى ذلك إلا بعلم الشروط )علم التوثيق( فكان من آكد العلوم 
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 : صيانة الأموال , وقد أمرنا بصيانتها ونهينا عن إضاعتها .  

ين تسكلون سبباً ة فيك: قطع المُنازعة فإن الكتاب يصير حكماً بين المُتعاملين ويرجعان إليه عند المنازع

 س. النا الفتنة، ولا يجحد أحدهما حق صاحبه مخافة أن يخرج الكتاب وتشهد الشهود عليه بذلك فيفتضح في

ا عنها قد ليتحرزة للعالتحرز عن العقود الفاسدة، لأن المُتعاملين ربما لا يهتديان إلى الأسباب المفسد 

 فيحملهما الكاتب على ذلك إذا رجعا إليه ليكتب. 

لى إإذا رجعا فلأجل ا: رفع الارتياب فقد يشتبه على المُتعاملين إذا تطاول الزمان مقدار البدل ومقدار  

ا ظهر من لى معهما بناء الكتاب لا يبقى لواحد منهما ريبة , وكذلك بعد موتهما تقع الريبة لوارث كل واحد من

ي لكل نهم فينبغبة بيعادة أكثر الناس في أنهم لا يؤدون الأمانة على وجهها فعند الرجوع إلى الكتاب لا تبقى الري

: }  -جلاله  جل -عظمها بقوله  -تعالى  -أحد أن يصرف همته إلى تعلم الشروط لعظم المنفعة فيها ولأن الله 

 لقرآن إلىاف تعليم تعليم الشروط إلى نفسه كما أضا -تعالى  -{ فقد أضاف الله 

 -ل نفسه فقا { وأضاف تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى: }  -عز وجل  -نفسه فقال 

شروط , ن علم المهم الله ببيا{ وأبو حنيفة رحمه الله سبق العلماء رح: }  -جل جلاله 

علم نه هو المأعالى ت وبذلك يستدل على أن مذهبه أقوى المذاهب فإنه يبعد أن يقُال : المبتدئ ببيان ما أخبر الله 

 له لم يكن على غير صواب ."

: "(33)قال عنها ابن فرحون 

." (34) 

: "(35)سي انه علم التوثيق والتسجيل ويعرفه الونشري

" 

هذا العلم: "أما الفقيه عبد السلام الهواري فيقول عن 

." (36) 

 (38)"(37)ويصفه الإمام السرخسي: " 

                                                             
(
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م(. إبراهيم بن علي بن محمد بن أبي القاسم بن محمد بن فرحون، من أهل المدينة. 1396 -1319هـ، 719-799ابن فرحون اليعمري )(

 القضاء.فرائض وفقيه من فقهاء المالكية المعدودين. ولد بها وعاش ومات فيها. تولى قضاء المدينة، وكان عالمًا بالفقه وأصوله وال

مات في يل المهف. من كتبه: تبصرة الحكام في أصول الأقضية؛ مناهج الحكام؛ الديباج المذهب في أعيان المذهب؛ تسهعرف بحسن التصني

 شرح جامع الأمهات
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 (200، ص: 1م ، ج 1995هـ/1416
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 (209م ، ص: 1997هـ / 1418الموثق وأحكام الوثائق"، دراسة وتحقيق لطيفة الحسني، طبعة وزارة الأوقاف الرباط المغرب 

(
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 م . الصفحة الأولى( 1949)شرح عبد السلام الهواري لوثائق  الفقيه بناني: مطبعة الشريف، دار الكتب العربية تونس (

(
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 ( علم التوثيق 



 

 

ندلس في وقت متقدم، فقد ذكر ابن بشكوال من خطط الدولة الاسلامية في الأ (39أصبح خطة )والتوثيق  تحولثم 

ويقول في ترجمته لأحمد بن عفيف )ت    (41)" وولي خطة الوثائق في صدر دولة المظفر بن عامر .... -:(40)

، كما أن علم الشروط  (42)" تولى عقد الوثائق لمحمد المهدي أيام توليه الملك بقرطبة .....  -هـ( : 420

)الوثائق( كان يدُرس ، وبرز فيه علماء كثيرون ، ومنهم المؤلف . يقول ابن الآبار في ترجمة محمد بن خلف 

 (44)( ..... 43)عن أبي الأصبغ عيسى بن موسى المنزلي  بن يونس : "أخذ علم الشروط

 أنه كتاباوألف بش بو حنيفة رحمه اللهأمام هو الإ

الامام  وكذلك )علم الشروط( على علم التوثيق أطلق( لذلك نلاحظ ان بعض الفقهاء المسلمين قد سمى )يُ 

 هـ  245الجليل )هلال بن يحيى البصري( في العام 

فإنه قال  في تفسيره أن آية الدين قاعدة من قواعد الاقتصاد في العصر الحديث( 45)

(46)" :

" 

 ي ذلكوكتب علي بن أبي طالب ف 

لسابع لقرن اا، ورغم أن الأمر بالكتب والإشهاد أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم في المعروفةالوثيقة 

تسمى و يثةالميلادي فهو يعد اليوم من أحدث النظريات في القوانين الوضعية في المذاهب الاجتماعية الحد

انون ن اشترط القتأخذ أوروبا بهذه النظرية إلا في أواخر القرن الثامن عشر الميلادي حي ولم) الإثبات)نظرية 

د كان وق  نمعي الفرنسي وهو الذي أخذت عنه القوانين الأوروبية أن يكون الدين مكتوبا إذا زاد على مقدار

 ق إذ فيه ألفت الكتب القيمة القرن الخامس الهجري أجل عصور التأليف في علم التوثي

ً إليهم بشهادة الم    .شارقةحتى أنه لا يذكر إلا منسوبا

على  عتمدني يُ في العصر الحديث كنظام قانوات القانوني ومبادئ الإثبالتوثيق علم وهو الأساس الذي خرج منه 

 . عقود موثقة مرتبطة بالقانون الوضعي لإثبات وحفظ الحقوق

ول الباب الثاني ) في شرف علم أفتتح كتابه وفي في مُ  ة هذ العلم الشريفهميأالى :  (47) الونشريسيواشار 

التوثيق( ومما قال : " 
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 (  وزارة قائمة بذاتها 39)
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 هـ( 401هـ ( في كتابة الصلة في ترجمة الحسين بن حي التجيبي )ت  578) ت (

(
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 . 1/141( الصله لابن بشكوال 

(
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 1/38( المصدر السابق 

(
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 . 2/537( التكمله لابن الأبار 

(
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السلطة  –نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الاسلامي  ، 277 – 1/272، التراتيب للكتاني  64-63صـ ( معيد المنعم ومبيد النقم للسبكي 

 ، مقال : تاريخ الشهود للأستاذ بدري محمد   435-427،  371-351القضائية للأستاذ ظافر القاسمي صـ 
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ي نظارة ثم كان مدرس الشريعة الإسلامية بها. وول 1909أحمد بن مصطفى المراغي: مفسر مصري، من العلماء. تخرج بدار العلوم سنة (

ط(  -ي الإسلام لحسبة فبعض المدارس. وعين أستاذا للعربية والشريعة الإسلامية بكلية غوردون بالخرطوم. وتوفي بالقاهرة. له كتب، منها )ا

 ط( -ط( ثمانية مجلدات، و )علوم البلاغة  -ط( مجلدان، و )تفسير المراغي  -رسالة، و )الوجيز في أصول الفقه 

(
46
 حلبي(/طبعة ال 3/71) (



 

 

.." 

وقال : " قال ابن مغيث : " 

 ...(48) 

برى : " وقال : " قال ابن

 "(49))ص( ..

"  فرحااون:وقااال اباان 

...(50) 

ي حيااة فان التوثياق واهمياة التوثياق والأقاوال فيهاا كثيارة وذلاك لعظام شاأ ماهياةهذا جزء من اقوال العلماء فاي 

 .وما عليهم من حقوقعلى دين المسلمين وأنفسهم وأعراضهم وأنسابهم وما لهم  لمحافظتهالامة 

: 

ول ايه في كتابه العزيز " يأيها الذين امنوا فيه اط –جلا وعلا   -)ص( حيث انزل الله  

وأمر الرسول )ص( بكتابه وثيقة في بيع وشراء ، وفي الصلح  (51)اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه "

ولرسوله )ص( من اعظم  –عز وجل  –وغير ذلك ، والاهتمام بما فيه طاعه لله  (52)بينه وبين المشركين 

 الامور واجلها 

 الكتابةوثق للمتعاقدين الصحة اذا اراد يبين المُ ـ ف 

 (53)0" وليكتب بينكم كاتب بالعدل .." تعالى:العدل كما قال ب

ان  اذ العدل،بتبت عند الرجوع الى تلك الوثائق التي كُ 

ً  مر عليه بوضوح الحق بشهوده لم تحدثه نفسه بالإنكار والجحودعرف تأكد الأ إذاالمكتوب عليه  او  خوفا

 حياء.

يما ق لكم ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله تعالى:قال  

 وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا "

 المنازعة.وثبوته عند  هحق حظفي  
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يمكاان أصااحاب الحقااوق والأماالاك ماان حقااوقهم وأملاكهاام ويحفااظ المااال لأهلااه ويجنااب  

وباه  مأبااءهالمتعاقدين من مزالق الحرام والاتفاقات المحرمة ويصون أعاراض النااس ويثبات نساب الأبنااء إلاى 

 المنازعات.الخصومات والنزاعات وتسد أبواب  سميح

" لقد أكد دينناا الحنياف علاى أن للكتاباة أهمياة فاي  -:(54)حينما قال 

صة في ميدان المعاملات اليومية بمختلف أشكالها وأنواعها مدنية كانت أو غير ذلك التي حياة الأفراد والأمم وخا

تمتد بين الأفراد والجماعات والادول؛ والحكماة مان الحاث علاى الكتاباة هاو بمفهاوم لغاة القاانون عادم الاطمئناان 

والنسايان وعادم الدقاة فاي  لمزاعم الأطراف وشهادة الشهود العرفية، ذلك لكون الخليقة الإنسانية معرضة للخطأ

ساارد الوقااائع والمعاااملات المبرمااة بالإضااافة إلااى كااون أن الناااس عااادة مااا يكونااون عرضااة للمحاباااة والانتقااام 

 المبالغة نتيجة افتقار الذمم وطغيان المادة . "

" لقد خلق الله الإنسان وحبب إليه غريزة المال وحب التملك إلى درجة التقاديس، وعلياه نشاأت  -:(55)

بين أفراد المجتمع بل الدول خلافات قد تؤدي في أغلب الأحيان إن لام نقال كلهاا إلاى نزاعاات كثيارة، فكاان لزاماا 

 وسيلة لفض النزاع أو للحيلولة دون قيامه " إيجاد قالب أو وسيلة تفرغ فيها إرادة الأطراف المتعاملة تكون

ملات إلى أن وجدت الوثيقة الرسمية وأخذت الادول علاى كالهاا "وبمرور الأزمنة تطورت المعا -: (56)

 تنظيمها حسب ما يتماشى وعاداتها وتقاليدها وقوانينها في إطار سيادتها الوطنية "

" وعليه فإن المسلمين هم السباقون في هذا الميادان علاى الأوروبياين وهاذا إن دل علاى شايء -: (57)وكذلك أكد 

 التمدن لديهم "إنما يدل على درجة التحضر و

"ما فتئ القران والسنة المطهرة التركيز على ذلك فالتوثيق مان العلاوم التاي عرفهاا العارب مناذ -: (58)

وزادت نساابة التعلاايم خاصااة فااي عصاار ازدهااار  القاادم، وبرعااوا فيهااا بعااد ظهااور الإساالام حيااث انتشاارت الكتابااة

الحضارة الإسلامية حيث تطور النظام القضائي بتطور الدولة وانتشار الإسلام في العديد من الأمصاار، وتطاورت 

 معه وظيفة التوثيق التي تعتبر من الوظائف القضائية"

العامااة  التااي تااتم بااين الأفااراد لحمايااة وحفااظ حقااوق الملكيااة 

طالاق أموال عقارية أو منقولة أو بأعراضهم بالنسابة لأحاوالهم الشخصاية مان زواج ووالخاصة وسواء تعلقت ب

صدقات وتبني وخلافة ، هذا النظام يعمل على تسجيل جميع التصرفات من مبايعات ،وعقود ،وهبات ،وأوقاف ،و

مد ي مسات، وزواج وطلاق وغيرها، وهو يعتمد على عدة وسائل مثال الكتاباة والإشاهاد والارهن، وحكماه الشارع

 من كتاب الله وسنة الرسول الكريم عليه السلام .
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ل لكل الدو انونيةمنزلة رفيعة ومكانه كبيرة في الحياة الإنسانية والق

ً للقوانين الشرعية والوضعية وبه تضبط المراكز القلأنه يعمل على حفظ   انونيةالحقوق وحمايتها طبقا

ت عن حرراللأشخاص وإجبارهم على إفراغ اتفاقاتهم أمام كاتب عدل )موثق رسمي( يرُاعى عدم خروج هذه المُ 

مجتمع من ى الحمأحكام شريعتنا الإسلامية الغراء والنظام العام والآداب ووفقا لأحكام الدستور والقانون وي

كن انوني يمُظام قالاتفاقات والتعاقدات المريبة التي قد تضر امن وسلامه المجتمع، بما أن التوثيق والتسجيل ن

 لحرامأصحاب الحقوق والأملاك من حقوقهم وأملاكهم ويحفظ المال لأهله ويجنب المتعاقدين من مزالق ا

ات لنزاعالأبناء إلى أباءهم وبه يحسم الخصومات وا والاتفاقات المحرمة ويصون أعراض الناس ويثبت نسب

 وتسد أبواب المنازعات وهو ما يعرف بالعدالة الوقائية من خلال منع ودرأ حدوث المنازعات .

  ً ومنه قوله تعالى: }، (60()59)إذا أحكمته.  وثق، يقال وثقت الشيء توثيقا

وقوله تعالى: }، (61) {

وقال تعالى: }،  (62) {

.} (63) 

في كتاب الله في مواضع منها قوله تعالى: }

 (66){ قوله: }و - (65) {وقـولـه تعـالى: }  - (64){. 

وقوله: }

} (67) 

يضا ألشروط م التوثيق( وسمي هذا العلم علم اأسماء لمسمى واحد لعلم واحد )عل

 لأنه غالبا ما يتضمن ذكر شروط بين المتعاقدين فسمي الكل بالجزء الذي يتركب منه تجوزا.

التوثيق قانونيا هو مجموعة الإجراءات القانونية الشكلية والموضوعية التي يقوم  (68):

والعقود بكافة أنواعها تحقيق وبحث وصياغة وتحرير وقيد المُحررات إثبات وعليها الموثق لتوثيق وتسجيل و

ً لأحكام الدستور والقانون والموثق مُلتزم ومسئول ش ً ببحث الإوفقا ً وأخلاقيا ً وقانونا رادة وتلقيها والتحقق رعا

راجعة القانونية الكاملة للعقود شكلاً موضوعاً للعقود المطلوب توثيقها من الأهلية وبحث الصفة والسلطة والمُ 

النظام العام والآداب.وقانون ومدى مطابقتها للدستور وال

                                                             
(

59
( وله معان أخرى هي: العهد، والائتمان والشد. ويقال: واثق الرجل الرجل إذا عاهده، ووثق ويثق به: إذا ائتمنه، ووثقت الشيء توثيقا 

  . 10/371، لسان العرب ، مادة )وثق(  1197القاموس المحيط ، مادة )وثق( صـ  -وأوثقه في الوثاق أي شده في الرباط 

(
60
 الاول :  الإحكام بمعنى أحكم الأمر. ،، والثاني : الشد والربط ، ومنه قوله تعالى:﴿فشدوا الوثاق﴾  -معنيان:  والتوثيق في اللغة له (

(
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 من سورة محمد . -4 -الآية ( 

(
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 من سورة البقرة . – 27 –( الآية 

(
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 من سورة يوسف – 66 –( الآية 

(
64

 من سورة يس . -12 –( الآية 

(
65

 الزخرف .من سورة – 19 –( الآية 

(
66

 من سورة الزخرف . – 80 –( الآية 

(
67

 من سورة الكهف . -49 –( الآية 

(
68

(  6،  5،  4،  3في ضوء المواد القانونية ارقام )  . وذلكللاتحادمنشور على الموقع الرسمي  –رئيس إتحاد موثقي مصر  –( وليد فهمي 

 ية .ت واختصاصات الموثقين من الناحية الموضوعية والاجرائسلطا توحدد ت، التي بين 1947لسنة  68من قانون التوثيق رقم 



 

 

 

1- 

 ، حيث كان المشروع بمصر التسجيل العقاريصلاح نظام إبهدف  

إدخال نظام السجل العيني  وسجلاته ، واستهدف المشروع  التسجيل العقارييهدف الى توحيد جهات 

بمصر اسوة بمعظم دول العالم ، وقد مكثت هذه اللجنة سنتين في دراسة هذين المشروعين وادخلت عليهما 

، يصدرا وظلا حبيسي الادراج لكنهما لم  1904تهما سنة بعض التعديلات وجعلتهما صالحين للتطبيق واقر

مر على ذلك حتى وظل الأي مصر ، ومقاومة الاحتلال البريطاني ، لأسباب كثيرة منها أنتشار وباء الكوليرا ف

مما دعا  1920س الحاجه الى اصلاح نظام التسجيل سنة عم الشعور بمسيزادت أزمة التسجيل العقاري ،و

وضحت ان ارت مشروع الاصلاح سالف الذكر ، والى تشكيل لجنة اخرى لبحث موضوع السجل العيني ، فأق

 -:ادخال نظام السجل العيني 

ً  ت تحديداً : إعادة مسح البلاد لتحديد العقارا  .دقيقا

 قارات.: تحديد الموقف القانوني لهذه الع

 

                                                             
إلى عزله  1892يناير  8(، خديوي مصر من 1944ديسمبر  19 - 1874يوليو  14بن محمد توفيق بن إسماعيل )(  69)

مي حفيدة مه هي أمينة هانم إلها، وهو سابع من حكم مصر من أسرة محمد علي، وآخر خديوي لمصر والسودان، وأ1914ديسمبر  19في 

ى المندوب ا، وتحدالسلطان العثماني عبد المجيد الأول. بعد عام من توليه الحكم أقال وزارة مصطفى فهمي باشا، فوقعت أزمة مع إنجلتر

دوت الهتافات  1893ير ينا 11السامي البريطاني لورد كرومر فأدى ذلك إلى زيادة شعبيته، فعندما ذهب لصلاة الجمعة في مسجد الحسين في 

ريين لى المصإبحياته وارتفع صوت الدعاء له وعبر الجميع عن حبهم له ، وحاول عباس حلمي الثاني أن ينتهج سياسة إصلاحية ويتقرب 

منه  م وطلبوالحكوه من اويقاوم الاحتلال البريطاني، فانتهز الإنجليز فرصة بوادر نشوب الحرب العالمية الأولى وكان وقتها خارج مصر، فخلع

لقاهرة جد في اعدم العودة ونصبوا عمه حسين كامل سلطاناً على مصر بدلًا من أن يكون خديوي. وفرضوا على مصر الحماية رسمياً، ويو

 كوبري باسمه وهو كوبري عباس الذي يربط بين جزيرة منيل الروضة والجيزة.

 



 

 

قت خضوع مصر و  -2

م 1919الثورة المصرية عام  عقبحيث ثارت أزمة التسجيل العقاري  م،1882للاحتلال البريطاني منذ عام 

ظهرت دعوة الزعيم حيث  الاقتصادية،والتي طالبت بتعظيم النهضة  زغلول،سعد الراحل بقيادة الزعيم 

، وظهرت أزمة التسجيل العقاري 1920طلعت حرب لتأسيس بنك مصر، وهو ما حدث بالفعل عام  الاقتصادي

 بمصر.والبحث عن علاج تشريعي لأزمة التسجيل العقاري كأحد توابع النهضة الاقتصادية 

- 1920] ع -3

سجيل عرف بالتفيما يُ [ 1923لسنة  19 ، 1923لسنة  18] يي التسجيل العقاري رقمقانون[ بإصدار 1923

م 2921ة( عام )المملكة المصريإلى وتحويلها اعتراف بريطانيا باستقلال مصر أسمياً  المزدوج، بالتزامن مع

 رلمانأول بأشهر الدساتير المصرية ، ومع  1923وإقرار دستور مصر  وخروجها من الحماية البريطانية،

 18 رقمي نيالمشكلة وقتها تمثلت في أن القانونولكن للأسف ، مصري حقيقي يملك سلطة التشريع والرقابة 

هي مُتباينة جهات  ثلاثفي مصر إلى  الملكية العقاريةتسجيل  اأسندم 1923لسنة  19، 

 أكثر.رية االعق ، فحدثت ازدواجية في التسجيل العقاري وتفاقمت الأزمة

 

4- 

ول أوهو  مسألة ضرورة توحيد جهات التسجيل العقاري المزدوجة في كنف جهة واحدة مستقلة ، (72) 

في الملكية والحاصل على الدكتوراه للقضاء الإداري بمصر ،والأب الروحي  ، رئيس لمجلس الدولة المصري

                                                             
، ثم غير اللقب وأصبح ينادى بملك مصر وسيد 1922إلى  1917(، سلطان مصر من 1936أبريل  28 - 1868مارس  26)(  70)

وعند  ن مصر.برفع الحماية ع 1922فبراير  28بعد تصريح  1922مارس  15النوبة وكردفان ودارفور، وذلك منذ إعلان استقلال مصر في 

واضطر  1919ورة السلطان حسين كامل رفض ابنه الأمير كمال الدين حسين أن يخلفه، فاعتلى عرش مصر بدلًا منه. وفي عهده قامت ث وفاة

در لحكومته أمرًا ، وأص1922مارس  15الإنجليز إلى رفع حمايتهم عن مصر والاعتراف بها مملكة مستقلة ذات سيادة، فأعلن الاستقلال في 

ية بدأ المسئولمويقرر  روع لوضع نظام دستوري، يحقق للبلاد أمانيها بالتعاون بين الأمة والحكومة في إدارة شؤون البلادكريمًا بإعداد مش

م في عهده الخاص بوضع نظام لوراثة العرش في أسرة محمد علي وت 1922لسنة  25أصدر القانون رقم  1922أبريل  13الوزارية. وفي 

ة المتحدة عقدت معاهدة بين مصر والمملك 1936. وفي صيف 1924سعد زغلول وذلك في يناير من عام  تأليف أول وزارة شعبية برئاسة

أبريل  8 تاحها فيإنجازاته: أسس الجمعية السلطانية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، وقام بافتومن  اعترفت الأخيرة بمصر دولة مستقلة.

بعد  1940م التي حملت اسمه عا 1925ور. وتأسست في عهده الجامعة المصرية عام . وأمر بتشييد مبنى البرلمان، وإصدار الدست1909

 ضمها للحكومة.

 

من الأسرة العلوية. استمر (، آخر ملوك المملكة المصرية وآخر من حكم مصر 1965مارس  18 - 1920فبراير  11)(  71)

نه الطفل أحمد فؤاد يوليو وأجبره على التنازل عن العرش لاب 23حكمه مدة ستة عشر عاما إلى أن أطاح به تنظيم الضباط الأحرار في ثورة 

 بتحويل مصر من ملكية إلى جمهورية. 1953يونيو  18والذي كان عمره حينها ستة شهور والذي ما لبث أن عزل في 

 

م( هو علامة بالقانون.  مصري. ولد في )طهطا( بسوهاج، وتخرج من كلية  1957 – 1889)باشا( )(  72)

اة لمدة سنة. وعمل في المحام 1914في القانون سنة  ، وأرسل في بعثة لجامعة )ديجون( بفرنسا فحصل على الدكتوراه1910الحقوق سنة 

ية. ين عميد للكلوكان القانون بيدرس فيها بالإنجليزية فشارك في تدريسه بالعربية وبعدها اتع 1920وعين مدرس في مدرسة الحقوق سنة 

 1951ماة سنة بعقد. ورجعا للمحا 1949وكان أول رئيس لمجلس الدولة. وعين مدير لجامعة القاهرة سنة  1946واتعين وزير للعدل سنة 

س لمجلس الجامعات يوليو. وبعدها بقي مدير لجامعة القاهرة ورئي 23ساعة وانصرف بقيام ثورة  24لمدة  1952وأعيد الى وزارة العدل سنة

ً وسام  س السنة. ومنح الدكتوراه الفخرية من جامعة القاهرة في نف1957ديسمبر  21( وتوفي بالقاهرة في 1957 – 1954الثلاث ) وأيضا

 .1958الجمهورية من الطبقة الأولى في يناير 

نة حتى د الفراعكتاب قانون مطبوع، منها )المجموعة المدنية المصرية( و )الملكية العقارية في مصر وتطورها التاريخي من عه 15وله 

لشفعة، وانين( و )اصول القجزاء، و )شرح قانون العقوبات( و )أالآن(، و )التأمينات الشخصية والعينية( و )الملكية والحقوق العينية( أربعة أ

نين زاء، و )قواربعة أجفي القانون الاهلي والمختلط وفي الشريعة الاسلامية( و )العقود المدنية الصغيرة( و )الملكية والحقوق العينية( أ

 المحاكم المختلطة( و )شرح القانون المدني الجديد( كبير، و )الأموال(.

 



 

 

من بعض شديدة من صعوبات واعتراضات آنذاك  ه وزير العدلوعلى الرغم مما واجمن فرنسا ، ةالعقاري

ً  كامل الحكومة هبتقديم استقالته ،ثمُ تضامنت مع الوزير ، حتى هدد بمنظومة العدالة  الجهات واستجابت  لاحقا

إلا أنه نجح في النهاية وأقتنع ملك  ، للضغط من أجل إنشاء الشهر العقاري ومجلس الدولة ، ودعمته لطلبه

، ووافق على إنشاء الجذور الفرنسية ، لعلاج الأزمة مصر الملكية وقتها برؤيته التشريعية الجديدة ذات 

بموجب وإنشاء إدارة قضايا الحكومة ،  1946لسنة مجلس الدولة المصري بموجب 

 1946لسنة مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بموجب وإنشاء ، (73)م 1946لسنة  

ً  والساري حتى لنص المادة الأولى من قانون إنشاء الشهر  اليوم ، كمصلحة قائمة بذاتها تتبع وزير العدل وفقا

الإيضاحية إن الهدف التشريعي من القانون الجديد هو  ذكرتهمُ وتضمنت ،  1946لسنة  114العقاري رقم 

ً توحيد جهات التسجيل العقاري وتنظيم عمليات التسجيل العقاري في جهة واحدة مُ  لأحكام قانونية  ستقلة وفقا

 .آنذاكمحددة وتنظيم هيكلي معين ، للقضاء على أزمة التسجيل العقاري 

 وخطورة عن فهي كانت أقٌل حده، 

ً هو علاج تشريعي إلانظيرتها الآن ،  ً وحصريا ة ا المذكر، وتضمنت أيضفي الأساس  إن العلاج كان دائما

واه لإنشاء عتبر نستحدثة تُ ان المصلحة المُ ، 1946لسنة  114لقانون إنشاء الشهر العقاري رقم يضاحية الإ

ً  ستقبلاً هيئة قانونية مستقلة مُ  رية ت العقاالملكيانقل وحماية إثبات ودون غيرها بمسؤولية  تختص حصريا

ارية ة العقالملكيوحماية تقرار كتطور تشريعي منطقي لعلاج أزمة انهيار منظومة التسجيل العقاري وضعف اس

ور حتى دست 1923نص على حمايتها جميع الدساتير المصرية كافه بداية من دستور مصر  مصر والتيفي 

 . 2014مصر 

عارضة مُ  م1946( عام )كلاً من لاقى إنشاء فقد 

ا دخولهمومن القضاء )الوطني والمختلط والشرعي(  اتم اقتصاصهية شديدة وقتها ، لأن اختصاصاتهما قضائ

ات عض الجهبعارضة ، كما يحدث الآن في السنوات الأخيرة من مُ لة كجهات مستقلة امنظومة العدمرة بـ لأول 

 القانون لمشروععلى الرغم من إن ل الشهر العقاري بهيئة مستقلة ،لاستقلا

" منها 9 بالبند ورد )قانون إنشاء الشهر العقاري( حيث 1946لسنه114رقم

 

 11 البند من الأخيرة وبالفقرة

."  

 

                                                             
 م(1986لسنة  10بموجب القانون رقم تلُحق بوزير العدل كـ هيئة قضائية مستقلة  –حالياً  -)والتي تحولت لـ هيئة قضايا الدولة (  73)



 

 

لأول  قاريةشهد هذا العام خروج ثلاث تشريعات ع -5

ً ،و قانون السجل  -ما زالت سارية حتى الآن ]قانون تنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق مرة تشريعيا

حيث مع تدهور قطاع الشهر العقاري وتفاقم ازمة التسجيل  [ قانون رسوم التوثيق والشهر العقاري - العيني

م ، كعلاج تشريعي آنذاك حتى 1964الشهر العقاري عام مصلحة ثارت فكرة إعادة هيكلة واستقلال ي العقار

ً لقايمكنها من القيام بدورها ا نون إنشاءها رقم لقانوني في إثبات وحماية الملكية العقارية ، بعد فشلها وفقا

 م في الهدف من إنشاءها وهو إثبات وحماية وحصر الثروة العقارية لمصر والمصريين ،1946لسنة  114

ن والتوثيق في كنف جهة واحدة ، لتكووتنفيذاً لما ورد بالمذكرة الإيضاحية من توحيد جهات التسجيل العقاري 

تختص حصرياً   ،   والتوثيق مكاتب ومأموريات الشهر العقاري

أعدت وزارة العدل مشروع  وبالفعلا حق الملكية ، هوق العينية العقارية وأهمبإثبات وتنظيم وحماية الحق

اقتضت المصلحة العامة وضع قواعد لتنظيم مصلحة الشهر العقاري القانون ونصت مذكرته الإيضاحية "

والتوثيق رؤى أن من شأنها أن تكفل حسن سير العمل بهذه المصلحة وترفع من مستوى الخدمة العامة وتوفر 

ها ولموظفيها على أن يسرى مع هذه القواعد والضمانات ما لا يخالفها من أحكام مزيداً من الضمانات لأعضائ

م 1964لسنة  5صدر قانون تنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق رقم بالفعل " و قانون موظفي الدولة.

 ل،العدوتحويلها من مجرد إدارة ومكاتب ومأموريات متفرقة تتبع وزير  تاريخه،زال ساري حتى  (، وما75)

حيث نصت المادة الأولى من قانون تنظيم مصلحة الشهر العقاري  ،إلى 

 -م :1964لسنة  5والتوثيق رقم 

م 1964المصري عام شرع ورغم النص على استقلالها ضمناً وليس صراحة ، لكن المُ  

ارة العدل خرج ومع تدخل وزوافق على مشروع القانون المُقدم من وزارة العدل وبدون أي تعديل او تدخل منه 

الحالية ، مفتقداً التشريعية بالصورة الساري حتى اللحظة قانون تنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق 

المُكلفين للأعضاء الفنيين حقيقية ضمانات أو حماية صلاحيات أو سُلطات أو استقلال حقيقي أو وجود أي 

ً بتطبيق احكام التسجيل العقاري والتوثيق بمصر  وهو الهدف من،قانونا

 

                                                             
في  1919في منزل والده بحي باكوس بالإسكندرية قبيل أحداث ثورة  (، ولد1970سبتمبر  28 – 1918يناير  15)(  74)

 مصر. وهو من أسرة صعيدية عربية قحطانية، حيث ولد والده في قرية بني مر في محافظة أسيوط، ونشأ في الإسكندرية 

اروق )آخر حاكم ي أطاحت بالملك فالت 1952يوليو  23إلى وفاته. وهو أحد قادة ثورة  1956وهو ثاني رؤساء مصر. تولى السلطة من سنة 

نصبه لة من ممن أسرة محمد علي(، والذي شغل منصب نائب رئيس الوزراء في حكومتها الجديدة. قام عبد الناصر بعد الثورة بالاستقا

في سنة  .1956يو نيو 23، طبقاً للاستفتاء الذي أجري في 1956يونيو  25بالجيش وتولى رئاسة الوزراء، ثم اختير رئيساً للجمهورية في 

1962، 

، وهو 1964 اً في سنةسلسلة من القرارات الاشتراكية والإصلاحات التحديثية والتشريعية في مصر وقدم ناصر دستوراً جديد 

 ً عد انتخابه بدون معارضة. ب 1965لحركة عدم الانحياز الدولية. بدأ ناصر ولايته الرئاسية الثانية في مارس  العام نفسه الذي أصبح فيه رئيسا

ب هذه الهزيمة، . واستقال عبد الناصر من جميع مناصبه السياسية بسب1967وتبع ذلك هزيمة مصر من إسرائيل في حرب الأيام الستة سنة 

ه رئيساً للوزراء عين عبد الناصر نفس 1968و 1967حاشدة طالبت بعودته إلى الرئاسة. بين سنتي  ولكنه تراجع عن استقالته بعد مظاهرات

م تسيس الجيش . وبدأ عملية عد1967بالإضافة إلى منصبه كرئيس للجمهورية، وشن حرب الاستنزاف لاستعادة الأراضي المفقودة في حرب 

 وأصدر مجموعة من الإصلاحات الليبرالية السياسية.

 5العدد  - 1964يناير سنة  6 فيالجريدة الرسمية المنشور ب(  75)



 

 

 

لشهر العقاري اوهو القانون المُنظم للهيكل الإداري لمصلحة ، 

ً  والتوثيق  حةذلك صرا الهيئة القضائية المستقلة ، عدا النص علىومُفردات قد تضمن جميع عناصر ،  حاليا

 ً هاز عين من رئيس الجمهورية ، ووجود ج، وحيث تضمن القانون ان رئيس المصلحة ونائبة يُ  تشريعيا

 ما أفقدهاملعدل النص على أنها تتبع وزير ا هاللتفتيش الفني ، وان المصلحة قائمة بذاتها ، رغم أنه قد لحق

ً و، وهيمنت وزارة العدل كلياً على الشهر العقاري )إدارياً ومالياً  يجوهر استقلالها الحقيق  لحظة ،( وحتى الفنيا

جدد تُ ط ووما زال حتى اللحظة رئيس المصلحة يتم ندبه بقرار وزاري لفترة قصيرة قد تصل لثلاث شهور فق

س د رئيحسب رغبة السيد وزير العدل بما يضمن ولائه الكامل لوزارة العدل ، ولا يتم تعيينه من السي

ً ، 1964لسنة  5رقم قد جاء القانون الجمهورية حسب صريح نص القانون الحالي؟!  ، وكذلك  كلياً من  خاليا

لكية الم ث وتحقيقالنص على استقلال وحماية الأعضاء القانونيين والضمانات اللازمة لأداء عملهم في بح

 أيلقانون ضمن احسبما صرحت المُذكرة الإيضاحية للقانون المُعد من وزارة العدل ، وأيضاً لم يت باستقلال ،

ة انون الخدمق –لة مزايا أدبية أو مالية ، حيث أخضع جميع العاملين بالمصلحة لقانون العاملين المدنيين بالدو

 ً  إلى جانب ليضُاف -المادة الرابعة من القانون  –ذلك تم توسيع مادة اعضاء المصلحة ك -المدنية حاليا

ن مراء ، غرار أعضاء مصلحة الخبالأعضاء الفنيين )القانونيين( أعضاء آخرين )محاسبين ومهندسين( على 

ً لاً ووالتوثيق القانونية البحتة شك أجل طمس الهوية القانونية البحتة لطبيعة عمل الشهر العقاري  ، موضوعا

ً إلى  ً لفة لما هو مستقر القانون المدني البحت ، وبالمخاعمُق والتي تستند جذريا عات ميع تشريبجتشريعيا

كليات  ن خريجيمفقط ق ختصين بالتسجيل العقاري والتوثيكلفين والمُ أجمع من إن الأعضاء المُ العقارية العالم 

 ُ طبيعة العمل شريعياً وتقبول م، فـ الأمر  القانون، والثابتة بكل دول العالم بلا استثناء وفقاً لما سيتم إثباته لاحقا

حدث في  كن ماتسمح ، بل تلُزم بذلك بمصلحة الخبراء لتنوع اختصاصاتها الزراعية والمحاسبية والهندسية، ل

طمس لها وخفاء استقلالإ مُتعمداُ  ، جاء 1964لسنة  5ثيق رقم قانون تنظيم مصلحة الشهر العقاري والتو

لشهر م ، بأن ا1946شرع المصري عام هدف المُ  لطبيعة عمل الشهر العقاري ، ومحوالهوية القانونية 

رة كذالوارد بالم ،العقاري حالياً نواه لهيئة مستقلة تكون مسؤولة حصرياً عن إثبات وحماية الملكية العقارية 

 .م 1946نة لس 114الإيضاحية بقانون إنشاء الشهر العقاري رقم 

 

، وكأن التاريخ يعيد نفسه مرة اخرى بما  

، بعد رفض  التاريخية م ، وهو البحث عن علاج تشريعي لأزمات التسجيل العقاري2021يحدث الآن في العام 

وأنقذ ،ها تلعلاج أزم ، وتدخل السيد رئيس الجمهوريةم 2023تى عام حمكرر الكارثية  35المادة  تعطيلو

لذات الازمة تشريعي لعلاج  فقد تم البحث من تداعياتها الخطيرة ،والمجتمع المصري البرلمان والحكومة 

لسنة  114جديد بديلاُ عن قانون الشهر الشخصي رقم  نظام تسجيل عقاري من خلال إقرار م1964عام حرفياً 

وما اعتراه من عيوب وانتقادات ، ية لمصر والمصريين ، والذي ثبت فشله في تسجيل الثروة العقار 1946

طبق حالياً بجميع دول العالم وهو المُ وهو نظام السجل العيني ،وبالفعل تم عرض نظام جديد للتسجيل العقاري 



 

 

، مع ان فكرة نظام السجل العيني كانت مطروحة منذ العام  ، ولم يعد نظام الشهر الشخصي موجوداً إلا بمصر

يوفر ويسمح  لأنه للتسجيل العقاري بمصر آنذاك كنظام وحيد  م ، ولكن تم العمل بنظام الشهر الشخصي1902

بما إن مصر وقتها كانت خاضعة  ويمنحها الشرعية ، ويقنن أوضاعهاويخفيها بملكية الأجانب ويحميها 

  . (1956حتى عام  1882للاحتلال البريطاني )من عام 

يلاً عن بد ،

لرسوم  بالتزامن مع إصدار قانون جديدم  ، 1946لسنة  114ظام الشهر الشخصي المُقرر بالقانون رقم ن

شريعية قوية في محاولة ت ثلاث قانونين جديدة ،  1964لسنة  70الشهر العقاري والتوثيق وهو القانون رقم 

بات الثروة إثت فشله في وم بعد ثب1946لسنة  114ر الشخصي المُقرر بالقانون رقم عالج مساوئ نظام الشهتُ 

 عقارية ،لجان عقارية لحصر الملكيات المن خلال للتسجيل العقاري بمصر العقارية وحصرها ، نظام جديد 

كل عقارية ل حيفةصإنشاء وضع اليد ،وبالتقادم المُكسب للملكية ب وعلاج حلقات البيع العرفية ، وإسناد الملكية

ن ا وهو ما يؤكد ،شهادة ميلاد للعقار، وبما يحقق في النهاية رقم قومي لكل عقار وحدة عقارية ، تكون بمثابة 

لسجل اانون المُشرع المصري على مر التاريخ يسعى لعلاج أزمات التسجيل العقاري ، ولكن للأسف لم يحقق ق

 ري من الـما يقليني الأهداف التشريعية المرجوة منه ، فقد تأخرت صدور لائحته التنفيذية من وزير العدل الع

ارية ، ا العقمما زاد من حدتها وتداعياتهوعام ، مما عطل سريان أحكامه كعلاج تشريعي لعلاج الأزمة ،  11

عملية  عوباتتطبيق أحكامه على الأقسام المساحية الخاضعة لنظام الشهر الشخصي ، فقد لاقى ص أحتى بعد بد

على  ،بسبب ضعف الهيكل الإداري للمصلحة ، وفشل في تعميم نظام السجل العيني على كامل الجمهورية 

 .  الرغم من نجاحه بجميع دول العالم 

 

مشروع  ، عرُض -6

قاري الشهر العبوقتها من الأعضاء القانونيين تزايدة المُ ، استجابة للمطالب  أخرى قانون بهيئة مستقلة مرة

 رؤيةمع  بالتزامنوم ، 1964ل والذي صدر عام واعتراضهم على القانون المُعد من وزارة العدوالتوثيق ، 

ة العمل ر بيئعقاري ، تضمن توفيالمهتمين بالقطاع العقاري آنذاك بـ إعادة هيكلة شاملة للشهر ال تشريعية

 114 رقمي ية لقانون الشهر الشخصحقق جميع الاهداف التشريعالمناسبة على أسس تشريعية قوية سليمة ، تُ 

ً م ،1964لسنة  142رقم عي له الذي اثبت فشله ، وقانون السجل العيني البديل التشريم ، 1946لسنة   وأيضا

ً فشل تطبيقه  هدافه ، رغم قوة وحُسن تنظيم نصوصه ومميزاته وسلامة فلسفته التشريعية وصحة اعمليا

حيث لم  العالم ،دول  مرة تشريعياً بجميع ل، ولأو؟! عام  11 لمدة لائحته التنفيذية جداً  تأخرتالتشريعية ، فقد 

 .1975لسنة  825بقرار وزير العدل رقم عام 11لاحقاً بـإلا  للقانون تصدر اللائحة التنفيذية

 

وذات التوجيهات الرئاسية التي وجهها ،

، هي م 1946لسنة  114بسبب فشل قانون الشهر الشخصي رقم  1969الزعيم الراحل جمال عبد الناصر عام 



 

 

مكرر  35ة أزمة المادة على خلفي 2021بذاتها التي وجهها الآن السيد الرئيس عبد الفتاح السياسي عام 

دراسة مشروع  تمتوبالفعل التاريخ يعيد نفسه ، وبالفعل  ، 1946لسنة  114بذات القانون رقم والكارثية ، 

 حال من حيث المبدأ، لكنتشريعياً  علية م والموافقة1969عام  أخرى قانون بهيئة مستقلة للشهر العقاري مرة

 .م وحرب الاستنزاف1971الأسبق عام وفاه الرئيس  صدوره دون

 

زم ، وبعد انتصارات حرب أكتوبر المجيدة ، وع (76) -7

ً بعد استنزاف مواردها وطاقتها في حروب طويلة متعددة ،  الدولة المصرية على إعادة بناء نفسها اقتصاديا

، ثارت نفس ها المناخ السياسي المستقر وقتها بعد الحربوفرفي تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ،والرغبة 

بسبب صعوبة التسجيل العقاري، وفشل قانون الشهر العقاري رقم  - –الأزمة الحالية 

، بسبب  1964لسنة  142)نظام الشهر الشخصي( ،ومع تجميد قانون السجل العيني رقم  1946لسنة  114

عن حلول مًجدداً ، وبدء البحث 1964منذ صدور القانون عام عدم صدور اللائحة التنفيذية من وزير العدل 

  .لعلاج أزمة التسجيل العقاري وتسهيل إجراءات التسجيل العقاري تشريعية 

لصادرة وا 1964لسنة  142اللائحة التنفيذية لقانون السجل العيني رقم صدرت 

بعد طول ، 16/8/1975في  189المصرية بالعدد والمنشورة بالوقائع  1975لسنة  825بقرار وزير العدل رقم 

لأول مرة وعام ؟؟!! ،  11بعد أن تأخر صدورها من وزير العدل لمدة انتظار ونقد شديد ضد وزارة العدل ،

داً ، جويلة ني لمدة طمما تسبب في تعطيل قانون السجل العيتحدث في التاريخ التشريعي المصري حتى الآن ، 

لسجل اانون لأزمة التسجيل العقاري بمصر ، وما زال تبعات تأخر صدور اللائحة التنفيذية لق وتفاقم أكثر

ت ومكاتب السجل العيني حتى الآن عاني منها مأمورياالعيني يُ 

لسنة  114رقم  -8

ريق ط ستحداثاخلال  من م،1946لسنة  114رقم المُحتضر لإعادة الحياة لقانون الشهر الشخصي ، 1946

سجلة مُ في علاج حالات البيع العرفية الغير الشهر الشخصي قانون قصور جديد للتسجيل العقاري لعلاج 

 نون.القابذات ومكرر  35بالمادة  2020في كما حدث مؤخراً  مُسجلة،قود علا تستند ل رسمياً، والتي

                                                             
م( هو ثالث رئيس لجمهورية مصر العربية حَكَم مصر في الفترة 1981أكتوبر  6 -م 1918ديسمبر  25)(  76)

ي قرية ميت أبو الكوم ولد أنور السادات ف -(. 1981أكتوبر  6)فعلياً( إلى  1970أكتوبر  17)بالإنابة(  1970سبتمبر  28تدة ما بين )المم

الثورة على حكم ملك . وانضم إلى حركة الضباط الأحرار التي قامت ب1938وتخرج من الأكاديمية العسكرية عام  1918بمحافظة المنوفية عام 

ا ، ورئيسً 1954بتمر ، وتقلد عدة مناصب كبرى في الدولة منذ ذلك الحين مثل منصب وزير دولة في س1952قتها فاروق الأول في عام البلاد و

اختاره جمال  ، كما1968-11-12إلى  1964-3-29، ورئيسًا لمجلس للأمة للفترة الثانية من 1961-9-27إلى  1960-7-21لمجلس الأمة من 

 .1970سبتمبر  28ه حتى وفاته يوم عبد الناصر نائباً ل

عمل  لتصحيح.اشتهر السادات بجرأته وحنكته ودهائه السياسي، وهو ما ظهر بوضوح في قضائه على خصومه السياسيين فيما عرف بثورة ا

يمتها بعد ثلاث حيث تمكن بإدارته من هز 1967السادات على التحضير لاسترجاع شبه جزيرة سيناء من قبضة إسرائيل إثر النكسة في حرب 

رائيل مناحيم على جائزة نوبل للسلام مناصفة مع رئيس وزراء إس 1978.وحصل السادات عام 1973سنوات من بداية حكمه في حرب أكتوبر 

 بيجين، إثر توقيع معاهدة السلام في كامب ديفيد



 

 

ً تم إقرار  ، كحل  6197لسنة  25 رقم القانونموجب بتشريعيا

 يل فكرةمن خلال تفع –أصل قانون الشهر العقاري  –ستمد من القانون المدني مُ وجزئي ، وجديد تشريعي 

 ً هر الشخصي ،وتطبيقها على قانون الش 1964لسنة  142من فكرة قانون السجل العيني رقم  مُقتبسة تشريعيا

ة، سن 15دة إسناد الملكية العقارية بالتقادم الطويل المُكسب للملكية لم ، من خلال 1946لسنة  114رقم 

وضع يد ب لمدني ستوفي لشروط اكتسابها المقررة بالقانون اوالمُ للحائز بنية التملك حيازة قانونية صحيحة ، 

 ً ً بنية التملك وفقا الة عدم توافر ( من القانون المدني ، في ح969،  968 للمادتين )ظاهراً مستمراً هادئا

، وهي  1946لسنة  114الأصلية بقانون الشهر الشخصي رقم  23بالمادة لإكتساب الملكية قرر الشروط المُ 

كسب قادم المُ أ التلية مبدإستند راضي المصرية ، والقانون المدني المُ م تتوافر في غالبية العقارات والأشروط ل

ص عليها لمنصونين تملكها بالتقادم والحالات اراضي الفضاء والعقارات التي حظرت القواستثنى الأللملكية ا

 من القانون المدني ،   970بالمادة 

وحتى الآن بسبب 

هر من الش دتحقيق محاضر وضع الي على ةحقاللاالعقارية الترهيب والخوف وكمية النزاعات القضائية حالات 

ً ، ومئات الشكاوي والبلاغات الكيدية امام النيابة العامة وا ة من ة الإداريلنيابالعقاري والطعن عليها قضائيا

قاً وفيد ملكيتها وتحقيق شروط وضع ال ن على تنفيذها وبحثالمواطنين ضد أعضاء الشهر العقاري القائمي

قيق وضع ضمانات لحماية أعضاء لجانها أثناء تحصلاحيات أو سُلطات أو ومع عدم وجود ،للقانون المدني 

ً سبقعد مُ اليد على الطبيعة ، وصورية المحاضر وتواطئ بعض الملاك على سيناريو مُ  ران وجي من الشهود ا

لمُختصة وامُكلفة وقابلية الطعن على قرارات اللجنة الوبالتواطؤ مع مدعي الملكية بالخلاف للحقيقة العقار

ً أمام  أمام رئاسة المصلحة إداريامكرر ،  23بيق أحكام المادة بتط ،  المدنيقضاء مجلس الدولة والوقضائيا

م ول،  لكيةمُكسب للمفي إسناد الملكية بوضع اليد الطويل الجية قرارتها حُ انهيار وبالتالي مما افقدها أهميتها 

ات يات وسلطعادة تنظيمها بصلاحإ، تم ن ، يتحقق الهدف التشريعي منها حتى الآ

، وليس  ي منها، وعلاج كافة العقبات العملية والقضائية التي واجهتها ، ومنعت تحقيق الهدف التشريعكبيرة 

 ة الجديدةمرانيفقط في نظام الشهر الشخصي بل وفي نظام السجل العيني ونظام الشهر العقاري بالمجتمعات العُ 

أداء ي فلأعضائها استقلال وحماية وضمانات  فرداتمُ  من الدستور من 199وخاصة مع ما تضمنته المادة ، 

 لمصر والمصريين .الملكية العقارية وإسناد وإثبات وحماية في بحث وتحقيق القانوني عملهم 

 

 

ودون ان  طبإعادة هيكلة فق قانون مشروع خلال من 

                                                             
( من مواليد كفر المصيلحة بمحافظة 2020فبراير  25هـ /  1441رجب  1 - 1928مايو  4وشهرته حسني مبارك )(  77)

بتنحيه  2011فبراير  11خلفا لمحمد أنور السادات، وحتى في  1981أكتوبر  14المنوفية، هو الرئيس الرابع لجمهورية مصر العربية من 

على للقوات المسلحة. حصل على تعليم عسكري في مصر متخرجا من الكلية الجوية عام تحت ضغوط شعبية وتسليمه السلطة للمجلس الأ

م، وقاد 1972، ترقى في المناصب العسكرية حتى وصل إلى منصب رئيس أركان حرب القوات الجوية، ثم قائداً للقوات الجوية في أبريل 1950

ً لرئيس الجمهورية، وعقب اغتيال  1975. وفي عام 1973القوات الجوية المصرية أثناء حرب أكتوبر  اختاره محمد أنور السادات نائبا



 

 

 رافقيتضمن اي حلول موضوعية لأزمات التسجيل العقاري والتوثيق، عكس ما تضمنه مشروع القانون المُ 

 العليمي عبد المنعم النائب من قدمالمُ مشروع القانون من خلال  ، وعلاج موضوعي وإجرائي ةمن إعادة هيكل

 بإنشاء والتوثيق،واستجابة لمطالب الأعضاء القانونين بالشهر العقاري  ،2004 عام المصري الشعب بمجلس

هيئة قضائية مماثلة لهيئة قضايا الدولة ولهيئة  – – والتوثيق العقارية الملكية هيئة

ً  علية الموافقة وتمت الإدارية،النيابة   غير مالية لأسباب المالية وزارة من فضرُ  بمجلس النواب و موضوعيا

إلا. ليس منطقية

 

ً احتجاج والتوثيق العقاري بالشهر القانونيين مطالب الأعضاء خلال من الآن ، والى ً  ا  متصاعدا

 قانون عمشرو وقدموا العقاري الفساد اروانتش بمصر العقارية الملكية أصابت التي السيئة الأوضاع على

هيئة قضائية مستقلة تحت أسم " إلى والتوثيق العقاري الشهر مصلحة لتحويل

ً ،  والمصريين لمصر والمنقولة العقارية الملكية حمايةثبات ولإ "   بإعادة انونق مشروعكان  وأيضا

 تضمنه ما عكس والتوثيق، العقاري التسجيل لأزمات موضوعية حلول اي يتضمن ان ودون فقد هيكلة

 –الله عليه  رحمه -وقد اعترض عليها وزير العدل آنذاك المُستشار ممدوح مرعي ،  رافقالمُ  القانون مشروع

ً  نشاء محاكم عقاريةبوابة لإ مُعللاً ذلك بأن المشروع سيكون بمثابة س يها الرئيافق علوقد أنه  ، إلا؟!  لاحقا

وأيده  ذلك وقتها،والصُحف شر الإعلام ونُ ،، لكن بـ  2009الأسبق حسني مبارك خلال عام 

يناير  25ووجه بسرعة إنشاءها وحال دون وجودها ثورة حي سرور رئيس مجلس النواب وقتها ، الدكتور فت

2011
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لقانونيين ا]الأعضاء ن خلال تواصل إتحاد موثقي مصر م

عام  –شاركت بمقترحات لتعديل الدستور وطنية جهة  113 قائمة من  من ضمن –بالشهر العقاري والتوثيق[ 

حضور حمايتها، وسائل وومع لجنة الخمسين وتقديم دراسة قانونية شاملة عن مواد حقوق الملكية  2013

ً لله تحقق مطالبهم  الاستماع، والحمدالعديد من جلسات  ص الفوز بنعلى مدار السنوات الماضية ودستوريا

. . "-: 2014من دستور مصر  199حقق استقلالهم وحمايتهم بموجب المادة دستوري لأول مرة يُ 

".  

 

                                                                                                                                                                                                             
 1999، و1993، 1987تقلد رئاسة الجمهورية بعد استفتاء شعبي، وجدد فترة ولايته عبر استفتاءات في الأعوام  1981السادات عام 

 ( 2011فبراير عام 11، )حتى إجباره على التنحي في 2005و
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 غير الاقتصادي القطاع مستقبل حول رؤية طرح اللقاء تناول حيث  

عام  الرئيس للسيد الانتخابي البرنامج ضمن لإدراجهاللتنمية الاقتصادية  ستقبليةمُ  رؤية ، كـمصر في الرسمي

 منه للاستفادة الرسمي غير الاقتصادي القطاع تنمية حول المُقترحات من عدد طرح اللقاء تناول كما م،2014

 البالغ تقديره السيسي الفتاح عبد الرئيس السيد وأبدى. الاقتصادي والتحفيز النمو معدلات زيادة في

 الاقتصادي الملف وضع اعتزامه مراراً  وأكد سبق أنه إلى مشيراً  ،"سوتو دي" طرحها التي للمُقترحات

 لإصلاحات حاجة في تعد التي الأخرى والملفات المحاور كافة مع بالتوازي أولوياته رأس على المصري

 من% 92 أن إلى العالمي الاقتصادي الخبير من قدمةالمُ  الدراسة أشارت كما أهمها ولعل. عاجلة وحلول

 المصري، بالاقتصاد إدراجها ويجب مُستغلة، غير عقارية ثروة وهي. مسجلة غير للمصريين العقارية الملكية

 مُهدر. محلي وناتج الوطني المال رأس من جزء لأنها

ً برنا تبنى يجب إنهمن خلال الدراسة الاقتصادية المُقدمة منه   لدمج ملاً متكا مجا

 إلى مشيراً  صاد،الاقت وتحفيز النمو معدلات زيادة في منه للاستفادة الرسمي القطاع في الرسمي غير القطاع هذا

 الجهات، دوتعد الاختصاصات تضارب ومشكلات المعوقات من كثيرا يواجه قد تمامه فإن واضحة إرادة بدون أنه

ً  215 هناك أن موضحا  تلكاتمم مع تتعامل مختلفة جهة 29و مصر في العقارات مع يتعامل وقراراً  قانونا

 المواطنين

 ،«الفقر ةدول» في بك فأهلاً  صغير قطاع أنه على

 من كبيرة نسبة مثليُ  والذي العقاري القطاع هذا إمكانيات من الاستفادة فعليك الفقر من الخروج أردت إذا أما

 حتى لعكسا وليس القاعدة من تنبع أن يجب القوانين أن إلى وأشار، مصر ومنها النامية الدول في الاقتصاد

 ريعاتوالتش القوانين مستوى في ولكن الأشخاص أو الشعوب في ليست المشكلة وأن تطبيقها، حال في تنجح

% 5 تسجيل فإن العقارات تسجيل تإجراءا بتسهيل الحكومة قامت ما إذا أنه إلى وأشار، دولة كل في القائمة

 .الاقتصاد لتضاعف سيؤدى منها فقط

 من صريينالم تمكينب

 واضحة ةملكي حقوق المواطنون يمُنح بحيث بمصر، العقارية للملكية القانوني للنظام تشريعي إصلاح خلال

ً ح يمثل الذي الوطني المال رأس تحرير ثم ومن دولار، مليار 400 قيمتها تبلغ التي للأصول وسهلة  100 اليا

تضمنه ي به ونطالب عنه نتحدث ما هو الاقتصادي الخبير عرضه ما وكل المباشر، لأجنبيا الاستثمار ضعف

 .مشروع القانون المُرافق
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مشروع قانون " ]الأعضاء القانونيين بالشهر العقاري والتوثيق[ أعد إتحاد موثقي مصر 

                                                             
هو خبير اقتصادي پيروڤي معروف بعمله على الاقتصاد غير الرسمي وإيلائه أهمية للقطاع  1941ولد في عام (  78)

 رو.(، الكائن في ليما، پيILDالخاص وحقوق الملكية. وهو رئيس معهد الحرية والديمقراطية )



 

 

يق يتضمن إعادة الهيكلة الشاملة وأيضاً حلول تشريعية موضوعية لأزمات الشهر العقاري والتوث" 

بعد مراجعة عدد كبير جداً من التشريعات العقارية العربية والدولية ،وبعد تأييد ومراجعة النائب ضياء الدين ،و

خلال دور الإنعقاد الثاني بالفصل  شر اعضاء البرلمان ، تم تقديم مشروع القانوننائب يمثلون عُ  60داود و

 ُ وعلى الرغم من فوزه بتأييد اللجنة التشريعية بمجلس النواب ،ودع مشروع القانون التشريعي الأول ،وأ

رغم من تأييد جميع العاملين بالشهر العقاري والتوثيق )أعضاء وموظفين( لمشروع غالبية النواب ،وعلى ال

ً بالشهر العقا رفقة ري ومُ قانون "هيئة الملكية العقارية والتوثيق" بموجب إقرارات تأييد موثقة رسميا

ً على موافقة جميع العاملين )أعضاء وموظفين( بمصلحة الشهر للتأكيد رسم ، القانون الحالي مشروعب يا

 إلا أن المشروع  لم يرى النور العقاري والتوثيق ، على مشروع قانون "هيئة الملكية العقارية والتوثيق" 

في انتظار رد الحكومة عليه ممثلة في وزارة العدل حتى الآن ، أجل تلو الأجل ولم ترد  وظل حبيس الادراج

 ، بخروج  حتى تاريخه ، سواء بالرفض أو القبول ، حتى أنتهى الفصل التشريعي الأولعليه 

مشروع قانون " ضد، كبديل تشريعي مُقدم من الحكومة  1946نة لس 114بقانون الشهر الشخصي رقم 

 . حتى الآنناقشته " دون أن يتم مُ 
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ر علي لدكتواشرارة ثورة برلمانية قادها رئيس مجلس النواب  بزيادة رسوم الشهر العقاري والتوثيق، وكانت

لعقاري اعلى هيئة مستقلة للشهر  النواب مجلس يد، وبموافقةالجدبرفض مشروع قانون الرسوم عبد العال 

ً الحكومة بتقديم مشروع يُ  رية ة العقامشروع قانون "هيئة الملكيوإقرار وإلا سيتم بحث  حقق ذلك،مطالبا

تسجيل زمة الأرد فعل برلماني على ما وصل إليه أول ك 2016والتوثيق" المُودع باللجنة التشريعية منذ عام 

 بمصر.العقاري والتوثيق 

 

 مستقلة، طالبة مجلس النواب لها بهيئةلمُ  -15

اللجنة لمودع با "العقارية والتوثيقبديل لمشروع قانون "هيئة الملكية كامل مشروع قانون  بأنها بصدد إعداد

لكنه ومة ، قدمت وزارة العدل مشروع قانون الحكم 2020بالفعل في فبراير و م ،2016التشريعية منذ نوفمبر

قانون  مشروع

 2020 فبراير 28ووافقت عليه اللجنة التشريعية بتاريخ  

عوار  من-مكرر  35م  – اوعلى الرغم مما اعتراه ،2020أغسطس  16الجلسة العامة بتاريخ موافقة وعقبها 

مة، العاة الجلس اعليه تبالجلسة العامة فقد وافق اوقت مناقشتهمن النواب وتشريعي وجدل قانوني  يدستور

 م. 2020لسنة  186بموجب القانون رقم  2020سبتمبر  5بالجريدة الرسمية في  تونشُر
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 35أثارت المادة  ،2021يناير  5في  2020لسنة  9310صدور لائحتها التنفيذية بقرار وزير العدل رقم عقب و



 

 

ضد قانون تاريخياً ة ولأول مرمتزايدة مكرر حالة من الجدل القانوني الشديد بالتزامن مع موجة غضب شعبي 

ً كشرط مصري،  ً بسبب صعوبة التسجيل العقاري ، الذي أصبح فجأة إجباريا لتوصيل المرافق مُلزم قانونا

ثيرة للجدل من عيوب دستورية وتشريعية تناولها الكثير وما لحق المادة المُ واستخراج التراخيص لأي عقار ،

طالبات الجميع ما بين ومُ  لها،للرفض الشعبي  والينضم الرفض،القانونين والخبراء بمزيد من النواب ومن 

 والتعديل.التأجيل والإلغاء 

فتها وص تها ،،وعلى اختلاف توجها

،استجابة  - مكرر 35م  –ديل التشريعي " برفض التعوكالات الأنباء الدولية والمحلية بـ "

 -كرر م 35 م –للرأي العام من كل فئات المجتمع ، وتسارعت القوى السياسية على التبرأ من المادة المعيبة 

]مكرر ما بين  35عن تقديم مشاريع قوانين لتعديل المادة ببيانات رسمية حزبية الإعلان ،و

براير في فمكرر لمجلس النواب  35قدمت المادة صاغت و،حتى الحكومة نفسها والتي  [

قدمت هي و،  بالشارع المصريحالة الغليان تهدئة الأزمة، وتدارك  ت، حاول الاول الفصل التشريعيب 2020

مارس  6 م ، والذي كان مُقرر سريانه في2021الأخرى مشروع قانون بتأجيل موعد السريان حتى نهاية عام 

ما مكرر ،  35قدمة اتفقت على مبدأ واحد وهو حتمية تأجيل سريان المادة ولعل جميع المشاريع المُ م ، 2021

 إتاحةو ، 2021مارس  6في  المُحدق قبل سريان موعد نفادهاطر لتدارك الخبين التأجيل ستة شهور أو عام 

 لاهو ما وختصين ، يل والحوار المجتمعي ومراجعة المُ للتحمزيد من الفرصة لإعادة النظر فيها وخضوعها ل

مة لكية العاد للميقابله الوقت الكافي إلا بتأجيل سريانها أولاً ، وخاصه فيما تضمنته مادتها الأولى من تهدي

 ،على والخاصة ، بجانب حظرها توصيل المرافق العامة والتراخيص إلا إذا كان العقار مسجل شهر عقاري

ل تشريعي البحث عن بديلإعادة النظر فيها والوقت لإتاحة و%، 95الرغم من نسبة العقارات الغير المسجلة 

 .يضمن تسهيل إجراءات التسجيل العقاري على المواطنين متكامل 

 

                                                             
  2020لسنة  186(  الصادرة بالقانون رقم 79)



 

 

 

  

إعادة هيكلة شاملة كاملة تطوير و" في تتمثل فلسفة مشروع قانون " 

ً ل ُ وإجرائيا ـ موضوعيا

ن أبش 1964لسنة  5إلغاء القانون رقم ب، كمكون من مكونات منظومة العدالة المصريةو ،

ليحل محله مشروع القانون المُرافق ، تنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق ،والمُنظم لهيكلها الفني والإداري

ً  مُستحدثةوضوعية موسلطات قانونية ومنحها صلاحيات ، )الموثقين( يتمتع أعضائها الفنيين و، تشريعيا

ً بالضمانات والحماية اللازمة لممارسة عملهم القانوني باس من  199لمادة للاستحقاق الدستوري باتقلال وفقا

وحصر الملكية العقارية لمصر والمصريين ، واستقرارحماية في  القانوني ابدوره ابما يضمن قيامه ،الدستور

ً ،% ،95البالغ نسبتها الغير مُسجلة بـ الثروة العقارية  وهو مطلب حكومي وتسهيل إثباتها وتداولها رسميا

ً  بالهيئة ،وصولاً ستمر مُ وشعبي  لى تطبيق المعايير الدولية في توثيق وتسجيل العقود إالمقترحة تشريعيا

لمصر والمصريين كأحد روافد الأمن والعدالة الوقائية ، والتعاقدي، يوتحقيق الأمن القانوندعم ،ووالممتلكات 

 ً  ـل الوقائي القائم على تحقيقه الهيئة المقترحة وكاختصاص أصيل قائم حاليا

 لاستقراردعماً والتعاقدي بصفه خاصة ،،ون القانوني في ظل حاجه الدولة المصرية الى الأمن بصفه عامه والأم

وتعزيز الثقة في المعاملات العقارية ومنع المنازعة فيها  لحقوقهم ،،وحفظ وحماية تعاقدين القانونية للمُ  المراكز



 

 

حقق الوظيفة وتُ لتنمية الاقتصادية والاجتماعية ،مدى الارتباط والتشابك الشديد بين الأمن التعاقدي واتعكس و، 

اتجاه الدولة نحو التخفيف على المواطنين وتيسير ترجم تُ والاقتصادية والاجتماعية لحق الملكية ،الدستورية 

وتوفير البيئة دقيق للثروة العقارية ،كامل ووحصر بالتسجيل العقاري والتوثيق ،قدمة لهم المُ القانونية الخدمات 

 . لمنظومة التسجيل العقاري والتوثيق بمصر الرقمنة والميكنة والتطوير والتكنولوجيا نجاح  المناسبة نحو

حتاج تن  مصرييرات السنوات في خدمة وحماية الملكية العقارية لمصر والوتكريماً لها وللعاملين بها بعد عش

يلات وليس تعدلضمان نجاحها واستمرارها ، اوإعادة هيكلته التطويره جذريةتشريعية  الى نظرة شمولية

مادة أزمة ال تداعياتعلى ذلك وخير دليل دتها ،زمة بل بالعكس ستزيد من حلن تحل الأمُكررة تشريعية محدودة 

ت البنك لاحظاوتكرار مستثمرين مكرر الكارثية بقانون الشهر العقاري ، بعد تصاعد شكاوي المواطنين والمُ  35

ادة ير وإعالتطوولن يتحقق ن صعوبة وبطء إجراءات التسجيل العقاري والتوثيق ، الدولي عام تلو الآخر ، ع

ة الأولى هملمُ ا يهحقق تسهيل وتيسير التسجيل العقاري والتوثيق و، تُ  موافقة تشريعيةاهتمام ولا بإالهيكلة 

لكية ة المفي حمايتقوم بواجبها الدستوري  وعلى الدولة انا قضية أمن قومي بالمقام الأول ،للدولة بصفته

غير  ياراتغير رسمي بالمل ودمج القطاع العقاري كاقتصاد، راقب ما تديره من أملاكوتتحكم وتُ العقارية ،

ي اتج محلس المال الوطني ونالمصري، لأنها جزء من رأالرسمي بالاقتصاد  ثروة عقاريةإدراج الو ،مُستغل

لاستقرار ان مناخ وضرورة الاستفادة الكاملة م زيادة معدلات النمو وتحفيز الاقتصاد فيللاستفادة منه  مُهدر ،

ً أ مقصداً والحمد لله  بعد ان أصبحت مصر السياسي ً  منا  ي الداخليار الوطنعلى الاستثم للاستثمار الاجنبي وحفاظا

رات جذب الاستثماضمان في وضع التشريعات والحوافز المطلوبة لاتجاه الدولة يجب ان تكون ،ومن هنا 

ً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بتسهيل إجراءات التسجيل العقاريالاجنبية  مصر ف، والتوثيق ،ووفقا

لبداية ،واذلك وتنمو بمعدلات قوية ويجب ان يستعد القطاع العقاري لفي كل المجالات ،سوق كبيرة أصبحت الآن 

 هاتحويلو توثيق وال الشهر العقاريمصلحة من خلال تطوير وإعادة هيكلة كما هو ثابت تاريخياً ،تشريعية دائماً 

بموجب  قضائي اختصاصذات إلى هيئة قانونية مستقلة  غارقة في البيروقراطية والروتينإدارية من مصلحة 

، لابد محدود ومع التأكيد على أن أي مشروع قانون للتسجيل العقاري أو حتى تعديل، رافقالمُ  قانونالمشروع 

ق تطبي ، حتى لا تكون المكاتب سبب فشلوالتوثيق ن يسبقه تطوير وإعادة هيكلة شاملة للشهر العقاريأو

ً القانون على أرض الواقع شكلاً  وموضوعا

 

في الداخل جتمع حضارة الدولة والمُ  مرآة

باعتبار مصلحة الشهر ، والاجتماعي والاقتصاديومقياس تطورهما وتقدمهما القضائي والقانوني والخارج ،

ً  دولةقطاعات ال أكثر من،والمصرية مفردات منظومة العدالة أهم  أحدالعقاري والتوثيق  مما بالمواطنين  احتكاكا

وما مشهرة خطورة المحررات والعقود الموثقة والل بصفته انعكاسخطورة دورها القانوني وأهميته يترجم 



 

 

ً تحقيقبالحماية الدستورية والتشريعية ،  متنوعة جديرة  تتناولها من حقوق العدالة التعاقدي وولأمن القانوني ل ا

ً  الوقائية  القضائية المستقبلية.للنزاعات  درءا

 

يوم ليده الومتعددة ليست سلبيات عاني من مشكلات ومعوقات وان منظومة العدالة المصرية تُ 

مر أ بحد ذاته وهذاوبصفه خاصه قطاع الشهر العقاري والتوثيق ، زمنية طويلة ثمرة تراكمات  نماوإو السنة ، أ

مكان  كلفي  الحقيقي الذي يلمسه المواطن البسيط صلاحلجته وتصحيحه اذا ما رغبنا في الإيمكن تداركه ومعا

 الملكية وحصرفي إثبات وحماية وليس مجرد تعديلات تشريعية محدودة لقوانين تحتضر وأثبتت فشلها ، بمصر 

نتظر تحديد الاصلاح التشريعي المُ ضرورة وعام على تشريعها ، 75بعد مرور العقارية لمصر والمصريين 

 مكنةلمُ اساليب الطرق والأفضل أاها ، ثم اصطفينا ، ودرسناها وحللن زماتاسباب الأتاريخ وعلى  وفوقالو

حقق مصالح يبما ، وشكلة حل بالتأكيد ، وخاصه اذا كان هذا الحل متوافق مع الدستور والقانون لحلها ، فلكل مُ 

وس ة الدر،ومراجعنظرية تخصيص وتقسيم العمل القضائي تطبيقاً لعليا للمجتمع والتطوير القضائي المطلوب 

ة تلو ن محاولقرن من الزماأكثر من تكررة على مدار لات التشريعية المُ المُستفادة وأوجه النقد لكل المحاو

 كررم 35ولم تنجح حتى تاريخه وخير إثبات أزمة المادة  الاخرى لعالج ازمة التسجيل العقاري بمصر

التوثيق القضائي بديلاً عن ،  

ومُطبقة بمصر ستحدثة تشريعياً أحكام الصحة والنفاذ واحكام صحة التوقيع بالمحاكم ،ووفقاً لطريقة جديدة مُ ب

مأمورية الشهر العقاري هيدية ، لتسجيلها رسمياً لاحقاً أمام أساسية تم قانونية اعتبارها مرحلةتضمن دولياً ، 

حدد اللائحة التنفيذية اجراءات وضوابط التصديق على صحة توقيع تُ ،و(80)المختصة ، خلال فترة معينة 

ً تعاقدين في المُ المُ  و التبعية ، من حيث أصلية  في الحقوق العينية العقارية الأحررات التي تتناول تصرفا

ومن حيث خضوعها لدائرة عتادة بمكاتب التوثيق ، المُ حررات ستقلة عن باقي المُ مُ توثيق دراجها في دفاتر إ

ر عملية الحصدقة ومرونة ، لتحقيق الاختصاص المكاني لمكتب التوثيق الواقع في دائرته العقار محل العقد 

تابعتها ، وتحصيل سجلة ، وخضوعها لرقابة الدولة ومُ سجلة والغير مُ للملكيات المُ العقاري السليم والدقيق 

بالنسبة للعقود العقارية بالمأمورية المُختصة  والدفاتر حرراتومن حيث التأشير على هامش المُ ستحقاتها ، مُ 

                                                             
)عشرة سنوات بالمغرب على سبيل المثال يجب على المشتري خلالها التوجه بعقد البيع الموثق الى المحافظة العقارية لتسجيله ونقل (  80)

 غير مُسجل (الملكية ، ولكن مع الفارق ان الدولة على علم كامل بعمليات البيع سواء كان العقار مُسجل او 



 

 

لعقارية ، وبنفس آلية التأشير لدعاوي الصحة والنفاذ القضائية ا أم لا سجل بالفعلمُ سواء التي محلها عقار 

حقق تحصيل رسوم قرر عنها بما يُ المُ  يمن حيث الرسم النسبالنهائي ،وكذلك  اكمهشهر صحيفتها وتسجيل حُ ك

ستحقة وتوفير عائد مالي وايرادات يومية وسنوية لخزانة الدولة من المتوقع ان تفوق اضعاف الدولة المُ 

الغير اجمالي العائد الحالي لرسوم الشهر والتوثيق مجتمعين ، نظراً لحجم التعاملات العقارية العرفية اليومية 

حتى الآن تتم بصورة عرفية لا تعرف والتي لا تهدأ لا صباحاً ولا مساءاً بمصر وللأسف مُوثقة والغير مُسجلة 

الدولة عنها شيئاً 

يث لا حغير موجود بأي مكان بالعالم إلا بمصر  

ئياً ، وخاصه المتعلقة حررات الموثقة رسمياً ، ولا مجال للمحررات العرفية نهاعترف بكل دول العالم إلا بالمُ يُ 

لعدم تقنين الاقتصاد غير الرسمي والاستفادة من الثروة وهو السبب الرئيسي ، اوخطورته ابالعقار لأهميته

لتفاقم أزمة التسجيل العقاري العقارية لمصر والمصريين والمُقدرة بمليارات الدولارات ، وسبب جوهري 

اهم ركائز الاستثمار العقاري بل والاقتصاد ككل فيما  اباعتبارهبمصر استقرار الملكية العقارية  مبادئانهيار و

 نوع.الضمان العقاري وهو الجاذب الأساسي لأي استثمار من أي يعرف ب

لهادئة الحيازة مس سنوات المُقترن باخ والاستناد الى العقود الموثقة والتي مر على التصديق عليها ،

 ي المرحلةفجبارياً إتشريعياً لاحقاً إلزام المواطنين  ثم ،لإسناد الملكية وتسجيل العقار صحيح كسند ملكية جائز

 منها، العقارية وخاصة كانت،نواع العقود أياً أ كافةتسجيل بمن خطة علاج ازمة التسجيل العقاري بمصر التالية 

ً فقط عند  ر ثقة والغيلغير مواالعرفية تعاقدين مما سمح بملايين العقود رادة ورغبة المُ إولا يكون الأمر متوقفا

ً  وامتلئت والتعاقديوني القانسجلة مما أدى الى انهيار الأمن مُ  اعات من النز بالآلاف ساحات المحاكم يوميا

ت ووصلية ، العقار منها، وانهيار الثقة في المعاملاتعلى اختلاف انواعها وخاصه العقارية العرُفية والتعاقدية 

المياً عوهي نسبة خطيرة جداً الأولى  % من عقارات مصر ،95نسبة العقارات الغير مسجلة الى ما يجاوز 

كل دول بطبق لعقاري مُ التسجيل ا على جبارالإونظام ،وتهُدد كل جهود الدولة في دعم الاستثمار والاقتصاد ،

وليس  على التسجيل العقاري، لكن المُجبر هو الدولة بفرنسا بصورة اقوى كثيراً العالم وبصفة خاصة 

ودعم من الحكومة الفرنسية  وبتشجيع والتزام على الدولةالمواطنين كواجب دستوري وهدف قومي 

لعقارية العقود لدرجه ان المنظومة التشريعية والقانونية الفرنسية اعتبرت ان اوبتسهيلات تشريعية ومالية ، 

 رفيةعقود الع،ولا يعُترف بالالواجب توثيقها وتسجيلها الرسمية على اختلاف انواعها من المحررات الشكلية 

 ً بعد من ذلك ة ، بل ولألملكيقل اعترف بها لا بين المتعاقدين ولا أمام الغير إلا بتوثيقها ليس فقط في نولا يُ ،  نهائيا

 .لشخصية بين المتعاقدين حتى في الالتزامات ا

 

 

طبق سجلة مُ ومع العلم ان نظام توثيق العقود العقارية غير المُ 

خرى منذ عده سنوات ، لفرض رقابة الدولة على كافة التصرفات العقارية أبالمغرب وتونس وعدة دول  فعلاً 



 

 

ستحقة للدولة لهذه التجارة النشيطة وتحصيل الرسوم المُ سواء المُسجلة أو غير المُسجلة ،راضيها ، أ على

ً والمُ  وإقرار رسم نسبي عليها وما يتبعها من وكالات تصرف من بيع وتنازل عند ،قدرة بالمليارات يوميا

جديدة على الدولة او زيادة الرسوم  التسجيل النهائي أمام مأموريات الشهر العقاري وبدون زيادة اعباء مالية

 على المواطنين ،

 

إجازة وإدراج ل التي تضمن رضا وموافقة كافة الاطراف العامة والخاصة ، من خلا .. ()أنها  

صيل مقابل تح اً وصبغها بالرسمية فييقانوندستورياً وجائز التصرف فيها بقطاع التوثيق  توثيق حقوق جديدة 

 ةحق الملكيك) ،ار( ملي الدولة لكافه مستحقاتها المالية ، والمتوقع يقينياً تضاعفها على الاقل خمسين ضعف )مائة

مورية الشهر التوثيق إلا بعد اعتمادها بصالح للشهر من مأ مكاتب في بتوثيقها مسموح غير زال وما كان على سبيل المثال

من  د الملايينفي وجو تسبب، ت حالياً كن استحالته في الكثير من الحالاونظراً لصعوبة التسجيل العقاري إن لم ي العقاري المختصة

  (% من عقارات مصر 95والحقيقي لعدم تسجيل حلقات وعقود البيع العرفية الغير مُسجلة وهو السبب الرئيسي 

 

 ومراقبة الدولة لها. وحصرها، العرفية،سيتم علاج أزمة عقود البيع الابتدائية  : 

العامة  لموازنةوهو أقوى صور دعم ا رسومها، توكنتيجة حتمية لتوثيقها زيادة كبيرة جداً من إيرادا : 

 والمستثمرين.على المواطنين زيادة الرسوم  للدولة، وبدون

 داب.: التأكد من شرعية العلاقة التعاقدية ومطابقتها للدستور والقانون والنظام العام والآ

 منع المنازعات القضائية العقارية مستقبلاً. 

 تعزيز الثقة في التعاملات العقارية. 

 

بكافة انواعها والتي ستحل محل كافة اللجان ، 

على سبيل المثال ومنها الموجودة بجميع قوانين الشهر العقاري والتوثيق والسجل العيني ، واختصاصاتها و

وكذلك اللجنة ،م 1946لسنة  114مكرر بقانون الشهر الشخصي رقم  23ختصة بتطبيق المادة اللجنة المُ 

،  2018لسنة  27المنصوص عليه بالمادة الخامسة بقانون الشهر العقاري بالمدن العمرانية الجديدة رقم 

، والتي  1964لسنة  142بقانون السجل العيني رقم  21المنصوص عليها بالمادة وخاصة اللجنة القضائية 

ً وتوقف على أثرها العمل  - 2018يونيه  –حُكم مؤخراً بعدم دستوريتها  بقانون السجل العيني ، وقد عمليا

ً مستقلاً  مرة  لأهميتها وخطورتها ولإعادة الحياه - من المذكرة الإيضاحية المبحث الثامن - أفردنا لها مبحثا

ً والوحيد فته القانون العقاري الأفضل صلقانون السجل العيني ب أخرى وإثبات في حصر حتى الآن دوليا



 

 

ك قابل كل ذلوالفصل في كافة نزاعاتها العقارية السابقة والقائمة والمستقبلية، وما يُ وتسجيل الملكية العقارية 

ستصب مباشرة في الخزانة العامة للدولة، وبما من رسوم وإيرادات كبيرة لم يشهدها الشهر العقاري من قبل 

أهم واخطر الحقوق  يتناسب مع قيمة هذه الحقوق المتعامل عليها وفي مقدمتها حقوق الملكية العقارية،

 خرى .الدستورية على الأطلاق ، وفي فلكها يدور سائر الحقوق الدستورية الأ

 

ن الدولة م خزانة من المتوقع ان يكون العائد الذي تحصل عليه

 التداول كنتيجة حتمية من نشاط حركةالتسجيل والتوثيق التسجيل العقاري يفوق الخيال من رسوم إيرادات 

للدخل،الشهر العقاري مصدر مهم فـ سجل رسمياً، المُ  العقاري

 [74-17-13-9/10] أرقام القانون مشروع مواد في

 

 

 

1- 

يتمتع أعضائها و

                                                             
(
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 " أولا : الاستقلال الكامل : وهو عنصر خارجي ، والذي مؤداه : -من توصيات الملتقى السنوي الاول لموثقي مصر :(  

ون بشأنه ، م القانثيات العقد او المحرر ، المعروض عليه لتوثيقة او شهره ، وفهمه لحكأن يكون تقدير وبحث كل عضو قانوني لوقائع وحي

ه ،ووفق اري عليوالبحث عن القانون او القوانين واجبة التطبيق ، ثم تطبيق احكام الدستور والقانون وتعليمات ومنشورات الشهر العق

ضغوط ،  و تدخل ، أوعيد ، أة ،،  متحرراً من كل قيد ، أو تأثير ، أو إغواء ، أو واجتهاده الفني في حال عدم وجود نص ينظم العلاقة القانوني

ً كان نوعها أو مداها أو مصدرها أو سببها أو صورتها ، ما يكون منها مباشراً أو غير مباشر ، و مما يعزز هذه  ويؤكدها ،  لضمانـةاأيا

لال ن يكون استقوثيق ، وأولايته على كل مسألة من طبيعة فنية بالشهر العقاري والتاستقلال العضو الفني عن السلطة التنفيذية ، وأن تنبسط  

يما م وظيفياً فء تدرجهأعضائه كاملاً ، قبل بعضهم البعض ، فلا تتأثر قرارتهم شهرا او توثيقا  ، بموقعهم من رؤسائهم أو أقرانهم على ضو

عا فلا شكلا وموضو لة مطلقةالفني بين الاعضاء فيما بينهم عملاً داخلياً محضاً، وبعدابينهم . كما يتعين دوماً أن يكون إسناد وتوزيع العمل 

 ( . "توجههم سلطة دخيلة عليهم أياً كان وزنها.  تطبيقا للأمر الشرعي الوارد بالآية الكريمة )ولا يضار كاتب ولا شهيد

 

(
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( من المادة الخامسة والمادة التاسعة من قانون تنظيم الشهر 1" مفاد نصوص المواد الأولى والرابعة والفقرة ) -:(  

واحدة هي  ، جهات الشهر في جهة 1946لسنة  114أن المشرع وحد في قانون تنظيم الشهر العقاري رقم  1946لسنة  114العقاري رقم 

 ة والمختلطةالوطني اتب الشهر العقاري ، وألغى الجهات المتعددة التي كان الشهر يتم فيها ، ومنها أقلام التسجيل الملحقة بالمحاكممك

اتب الشهر العقاري أصبح تسجيل التصرفات المتعلقة بالوقف والوصية أمام مك 1947والشرعية ومنذ العمل بهذا القانون في أول يناير سنة 

م الشرعية ول بتدائية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان الوقف لعدم الإشهاد عليه أمام رئيس المحكمة الا دون غيرها

 يعتد بشهره بمكتب الشهر العقاري .... فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ".

 .[875ص  1ج  47س  1996/5/27جلسة  1961لسنة  2044]الطعن رقم 

 

(
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العضو الفني والموثق والعضو القانوني  والواردة نصا واصطلاحا  في قوانين الشهر العقاري والتوثيق وجميعهم : (  

لقيام تصاصه ااجبات، وعضو الهيئة هو المكلف في حدود سلطته واخمسميات مترادفة مهنيا ومتطابقة وظيفيا ومتساوون في الحقوق والو

 بالأعمال المبينة في هذا القانون وغيره من القوانين النافذة.

 

(
84

ول لموثقي مصر ،  التي عرضها وقدمها السادة الحضور أبناء مصلحة ،،بالملتقى السنوي الأ(  

الشهر العقاري والتوثيق حول مفهوم استقلال وحياد العضو الفني بالشهر العقاري )الموثق( خاصه واستقلال الشهر العقاري عامه، والتي 

اداريا ( قد يميل بالعضو الفني انحرافا عن  –ماليا  –ي ، ) قانونيا ( من الدستور ، توقياً لأي تأثير محتمل داخلي او خارج 199كفلتها المادة ) 

ميزان الحق ، والكتابة بين الناس بالعدل شهرا وتوثيقا .وكما أن الدستور نص على أنه لا يجوز بحال التدخل في سير العدالة كمبدأ عام 

لفنيون بالشهر العقاري جزء لا يتجزأ من مكونات منظومة العدالة ويندرج تحته بلا شك العمل الفني بالشهر العقاري باعتبار ان الاعضاء ا

اري المصرية . وهذا المبدأ الأخير لا يحمى فقط استقلال العضو الفني بالشهر العقاري، بل يحول كذلك دون أن يكون العمل الفني بالشهر العق



 

 

 في إثبات وحماية واستقرار مارسة عملهم القانوني باستقلالقانونيين بالضمانات والحماية اللازمة لمُ ال

كاستحقاق والمصريين، اقدي لمصر والتع يالملكية العقارية والمنقولة والفكرية وتحقيق الأمن القانون وحصر

ً النفاذ  دستوري واجب وضوابط جلسات مُناقشتها بلجنة الخمسين  من الدستور 199لمادة حكام الأ وفقا

 لاج أزمة التسجيل العقاري والتوثيق بمصر.وكعلاج تشريعي واجب الأداء لع ،الدستورية ولجانها الفرعية 

 

 مستقلة هيئة إلى والتوثيق العقاري الشهر مصلحة تحويل قضية، 

 رضعُ  طالمال مطلب وهو بمصر العقارية الملكية حمايةثبات ولإ الحصين والحصن الأول الدفاع خط باعتبارها

د وامتدا،  والخاصة العامة للملكية الكاملة القانونية الحماية حققيُ  إذ السنوات مر على مصر في وتكرراً  مراراً 

 لعقاريالشهر امصلحة ، مروراً بإنشاء م 1919م عقب ثورة 1920استقلال الشهر العقاري منذ عام لرؤية 

إنتهاءاً ثم  ، 2014من دستور مصر  199ستحقاق الدستوري الوارد بالمادة وإلحاقاً للإ ، 1946عام  والتوثيق

ر من وما لحقها من غضب شعبي لم تشهده مص ، 2021عام مكرر بقانون الشهر العقاري 35بأزمة المادة 

 ولبالمبحث الأبمصر ة التسجيل العقاري يخي لأزمالعرض التار نا، وسبق وتناول يقبل ضد قانون مصر

 . مشروع القانون ، ننوه بضرورة الرجوع إليها المذكرة الإيضاحية لب

 

ً  ويدير مستقلة شخصية له اعتباري شخص عتبرتُ " فـ وبأسمها لدولة نيابة عن ا حيويا مرفقا

 والمواطنين للدولة الملكية حماية حقوق وهو والتشريعية الدستورية بالحماية جديرة عليا عامة مصلحة ويحقق

ً  ، وتنظيم تداولها  من عملها ها تمارسحاسبتها ومراقبتها لأنمن السهل متابعتها ومُ  ستقلةالمُ  والهيئة ، رسميا

على أسس تشريعية قوية وسليمة ،  منظمة ، واختصاصات محددة خطة معلنة ، وأهداف خلال

، لهاأزماتها ومشاك جلعلا والفنية والمالية الإدارية الناحية من وكفاءة ومرونة استقلالية أكثر شكلاً 

 الملكية قحقووحصر  وإثبات ودعم حماية في واجباتها والدستورية والقانونية  بمهامها قيامها على وقادرة

 . والمنقولة العقارية

 تتبع كما تتبع وزارةإدارة  بل ذاته في اعتباري شخص عتبرتُ  لا والتي   

ً  وتبعيتها والتوثيق العقاري الشهر مصلحة َ  العدل لوزارة كإدارة كليا  المصلحة عتبروليس فقط إشرافياً وتُ  ، حاليا

ً  لها وتخضع الوزارات إدارات أحدى َ  كليا َ  ماليا َ  وفنيا  تعليمات وتنفيذتلقي  في دور وينحصر وإداريا

                                                                                                                                                                                                             
في أحد العقود او النزاعات العقارية بين المتعاقدين سبق أن أبدى وليد نزعة شخصية غير متجردة، وهو أمر يقع غالباً إذا بحث العضو الفني 

يره فيه رأياً. ومن ثم تكون حيدة العضو الفني شرطاً لازماً دستورياً لضمان عدم التدخل في عمله القانوني البحت والمتخصص فيه فنيا دون غ

 من كافة ابناء الاسرة القانونية وبين المهن القضائية كافة.

 

(
85

هي مصلحة قانونية عريقة مستقلة وقائمة بذاتها وتتمتع بالشخصية الاعتبارية و المعنوية المستقلة (  

لعالم وكما ن دول املحة الخبراء وتتبع إداريا وزارة العدل كالعديد ويمثلها قانونا رئيسها وليست جهة معاونة كمصلحة الطب الشرعي ومص

 تتبع الهيئات القضائية ونخص بالذكر كلا من " هيئة قضايا الدولة " ، و " هيئة النيابة الإدارية "

 

 

 

 



 

 

 القرار اتخاذ في الوزارية والمركزية والتعقيد الروتين في غارقةالمصلحة كإدارة تنفيذية بحته و العدل وزارة

ً  تحقيقها بها المنوط بمهامها والقيام اهدافها تحقيق" " تستطيع ولا  غير فهي ، والقانون للدستور وفقا

ً  أمرها من تملك لا لأنها ،بأيدي أبنائها  ومشاكلها أزماتها علاج عن وعاجزة ، ستقلةمُ  ولا تستطيع  شيئا

التواصل مباشرة مع الوزارات والجهات والهيئات ذات الصلة بالعقار والاقتصاد والاستثمار .

3- 

سنة ل 114ه رقم إنشاء قانونبعد أن ثبت للجميع فشل و، 

اريخها تيمتد في علاج أزمة التسجيل العقاري بمصر والتي م ، 1964لسنة  5وقانون تنظيمها رقم م ، 1946

 لعقارية لمصراالثروة وإثبات وحصر  -كما وضحنا تفصيلاً بالمبحث الأول من المُذكرة الإيضاحية  - م ،1920الى العام 

يقة ان الحقو% فقط وهي أقل نسبة عقارية في العالم أجمع ، 5نسبة العقارات المسجلة ين ، حيث والمصري

أقلام التسجيل بأرث قديم من نظام التسجيل العقاري كـ  تسلم هذه النسبة 1946 عام إنشاءه قبلالشهر العقاري 

ه في شل قانونفوهو ما يؤكد نسبة جديدة  إليها في الواقع فولم يضختلطة والشرعية ، بالمحاكم الوطنية والمُ 

 من الزمان .علاج أزمة عقارية تمتد تاريخها لأكثر من قرن 

4- 

صلاحيات  مع استحداثو،  

 ادوحي زاهةبن عملهم ممارسة من لتمكين أعضاءهاوسلطات تشريعية جديدة لتيسير الإجراءات شهراً وتوثيقاً ،

ديدة بما يحقق صلاحيات وسلطات جو،  والسلطة النفوذ ذوى وعبث تدخل من وحمايتهم تهديد أو ضغط دون

ف فيها والتصر سهولة في إجراءات إثباتها وتيسيراً في تداولهابما يضمن ولتوثيق ملكيات الدولة والمواطنين 

 ً  حمايةل الحصينة القلعة هي والتوثيق العقاري الشهر فمصلحةدون ترغيب أو ترهيب للأعضاء ، ،  رسميا

 وهي الأراضي مافيا مواجهة لحماية الملكية العقارية العامة والخاصة ، في الحقيقي الدفاع خط وهي، الملكية

  والتوثيق يالعقار الشهر مصلحة أنها العدالة بمحراب أشبه فيه العمل مكان هو ممتلكاتهم لصون الناس ملاذ

خص يفيما   -5

استقلال بهنية استقلال وضمانات وحماية أعضاء الهيئة بما يحقق ويضمن قيامهم بعملهم القانوني ورسالتهم الم

ة لمصر الملكية العقارية والمنقولوإثبات في دعم استقرار وحماية ياد ونزاهة دون ترهيب أو ترغيب وح

 ً  تعاقدين.للمُ لاستقرار المراكز القانونية  والمصريين وتحقيق الأمن القانوني والتعاقدي دعما

-98-97-96-95-94-93-88-87-80-79-49-45-44-43-42-2] أرقام المقترح القانون مشروع مواد في

99-100-101-104-105-106-107-108-110-112] 

وأصبح عاجزاً   -6

ً عن تحقيق أهدافه، وبما يترجم نص استقلال اعضاءها القانونيين بالمادة  من الدستور، وبما  199تشريعيا

بدورها القانوني كمكون من مكونات منظومة العدالة المصرية، وهو مطلب حكومي مستمر  يضمن قيامها



 

 

ومطلب عام شعبي متجدد من جميع فئات الشعب، وصولاً بالهيئة الى تطبيق المعايير الدولية في توثيق وتسجيل 

 مشروع مواد فيالعقود. ولن يتحقق ذلك إلا بموافقة تشريعية واهتمام حكومي ودعم قضائي.

 [ 126-125-124-123-72-40-38-29 -27-7-6-5-4-3-2] أرقام القانون

 

:  

 

 عالج، يُ 

 اليدوية تربالدفا العمل مشروع القانون بإلغاءقترح تشريعي ضمن من خلال مُ  الحالي النظام ومساوئ القصور

 وأسرع تكلفة أقل ةجديد ببدائل عنها ،والاستعاضة م 1947 عام منذ بها العمل يتم والتيكلياً ، اليدوية بالمكاتب

 ً ً  وأكثر زمنيا  -وحدة ام الوثيقة الممن خلال نظ الرسمية الوثائق لأمن الدولية للمعايير ومطابقة جودة وأعلى أمانا

ناء وليس أث الحفظ الإلكتروني مع الورقي بعد إنهاء عملية التوثيققابلها يُ و،  -أصل وصورة ورقية مؤمنة 

ً إصدارها وهو سبب بُ  ازنة قال مووبدون إث، واليدوية  بمكاتب التوثيق المميكنةطئ إجراءات التوثيق حاليا

العمل  بجانبوالدولة بأي مصاريف وأعباء لتحويل المكاتب اليدوية الى مكاتب مميكنة بالكمبيوتر بالكامل ، 

ً وعلاج أزمة انقطاع الشبكة "السيستم" من خلال نظام شبنظام المكاتب المُ  ً حاليا ديد لا جبكات ميكنة كليا

ات  نصة شبكمميكنة، وعبر في حفظ البيانات سواء للمكاتب اليدوية او المُ فقط  ةفي الإصدار ومركزي ةمركزي

قق وأيضاً سيح  ،لالها السريعة جداً ومن المستحيل اختراقها أو تعديل بياناتها المحفوظة من خ" بلوك تشين"

 لبحثا من وثقللم قدر أكبر القضاء كلياً على ظاهرة زحام مكاتب التوثيق وانقطاع الشبكة ، بجانب توفير ذلك

 توثيقي عقد روجخ في الأثر بالغ له سيكون مما توثيقة، المراد حررللمُ  السليمة القانونية راجعة،والمُ  الفني

 ينالمتعاقد حقوق لحماية حقيقي كضمان ، جيةالحُ  وكامل الالتزامات حكمومُ  شكلاً وموضوعاً، سليم

 يف النظر إعادة وكذلكداخل وخارج مصر ،نتج قانوني فاخر يليق بمصر والمصريين وتوفير مُ  ستثمرين ،والمُ 

. وني ورقي والإلكترللحفظ ال الحالية العالمية النظم مع يتواكب التوثيق بمابمكاتب  الحالي والارشفة الحفظ نظام

 [9-8] أرقام القانون مشروع مواد في

 

:  

 

صل في ة الفستحدثة لأول مرة لتسهيل اجراءات التسجيل العقاري وسرعحيث تم تفعيل الآليات التشريعية المُ 

نازعات العقارية المُ 

لسنة  114بقانون الشهر الشخصي رقم سواء  -1

الجديدة قانون الشهر العقاري بالمجتمعات العمرانية  وأ ،1964لسنة  142قانون السجل العيني رقم  وأ، 1946



 

 

للهيئة  تضمنها مشروع القانون المُرافق سواء بصلاحيات أوسع وبسلطات أقوىلكن  م،2018لسنة  27رقم 

بعيداً عن  وأسرعصورة اقوى بمن ناحية أخرى، وللعضو المُكلف بالتسجيل العقاري والتوثيق من ناحية 

وإعادة في ضوء السلطات والصلاحيات  والموضوعي الإجرائي،وتنقيح العمل  الحالي،بيروقراطية دورة العمل 

 .المُرافقبمشروع القانون لأول مرة بمصر المُستحدثة الهيكلة شكلاً وموضعاً و

 

2- 

 

نهائي ار بقر ينتهت،  

من  شهور اها ثلاثةوإسناد الملكية العقارية في مدة أقصأمام الكافة ز الحجية الكاملة يحوبإسناد الملكية بات و

ً ،تقديم الطلب  ً حاليا أطول من  هيالتي بيت الملكية بالمحاكم المدنية ودعاوي وأحكام تثويعُد نظيرها قضائيا

ً ومجهوداً وتكلفالنزاعات القضائية العقارية ،  لخمس ب من افقد تصل فترة الفصل فيها إلى ما يقر، ةوقتا

ميق عقضائي فني وليس بحث نتدب ،المُ  ،وتعتمد بصفة رئيسية على تقرير الخبير على أقل تقدير  سنوات

ً ما من  تستمد فكرتها كية ، وفكرة اللجان العقارية بمشروع القانون لللم ر بقانون الشهر مكر 23المادة نوعا

ً ولكن بصلاحيات وسلطات وإجراءات مستحدثة تشريعيوتف العقاري ً لأعيلاً لأحكامها المُعطلة حاليا  ول مرة منا

  " خلال مشروع قانون "

 114 رقم نالقانو أحكام بعض بتعديل

كتساب وط افي حالة عدة توافر شر ،و العقاري، الشهر بتنظيم1946 لسنة

نة لس 114م الأصلية بقانون الشهر الشخصي رق 23الملكية العقارية وإثباتها بالطرق المُعتادة في المادة 

ً بموقع العقاري ،وبناء على طلب من ذوي الشأن ،  المأمورية م  ، تقوم1946 ملكية ال سنادبإالمُختصة مكانيا

 هو ذا العمل الفنيهوواقعي، و قانوني تحقيق خلال مناً وإثباتها رسمي المُكسب( )التقادم اليد وضع إلى العقارية

ً  انعقارية، وك منازعة في فصل فهو حوله الاختلاف أو فيه الشك يقبل بحت لا قضائي عمل ةحقيقال في  أن حقيقا

 وضعب الملكية دإسنا فقراركما تم بمشروع القانون المُرافق ،  القضائية بالصبغةتشريعياً  عملها صراحة تصطبغ

..  الواقعيةو القانونية شوائبها جميع من وخلوها الحيازة سلامة من المأمورية تحقق بعد إلا يصدر لا اليد

ً عملياً أمر ثابت حا ، وهوالمحاكم به تضلع التي الملكية بتثبيت حكم قتهحقي في هو يصدر الذي فالقرار ليا

ً لتفعيل عمل هذه اللجان بعد تعطل الهدف التشريعي منها ن مقها وما لح ويحتاج الى النص عليه تشريعيا

 م.1976م ها تشريعياً لأول مرة عامنذ إقرار صعوبات عملية وسهولة الاعتراض والطعن عليها بكافة الطرق

 ، 1946لسنة  114رقم  العقاري الشهر قانون أحكام بعض تعديل بشأن

 أن علىالمُضافة بموجبه ( 1) مكرر23 المادة نصت حيث



 

 

ً إسناد يجوز لطويل المُكسب ا بالتقادم الأخرى العينية الحقوق أو الملكية قانونا

 الفضاء، الأرض دون الزراعية الأراضي أو المبنية العقارات في التصرف عند( عام 15للملكية )

لمثال لا امنها على سبيل  لعده أسبابفي تطبيقها 

 -: الحصر

 إسنادها.وثباتها ولا يحوز الحُجية والقوة لتطهير العقار من شوائب الملكية وإ (أ

سبب  اوسلطات، ممها من صلاحيات وما يتفرع عن ، (ب

ع اليد تحقيق وض ءوجود ضمانات لحماية أعضاء لجانها أثناعدم بالتزامن مع الترهيب والخوف حالة من 

  الطبيعة،على 

ً عد مسبقمُ مُفبرك ويو على سينار (ت ة ي الملكيوجيران مُدعهود من الش ا

ً وقانونيسناد الملكية للحائز بنية التملك المستوفي لشروط اكتسابها لإ العقارية، ً ماديا ون انة بالققررلمُ اا

 المدني،

ً وجنائياً( (ث ً ومدنيا ستنادها بسبب أ )إداريا

ً للحيازة العقارية، حيث يجوز الطعن عليها  ابة أمام النيالمصلحة ورئاسة أمام مجلس الدولة وأمام إداريا

ً امام القضا الإدارية، ً أمام النيابة العامة  المدني،ء ومدنيا ل عديتمما أفقد ال الجنائية،المحاكم ووجنائيا

ً في إسناد الملكية  التشريعي،التشريعي هدفه  بح وأص ية،العقاروللأسف فشلت اللجنة المُقترحة تشريعيا

 .جل العيني والس العقاريتطبيقها العملي شبه نادر بمأموريات الشهر 

اءات ، حيث أثبت الواقع العملي في شأن إجر (ج

د ضع اليمحاضر وضع اليد ومدته وسنده ، صعوبات كثيرة عند المعاينة على الطبيعة والتحقق من شروط و

صة لمُختاللجنة المادية والقانونية ، حيث بمجرد تقديم اعتراض مكتوب او حتى شفوي ومن أي شخص أمام ا

 ، يتم رفض إسناد الملكية بوضع اليد . 

ً آنذاك في تقديم حلول مُ   ستحدثة تشريعيا

، وتفاقم أزمة التسجيل العقاري وصعوبته في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات ، وتم تقديم  1976عام 

في محاولة تشريعية أخيرة لإعادة  ، 1946لسنة  114مشروع قانون بتعديل أحكام قانون الشهر العقاري رقم 

، والتاريخ يعيد نفسه كما يحدث الآن  1976لسنة  25القانون موجب مكرر ب 23وتم إقرار المادة  الحياه إليه ،

بالتعديل التشريعي المحدود  ،  2020لسنة  186مكرر المُضافة بموجب القانون رقم  35، مع المادة  2021بالعام 

والتي أثارت جدلاً واسعاً ورفضاً شعبياً ، ومن م ، 1946لسنة  114مرة اخرى على قانون الشهر الشخصي رقم 



 

 

م بعد تدخل السيد الرئيس 2023ونيه ي 31قبل تطبيقها ، فقد ولدت ميته ومعيبة ، وتم تأجيل سريانها حتى 

 العقارية الطاحنة. زمةلعلاج الأوالحكيم التاريخي 

 

3- 

نات قوية ، بضما)للفصل في المنازعات العقارية السابقة والحالية والمستقبلية(

م الكافة ة أماشهور، وقرارتها نهائية وذات حجية تنفيذي وخلال مدة زمنية حدها الأقصى ثلاثة ورادعة وسريعة

فها بين أطرا نسبيةمتنازعين وأمام الغير، وأقوى من الأحكام القضائية العقارية ، والتي تتسم بحجيتها البين ال

 ،ة حالياً قل الملكيقبل شهرها بالشهر العقاري لتستطيع نقانونياً ومراجعتها يجب إعادة بحث الملكية بها التي ،و

حدثة ستت المُ العقارية ، فمن خلال هذه الصلاحيات والسلطاالملكية وإسناد مما يكون هناك ازدواجية في بحث 

يق ، ية والتوثالعقار بهيئة الملكيةسيتم بحث الملكية العقارية مرة واحدة فقط تشريعياً بمشروع القانون المُرافق 

 ختصاصاذات وبحد اقصى ثلاث شهور ومن خلال لجنة عقارية بعيداً عن النزاع القضائي الطويل بالمحاكم ،

الفنية  مسائلحيث مشروع القانون يتضمن منح الهيئة القانونية المُستقلة )الاختصاص القضائي في ال ضائي ،ق

ً لإجراءات قضائية تضمن العمل والخصومة القضائية وتستند لمفردات  ية الحماالاستقلال والعقارية( وفقا

ً المنصوص عليها والقانونين )الفنيين( لأعضائها والضمانات     ،من الدستور  199بالمادة  دستوريا

تمعات + المج الشهر الشخصي + السجل العيني )

نوات من بعد سوالعمرانية + تملك الأجانب( جميعها بلا استثناء يجب شهر صحيفة الدعوى القضائية العقارية ، 

لعقاري االشهر  أمام مأموريةكم القضائي النهائي العقاري الحُ الملكية العقارية بالنزاع القضائي ، يجب بحث 

، ة ارية كافسلطة الفصل في النزاعات العقبجديدة تشريعية نا تم استحداث سلطات وصلاحيات ، ومن هالمُختصة

شرع من المُ  بما يملكه صراحة تشريعياً لضمان نجاحها بقرارات نهائية لا يجوز الطعن عليها ،والنص على ذلك

 لعقارية ولجان ائي تم منحه لحيث أن الهيئة المُقترحة هيئة قانونية مُستقلة ذات اختصاص قضا،  سلطة تقديرية

ً لكن بصفة مُ  رغم وجود هذه اللجان ، لجان تسوية المنازعات العقارية ً حاليا انون قحكام أستترة ضمن عمليا

يئة ضو الهالضمانات والحماية والاستقلال المقررة لعالشهر العقاري والتطبيق العملي القانوني ، فـ مع 

ً للمادة بالصلاحيات والسلطات والمقترحة  تمكنه بحيدة ستور  ، والتي بكل تأكيد سمن الد 199المقررة وفقا

يفية الوظه ترهيب أو ترغيب ، وما يلحقه ذلك من فصل تشريعي كامل بمشروع القانون لواجباتواستقلال ودون 

 يرمعاي، و عالميةبمقاييس شروط تعيين  اخر لحقوقه بما يشمل ذلك منفصل تشريعي وكيفية تأديبه ووالمهنية 

ة ان تسوي، بما يحقق كل مقومات نجاح لج وكفاية مالية وكفاءة فنية وبيئة العمل المناسبةدولية تدريب 

 .المنازعات العقارية وتحقيق الهدف التشريعي منها 
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بة لا تقل سنوات الأخيرة ، حيث انخفضت بنسوخاصة خلال ال



 

 

وهو ما يعكس مدى تفاقم أزمة التسجيل العقاري بمصر خلال السنوات وفقاً لبيانات دقيقة رسمية % ،  75عن 

تسهيل وتيسير إجراءات الاخيرة ، ومن هنا دعت الحاجة التشريعية من إيجاد حلول تشريعية جريئة وقوية ، ل

 ً قترحة لأول مرة ستحدثة باللجان العقارية المُ تشريعية المُ للصلاحيات والآليات ال التسجيل العقاري والتوثيق وفقا

 بمشروع القانون، وتقصير مدة التسجيل العقاري إلى حد أقصى ثلاث شهور، وخمس دقائق للتوثيق.

 

 بت فيهاوال ةأمام المحاكم المصري  -5

نع من وقت سيمفي مدة أقصاه ستة شهور، وفي ذات الذات الاختصاص القضائي أمام الهيئة المُستقلة المُقترحة 

ً  عرفظهور نزاعات عقارية مستقبلاً سواء العرفية أو القضائية وهو ما يُ  دور  ضلبف قانونيا

ً ]اللجان القضائية وواختصاصات اللجان العقارية المُ  سوية تلجان ستحدثة بمشروع القانون والمطبقة دوليا

في عدد  لزيادة، ان ا، حيث من الثابت وفقاً لمعايير البنك الدولي في قطاع الاستثمار المنازعات العقارية[ 

فكلما  ، ي دولةأهو المؤشر الوحيد اليقيني ، لمدى جودة وقوة مناخ الاستثمار في 

 ،ستثمرين ونجاح خطط جذب الم نمو الاقتصادييعكس بقوة نجاح وقوة النسبة زادت 

ضعف وارية ، قرار الملكية العق، يعكس مدى انهيار مبدأ استبعكس الزيادة في 

،  من القانوني والتعاقدي ، وهي من المؤشرات الطاردة للمستثمرين سواء وطني أو أجنبي الأ

 [130-129-26-25-22-23-19-13-4] أرقام المقترح القانون مشروع مواد في

 

 

عوبة وصوهو رغم تعدد وتنوع المُبادرات أحد أهم معوقات الاستثمار والتمويل العقاري 

% 5 تتعدى والتي لا ،مصروجود قاعدة بيانات دقيقة حول الثروة العقارية في  مدتها، وعدموطول  إجراءاته،

و  من إجمالي العقارات،

ً بمشروع الق كل ذلك وهو ما تم علاج  لحة مصاملة لمن خلال إعادة هيكلة شالمُرافق نون اتشريعيا

ً والتوثيق  شهر العقاري سبة تسجيل ن إجرائياً، بصلاحيات وسلطات جديدة تمتلك القدرة على وأ سواء موضوعيا

 مصر.% الغير مسجلة من عقارات 95الـ 

الإصلاح الاقتصادي و بملف التسجيل العقاري بصفته احد اهم محاور 

تطوير ورفع مؤشرات الأداء بشأن  ،تحفيز الاستثمار ، والشمول المالي ، ومراعاه 

على السوق العقاري المتعلقة بإنفاذ العقود وتسجيل الملكية ، ومع ضعف اقبال المصريين العاملين بالخارج 

خمة في كثرة طروحات الاراضي وتُ و،وهروب المستثمر الوطني المصري ، وعقبات تصدير العقار ، 

نظمة للسوق العقاري وخاصة في المدن العمرانية وأهمها مدن وغياب القواعد المُ  المشروعات المعروضة

وعقبات تفعيل مبادرة المنصورة الجديدة( ،  –العلمين كـ الجيل الرابع التي تبنتها الدولة خلال العام الماضي )



 

 

أمر حتمي لإزالة البنك المركزي المصري فيما يخص وحدات التمويل العقاري ، 

وعلاج وتعزيز الثقة في المُعاملات العقارية ،عقبة ملف التسجيل العقاري ، 

ات كافية لا تعطي معلوموالمقترنة ب

يها سواء عند عمليات التمويل العقاري او الاستثمار العقاري ، أو إلليها لمن يحتاج إلكل العقارات يمكن الرجوع 

تماماً تملك قاعدة بيانات عقارية الرهن العقاري ، ومن هنا لابد ان يكون 

المعلومات التفصيلية عن العقارات وملاكها دقيقة ، وتتعامل مباشرة مع الجهات التمويلية ، والحكومية وتقديم 

ً حماية للمجتمع من نواحي اقتصادية وأمنية واجتماعية ،  بتطبيق   دون غيرهامختصة حصريا

بآليات تشريعية مستحدثة  قها بسهولة ويسر ، والبدء فوراً حكام وقواعد تسجيل ونقل الملكية العقارية وتوثيأ

ً بمشروع قترحة من خلال اللجان العقارية المُ % الغير مسجلة 95لتسجيل النسبة الباقية  والمُستحدثة تشريعيا

 .لمواجهة الركود التصاعدي في المبيعات العقارية داخل السوق المصري، القانون المُرافق

 

 :

ن اوهي ر الرسمي بمصوأحد الصور السلبية للاقتصاد غير هدد الأمن القومي المصري تُ  

شراء  يعها فيويقوم بإخفاء ثروته من خلال توز ثروته،صبح الملاذ الآمن لمن لا يرغب في الكشف عن أالعقار 

 ً ً ويصعب معها  سجلة،مُ عقودها غير  العقارات وفي مناطق مختلفة وطبعا فية المتخية تتبع ثروته المالرسميا

بالأساس  التي هيفي العقارات وكثف المُ غسيل الأموال باستثمارها  بخلاف مافيا عقارياً وليست سائلة بالبنوك،

سجلة مُ  عرفية، وغيرلأنها ومن الصعب تتبعها ومراقبتها  وأجهزتها،ومخفية عن عيون الدولة  مسجلة،غير 

 رسمياً.

،  ً  بمكاتب فيةالعر ةالابتدائي بتوثيق عقود البيع ومع السماح تشريعيا

ا رسومه تحصيلحصرها ومراقبتها ووتمكين الدولة من  وذكرنا،كما سبق  كمرحلة تشريعية انتقالية التوثيق

 عقاري،اللسوق ومراقبة تداول مليارات الجنيهات سراً في اعلى عقود البيع الابتدائية والنهائية، وضرائبها 

ها بلتلاعب احكمة القواعد تمنع وبطريقة سهلة وواضحة مُ 

ً بالدولة والأول عال% من جملة الفساد 90العقاري بكافة صوره والذي وصل لنسبة وتحارب الفساد   .ميا

لهيئة امن خلال منح الضبطية القضائية لأعضاء 

ض لوقت فروفي ذات ا ملكيتها،دعاء إوظاهرة بيع ملك الغير أو  الأراضي،لمواجهة مافيا سرقة  ستقلة،المُ 

- 96رقام ]وهو بالفعل ما تحقيقه بالمواد أمجتمعين تشمل الحبس والغرامة  رادعة،عقوبات جنائية عقارية 

[ من مشروع القانون 121- 109 – 108



 

 

 

 

ها بصفة مشروع القانون المقترح ينظم تعيين الأعضاء والموظفين بفمن خلال 

فضل ختيار ألا ،تطُبق لأول بمصرخلال مسابقات سنوية بالتعيين و بمعايير قياسية دولية منتظمة ودورية من 

 داريين ،وظفين الإعالجة هذا العجز الحاد بعدد الموثقين والملمُ وتدريبهم لضمان كفاءتهم والموظفين ، الأعضاء 

ة المستقلة وستساعد الموازن،  المُرافق[ من مشروع القانون 81 - 79 – 4 – 1وهو ما تم تحقيقه بالمواد ]

يق والتوث ضاعفة الإيرادات بعد تسهيل إجراءات التسجيل العقاريمن خلال مُ وأجورهم على توفير مرتباتهم 

 قالمُراف نلقانواسنوياً وهو ما تم تحقيقه بالمواد أرقام من مشروع  روالتي ستصل الى ما يقرب من المائة مليا

[73 – 74 – 76 – 77 -78 ] 

 

 

ولها أثر 

على حد السواء وبما ان الثابت والمعروف للقاصي  الهيئة معتعاملين والمُ  ابي ومباشر على العاملينمزدوج إيج

والزحام  والتوثيق جانب هو سوء مقرات ومكاتب الشهر العقاريداني من الشعب المصري وحتى من الأوال

زدحمة وغالبيتها ماكن مُ أومعظمها في شقق سكنية ضيقة في منها ،ستمر حتى المكاتب المميكنة والمطورة المُ 

ً بالإيجار ولا يملك الش لحقة او مُ أو بسيارات مُتنقلة مُتبرع بها من جهات خاصة أو عامة ، هر العقاري منها شيئا

ورغم كثافة المحاولات التنفيذية  بجهات أخرى كالبريد والوحدات المحلية والأندية ومراكز الشباب وغيرهم ،

جز المُسبق إلكترونياً حتى يمكن للمواطن التعامل مع مكاتب التوثيق الغير مُجدية مؤخراً تم اللجوء إلى نظام الح

اء الشعب المصري ، بنأتعارف عليه بين جميع مر ثابت ومُ أواليدوية  زحام مكاتب التوثيق المميكنةوالمميكنة ، 

وله تأثيراته السلبية المؤلمة على جمهور المتعاملين والناتج عن حالة التهميش والإقصاء الذي تعرض له 

المواطنين من المكاتب الضيقة ، ومع تكرار شكاوي مرفق الشهر العقاري والتوثيق في السنوات الماضية 

نظمات المجتمع من مُ شخصية لا من خلال تبرعات إن توفير بديل لها ع عجزالدمية ، وآوالمزدحمة والغير 

أسوة محترم ثابت بحجة أنه لا يوجد اعتماد مالي لصيانة المقرات او انشاء بديل ، ؟! فراد و من الأأالمدني 

 ؟!، أو بإنشاء فروع توثيق داخل مكاتب البريدالتي تقدم خدمات للمواطنينبسائر الجهات القضائية والإدارية 

وهو أمر ،  من الزحام  الشهر العقاريمن الزحام الشديد كما هو الحال من مُعاناه  والتي هي في الأساس تعاني

ً في الخزانة العامة للدولة ، وداحكومية غير مقبول لمؤسسة  ً الحل حصرية وخطيرة تضخ الملايين يوميا ئما

 ً الهيئة المستقلة  التزاممن المُرافق كالعادة ،وهو بالفعل ما تم النص عليه بمشروع القانون  يأتي تشريعيا



 

 

بتوفير المقرات ستقلة وبنسبة من إجمالي الإيرادات ، وضمن خطتها السنوية ، ومن وموازنتها المُ قترحة المُ 

بيئة العمل المناسبة لأعضائها وموظفيها وجمهور  اللائقة ، وصيانتها ، وتأسيسها بما يضمنوالمكاتب 

ويتُرجم أهمية وخطورة  ،المتعاملين معها وبما يضمن ويصون كرامتهم ويراعي المعايير الدولية في هذا الشأن 

بما يسُاهم في رفع أداء وكفاءة العضو وجودة و الحقوق المُكلفين بحمياتها ، وأهمها الثروة العقارية المصرية ،

الرقمنة عمله الفني ودقته ، ممّا ينعكس على قيام الهيئة بتحقيق اهدافها وتنفيذ اختصاصاتها وخاصه في مجال 

 الحفظ والأرشفة .و

ظ حفا يضمن تها بممن خلال أجهزتها التنفيذية التأمين الكامل للهيئة وفروعها ومقرا 

ل م داخم خصوصيات الأطراف وسلامة أعضاء وموظفي الهيئة وبما يكفل سير العمل بانتظاواحترا المحررات

شروع [ من م140- 139وهو ما تم تحقيقه بالمواد ] منها. والأهداف المرجوةالهيئة وتحقق الاختصاصات 

 .المُرافق القانون

 

  

 

 142رقم  العيني قانون السجل اعتمادوتم  

ي فشله ف وتبعد ثب م،1964لسنة  114لقانون رقم ليكون بديلاً لنظام الشهر الشخصي المُقرر با 1964لسنة 

دا جوناجح  متميزللتسجيل العقاري وهو نظام قانوني  وللمصريين،إثبات وحصر وحماية الثروة العقارية لمصر 

سمياً ، جيله روتطهير العقار من شوائب وعقبات تسبكل دول العالم للقضاء على ظاهرة حلقات البيع العرفية ، 

لسنة  114م قوية فشل في استحداثها قانون الشهر الشخصي رق ةجديد تشريعية العقارية بطرق واسناد الملكية

ن الشهر قانو م ، وهو ما دفع وزارة العدل مراراً وتكراراً الى تقديم تعديلات تشريعية محدودة لإنقاذ1946

ً بإضافة الماباوالث وللأسف لم تنجح في ذلكوحتى اللحظة الشخصي العجوز  ً وتشريعيا كرر م 23دة ت تاريخيا

لسنة  186مكرر بموجب القانون رقم 35م ، وبإضافة المادة الكارثية 1976لسنة  25بموجب القانون رقم 

ً رقم  2020 لسنة  114، ثم مؤخراً بإضافة حزمة من التعديلات التشريعية على قانون الشهر الشخصي أيضا

ن ياة لقانوادة الحما بين التعديل والإلغاء والإضافة ، في محاولة أخيرة لإعترحة المُقم تنوعت التعديلات 1946

ته إكلينيكياً ومووعملياً ثبوت فشلة تشريعياً على الرغم من و عام على تشريعه ، 75الشهر العقاري بعد مرور 

يضاحية مُذكرة الإوكما هو موضح بالمبحث الأول من الم ، 1964لسنة  142بصدور قانون السجل العيني رقم 

  .عليه الاطلاعبشأن التاريخ التشريعي العقاري المصري وننوه بضرورة 

بسبب مشاكل عملية وإدارية  ،

وعدم وعجز عدد أعضاءها وموظفيها ، كثيرة أهمها ضعف الهيكل الإداري لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق 

الأدوات والآليات والصلاحيات والسلطات اللازمة لتنفيذه بكل الجمهورية ، ثم صدر  امتلاكها



 

 

،،  2018/  6/  2جلسة بق " دستورية "  35لسنة  10القضية رقم في 

وهو ما تم تناوله بمزيد من الشرح والتفصيل بالمبحث الثامن من   -

التي أنشأها  القضائية )لجنة من ثلاثة أعضاء( أن اللجنةكمها الدستوري وأسباب ح -المذكرة الإيضاحية 

من الشهر ]عضو قضائي + عضوان  يغلب على تشكيلها العنصر الإداري 1964بالسجل العيني عام المشرع 

بالضرورة شرط التأهيل القانوني من تحقيق دفاع عضوي الشهر العقاري  ولا يتوافر في شأن [العقاري 

 (الحيدة والاستقلال)الحماية والضمانات( + )تقدير أدلتهم ، وإن توافر ، فهما يفتقدان لضمانتي الخصوم و

 أن المشرع منح هذه اللجنة رغم طبيعتها الإدارية ، ولاية الفصل في خصومة،و اللازم توافرهما في القاضي 

ولا يجوز ا بالأحكام القضائية ، أن القرارات التي تصدر من هذه اللجان ، لا يمكن وصفه ، وقضائية  عقارية

فهي لجان إدارية ، وما يصدر عنها لا يعدو أن ول درجة قابل للاستئناف امام محكمة الاستئناف ، اعتبارها حكم أ

ً  يكون قراراً  ، لأنها تنتمي الى مكاتب السجل العيني بالشهر وليست له من صفة الأحكام القضائية شيء  إداريا

لقانون  موظفيها خضعتبع مصلحة غير مستقلة في الأساس يبحته وت ةمكاتب إدارية تنفيذيالعقاري وهي بالطبع 

ستقل الخدمة المدنية ،  بل وتتبع في النهاية وزارة تنفيذية ، وجميع كل ما سبق إداري تنفيذي بحت غير مُ 

رئيساً تشكيلها قاضي سلطة الفصل في النزاعات العقارية القضائية حتى ولو بين  اوغير محايد ولا يجوز منحه

 ،لها 

 

 

الرئيسية لحصرية واللجنة القضائية بالسجل العيني هي النواة الوحيدة واو 

التي  عقاريةفهي المسؤولة عن القيد الأول للوحدات ال حالياً،والتي يقوم عليها نظام السجل العيني بمصر 

 السجل وأحد أهم مميزات نظام وتظلمات،نظام السجل العيني وما يلحقها من دعاوي وطلبات  سيطبق عليها

  الشخصي.وليس لها مقابل بنظام الشهر  العيني،

 

حكم بعدم زمة الألعلاج  

 جنة ليكوناة باللمن خلال زيادة عدد القضبالفصل التشريعي الأول ، دستورية اللجنة القضائية بالسجل العيني ، 

قائم  مازالة لتشكيل اللجنثلاثة قضاه بدلاً من قاضي واحد وعضوان من المصلحة ، 

 لعنصرأيضا بمشروع قانون السجل العيني المقدم من الحكومة ، فسبب الحكم بعدم دستوريتها ليس عدد ا

لو كان وحتى قضائية ، والقضائي بل في عدم استقلال الشهر العقاري وأعضاءه ولا يتمتعون بالحياد والصفة ال

ً لجنة إدارية وقراراتها إدارية ، لا يجوز لها ال ي النزاع فصل فجميع أعضاء اللجنة من القضاة ، ستظل أيضا

  ،العقاري ، ولا يجوز الطعن على قراراتها امام محكمة الاستئناف ،وهو ما سببه حكم 

 

بالفصل  الحكومةقدم من على مشروع قانون السجل العيني المُ 

تحويل مصلحة الشهر ب من خلال مشروع القانون المُرافق هو دستورية،الولعلاج هذه الأزمة  التشريعي الأول،



 

 

تشكيل كامل أعضاء اللجنة من و قضائي،لجان ذات اختصاص تضم  مستقلة، قانونيةالعقاري والتوثيق إلى هيئة 

ستور من د 199الاستقلال والحماية والضمانات تنفيذاً لنص المادة  الأعضاء الفنيين بالشهر العقاري بعد منحهم

.[99-98-95-94-93-79-18-12-11-10] أرقام قترحالمُ  القانون مشروع مواد فيمصر 

: (87) 

وفي  (89)والعشرات من القوانين الاخرى المتنوعة  (88)للشهر العقاري  متباينة قوانين ستةوالموزعة بين 

والأحكام القضائية  المدني المصري وقرارات المجلس الأعلى للقضاء وقرارات وزارة العدل مقدمتها القانون

 [94-93-51-12-11-3] أرقام قترحالمُ  القانون مشروع مواد فيالفنية،والمنشورات 

 قحماية حقووبات إث في 

متعاقدين دي للالملكية بأنواعها، والمنصوص على حمايتها دستوريا، وتحقيق الأمن القانوني للمحررات والتعاق

ومزيلة  بصفتها جهة إثبات حقوق حصرية تتمتع المحررات الصادرة عنها بقوة ثبوتية مطلقة كسند تنفيذي،

 مشروع مواد في  التوثيق. بالصيغة التنفيذية وفقا لقانون المرافعات وقانون الإثبات وقانون

 [121-109-103-102-101-23-22-19-10-3] أرقام المقترح القانون

 

ً ودولياً، للهيئة   ظرة نتلمُ اولأول مرة بمصر، ومطبقة عربيا

دية سجيل العقاري، وسرعتها، وبما يحقق الوظيفة الاجتماعية والاقتصاتساهم في تسهيل إجراءات الت

ة.ر بالحمايلدستواوالقانونية لحقوق الملكية العقارية والمنقولة، بما أنها من الحقوق الرئيسية التي تناولها 

 [23-10-4] أرقام قترحالمُ  القانون مشروع مواد في

                                                             
(

87
ظومة العدالة المصرية بما فيها (  وهو هدف تشريعي لجميع الجهات والهيئات القضائية والجهات المعاونة ولكافة المؤسسات المكونة لمن

 المحاماة .

 

(
88

./  9641لسنة  142./  قانون السجل العيني رقم 1947لسنة  68./ قانون التوثيق رقم 1946لسنة  114قانون الشهر العقاري رقم (  

ملك الاجانب رقم . / قانون ت1996لسنة  230. / قانون تملك الاجانب رقم 1964لسنة  5قانون تنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق رقم 

 .2018لسنة  27، وأخيراً قانون الشهر العقاري بالمجتمعات العمرانية الجديدة رقم 1996لسنة  230

 

(
89

 .... الخ. -قانون الحقوق السياسية  –قانون الإيجارات  –قانون الشركات   -(  مثال : قانون المرافعات المصري 



 

 

 

 

ع مشرو وصياغةتم تطبيق عدة معايير تشريعية وقانونية ومهنية ولفظية واصطلاحية عند إعداد 

 -:  "هيئة الملكية العقارية والتوثيق"قانون 

 

 

 

ً رافق مُ ستخدمة في صياغة المشروع المُ المُ  % 100بنسبة  ستمدة جذريا

م ولوائحهوالسجل العيني قوانين الشهر العقاري والتوثيق ب المُستخدمة والمُصطلحات والعبارات الالفاظمن 

 .لكل مادة تشريعية مُقترحة  القانونمشروع نص في هوامش مسودة  وضحة جملة وتفصيلاً والمُ  (90)التنفيذية 

 -المُرافق: صطلحات الواردة بمشروع القانون بعض المُ  نعرضوعلى سبيل المثال لا الحصر 

 

1-  ً صر من دستور م 199والمادة  ،2012من دستور مصر  182نص المادة ب ورد لفظا

 25رقم  ضافة بالقانونالمُ  ،1946لسنة  114مكرر من قانون الشهر العقاري رقم  23وكذلك المادة  2014

 1964سنة ل 142من اللائحة التنفيذية لقانون نظام السجل العيني رقم  8وكذلك المادة رقم  ،1976لسنة 

دورية والمئات من المنشورات الفنية والكتب ال ،1975لسنة  825لقرار الوزاري عدل رقم والصادرة با

به في جميع  دارج العمل وهذا اللفظ م ، 1946الصادرة عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق منذ إنشاءها عام 

 بها.الهيئات والجهات القضائية ووزارة العدل والمكاتب الفنية 

 

                                                             
(

90
قانون الشهر  -بشأن تنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق  1964لسنة  5القانون رقم  -بشأن التوثيق 1947لسنة  68رقم  القانون(  

 . 1996لسنة  230قانون تملك غير المصريين رقم  - 1964لسنة  142قانون السجل العيني رقم  - 1946لسنة  114العقاري  رقم 



 

 

ي فيما يتعلق بالتسجيل العقار 1923لسنة  18بداية في نصوص قانون رقم  أطلق  -2

عين للمحاكم فيما يتعلق بالتسجيل العقاري للخاض 1923ة لسن 19والقانون رقم  الأهلية،للخاضعين للمحاكم 

الفني  لعمللة المنظمة تسي جميع قوانين الشهر العقاري الثم اعتاد الامر عليه لغة واصطلاحا ف المختلطة،

لعمومة  اللفظ الى جانب ان جميع التشريعات العربية والدولية تستعمل ذات والتوثيق.بمصلحة الشهر العقاري 

 المؤكدة.تعبيره عن الحجية المطلقة والثقة وقوته و

 

في  ت ويضمالعقود والاوراق والمستندات والطلبات أيا كان كافةمصطلح قانوني يشمل   -3

جميع  حا فيالعقود والسندات والإقرارات وهو اللفظ المستعمل لغة واصطلا والاصطلاحي كافةمدلوله اللغوي 

 بما فيها قوانين الشهر العقاري والتوثيق.القوانين المصرية 

 

فيما  1923لسنة  18بداية أدراجه بقوانين التسجيل العقاري في نصوص قانون رقم  -4

بالتسجيل  فيما يتعلق 1923لسنة  19والقانون رقم  الأهلية،يتعلق بالتسجيل العقاري للخاضعين للمحاكم 

عقاري شهر الة واصطلاحا في جميع قوانين الثم اعتاد الامر عليه لغ المختلطة،العقاري للخاضعين للمحاكم 

 الخمسة المنظمة للعمل الفني بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق.

 

تعلق فيما ي 1923لسنة  18من قانون رقم  9 )مورد لفظا واصطلاحا بنص المواد  -5

بالتسجيل  فيما يتعلق 1923لسنة  19من قانون رقم  9 )م (،بالتسجيل العقاري للخاضعين للمحاكم الأهلية

 ،9 )م – (1964لسنة  142قانون السجل العيني رقم  من 45م  ،42 )م (،لعقاري للخاضعين للمحاكم المختلطةا

 (.1947نة لس 68من قانون التوثيق رقم  6م  ،2)م  –( 1946لسنة  114من قانون الشهر العقاري رقم  20م 

 

لمصري ود " هو اللفظ الاصطلاحي الدارج في نصوص القانون المدني الفظ " العقــ -6

والقانون  ،الأهليةفيما يتعلق بالتسجيل العقاري للخاضعين للمحاكم  1923لسنة  18وكذلك نصوص قانون رقم 

 المختلطة.فيما يتعلق بالتسجيل العقاري للخاضعين للمحاكم  1923لسنة  19رقم 

 

ل ب بمصر، الشهر العقاري والتوثيق وليس فقطاستعماله في جميع قوانين  دارج جداً  -7

ً  العالم،وبجميع دول  مكاتب  لين معالتعبير ووصف ذوي الشأن المتعام لىع لأنه قاطع الدلالة لغة واصطلاحا

  - الصلة:المثال لا الحصر ندرج بعض النصوص القانونية ذات  وعلى سبيل والتوثيق،الشهر العقاري 

"-نصها: والتي  1947لسنة  68رقم  

 " 



 

 

 "-نصها: والتي  1947لسنة  68من قانون التوثيق رقم  6وكذلك المادة 

.... 

" 

 

8-  ً التي و 1946لسنة  114رقم من القانون الشهر العقاري  5الى المادة  والمستند جذريا

 "-نصها: 

 " 

لم عدلة وا 1947لسنة  68والمستند جذريا الى المادة الثالثة من قانون التوثيق رقم  -9

 جميع المحررات .... " تتولى المكاتب  "-نصها: والتي  1955لسنة  629بالقانون رقم 

 

ام السجل بنظ 1964لسنة  142الثالثة من القانون رقم  المادةوالمستند جذريا الى  -10

ب من يختص كل مكت "-نصها: والتي  1964مارس  24في  16العيني والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 

 ه "المتعلقة بالعقارات التي تقع في دائرة اختصاصمكاتب السجل العيني دون غيره 

 

11-  ً لسنة  114من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم  23الى المادة  والمستند جذريا

 "....لا يقبل من المحررات فيما يتعلق بـ  "-نصها: م والتي  1946

يسري نظام  "-نصها: والتي  1964لسنة  142ولى من قانون نظام السجل العيني رقم الأويقابلها أيضا المادة 

قانون في السجل العيني وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في ال إثبات المحرراتالشهر على أساس 

 المرافق "

 

12-  ً يني رقم جل العالى المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لقانون الس " والمستند جذريا

 ومراجعة مشروعاتتتولى مأموريات السجل العيني  "-نصها:  ، والتي1964لسنة  142

  "المحررات التي تقدم لها من أصحاب الشأن من الناحية القانونية ....

 

والمستند جذريا الى المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لقانون السجل العيني رقم  -13

مشروعات تتولى مأموريات السجل العيني فحص الطلبات  "-نصها: والتي  (91) 1964لسنة  142

 حاب الشأن من الناحية القانونية .... ".المحررات التي تقدم لها من أص

 

 

 

                                                             
(

91
 16/8/1975في  189والمنشورة بالوقائع المصرية بالعدد  1975لسنة  825 (  والصادرة بقرار وزير العدل رقم



 

 

 

 

 

 

 

 

صلية أاصات الواردة بمشروع قانون هيئة الملكية العقارية والتوثيق ، هي اختص

 الياً وح علاً فقررة وحصرية مُ قائمة وسارية سُلطات وسجيل وتوثيق الحقوق والعقود على اختلاف أنواعها ، في ت

لتنفيذية أو وانين أو باللوائح اسواء وردت بالدستور أو بالق  لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق 

ث او حتى ستحداادون أي زيادة او القرارات الوزارية والمنشورات الفنية والكتب الدورية والواقع العملي ، وب

 ً تصاصات كافة الاخكان ل، كل ما في الأمر أنه تم تجميعها وحصر شتاتها قدر الام تغيير او تعديل للقائم منها حاليا

في  أخرى ، وما ورد من اختصاصات المُتعددة لها في قوانين الشهر العقاري والتوثيق قررةوالسلطات المُ 

ة لمفسراالدستور المصري وسائر القوانين المصرية والقرارات الوزارية والتعليمات والمنشورات الفنية 

 لقوانين الشهر العقاري والتوثيق 

ً المتضمنة دستوو   ريا

  حة.مقتر فردات استقلال وضمانات وحماية الأعضاء الفنيون والتي تم صياغة مفرداتها في نصوص تشريعيةمُ 

ً التنظيم الم بذات -  وجود حاليا

ي الفني بشأن تنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق من حيث الهيكل التنظيم 1964لسنة  5 رقم بالقانون

ً لمبادئ التخصص وتقسيم العمل من خلال لكن مع إعادة هيكلة شاملة  والإداري ى لحة إلتقسيم المصتطبيقا

نية ارات فقطاع أول للتسجيل العقاري وقطاع ثاني للتوثيق ، لكل منهما رئيس قطاع ومكتب فني وإدقطاعان 

م رجاتهمُتخصصة ، بخلاف فصل العمل الفني من تسجيل عقاري وتوثيق  يتولاه الأعضاء الفنيين بمختلف د

ه يقوم علي داريةرات مالية وإالوظيفية ، عن العمل الإداري والمالي الذي يرأسه أمين عام وما يلحق به من إدا

ً رئيس الهيئة المُعين من السيد رئيس الجمهو الموظفين الإداريين والماليين لضمان  رية ،، ويرأسهم جميعا

 .ين بها مُكلفتحقيق الهيئة القانونية المُستقلة المُقترحة لأهدافها التشريعية ، وخطورة وحجم الأعمال ال



 

 

 الملكية العقارية تحل هيئة "- 

يئة كافة ل للهوالتوثيق محل مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، ويؤو

ما ورد ويني، الاختصاصات والسُلطات المُقررة لها في الدستور وقوانين الشهر العقاري والتوثيق والسجل الع

ن صية مرى في سائر القوانين المصرية، وكذلك تؤول للهيئة كافة الحقوق العينية والشخمن اختصاصات أخ

رة المقر اصةق الخات البنكية والصناديملكية ومنافع المقرات الحالية، والأموال العقارية، والمنقولة، والحساب

 " . لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق والعاملين بها

منشور بالجريدة بتنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق ال 1964لسنة  5من قانون رقم  1المادة  :

يم مصلحة يعمل بأحكام القانون المرافق في شان تنظ "-نصها: والتي  1964يناير  6في  5الرسمية بالعدد 

فيما  لحكومةوتسري على أعضاء هذه المصلحة وموظفيها الأحكام العامة للتوظيف با والتوثيق،الشهر العقاري 

 عدا ما نص عليه هذا القانون " 

غى القانونان يل "-لتي نصها: بتنظيم الشهر العقاري وا 1946لسنة  114من القانون رقم  60: المادة 

 وكذلك يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون " ،1923 لسنة 19و 18رقما 

 

ضاء الهيئة تسوى درجات أع : 

ً لأحكام هذا القانون، ويحتفظ سائر موظفي الهيئة الحاليون بدرجاتهم  ً ومالياً، وفقا ات ية والميزلوظيفاوظيفيا

 . القانون حكام هذالأفقاً مزايا الوظيفية والمالية المُقررة والمالية التي حصلوا عليها سابقاً، بالإضافة إلى الى ال

 

-نصها: (، والتي 92بتنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق ) 1964لسنة  5من قانون رقم  3المادة  :

 لحاليون بدرجاتهم والميزات المالية التي حصلوا عليها "يحتفظ الموظفون ا "

تعارض مع أحكام ييلُغى كل نص  : 

 ". انونهذا الق

عارض مع لغى كل نص يتيُ  "-نصها: م والتي 1946لسنة  68من قانون التوثيق رقم  13نص المادة  :

 أحكام هذا القانون "

 

 الخ " .... ولى الهيئة تت "-

ب من يختص كل مكت "-نصها: والتي  1946لسنة  114رقم من القانون الشهر العقاري  5المادة  

 بشهر المحررات المتعلقة بالعقارات التي تقع في دائرة اختصاصه "مكاتب الشهر 

                                                             
(

92
 1964يناير   6في  5المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (  



 

 

ً خحيث أنها الجهة القانونية الوحيدة المُ  توثيق قلام الأ إلغاءبتوثيق وتسجيل العقود بعد توحيد و تصة الآن حصريا

ام حدة عوالتسجيل بالمحاكم الوطنية والمحاكم الشرعية والمحاكم المختلطة وتم تجميعها في كنف جهة وا

 والتوثيق.م وهي مصلحة الشهر العقاري 1946

ً فـ  ظومة مكون من مكونات منم ك 1946منذ عام  هي المنوط بها حصريا

لمصر  لإثبات حقوق الملكية العقارية والمنقولة والمحررات،العدالة شهر وتوثيق كافة انواع العقود 

 غيرها.ختصة بذلك دون وهي الجهة الوحيدة بالدولة المسئولة والم والمصريين،

 

.... الخ "  شهر، وتوثيق.... سلطة  "- 

يختص كل  "-نصها: العقاري والتي م بتنظيم الشهر 1946لسنة  114المادة الخامسة من قانون رقم  :

 "،ه المتعلقة بالعقارات التي تقع في دائرة اختصاص مكتب من مكاتب الشهر دون غيره بشهر المحررات

قوق ق من الحلتصرفات التي من شأنها إنشاء حا عجمي"-نصها: التاسعة من ذات القانون والتي  المادة  

رها لك يجب شهذء من العينية العقارية الاصلية او نقله او تغييره او زواله وكذلك الاحكام النهائية المثبتة لشي

 بطريق التسجيل ......"

 1955لسنة  296والم عدلة بالقانون رقم  1947لسنة  68المادة الثالثة من قانون التوثيق رقم 

 تتولى المكاتب توثيق جميع المحررات .... " "-نصها: والتي 

 

أنوع  فةوتحرير كا عةوفحص ومراجوقيد وإثبات  .... "-: : 

 المحررات ...... "

ور بالجريدة بنظام السجل العيني والمنش 1964لسنة  142يقابلها المادة الثالثة من القانون رقم  :

ن غيره يختص كل مكتب من مكاتب السجل العيني دو "-نصها: والتي  1964مارس  24في  16الرسمية بالعدد 

 بقيد المحررات المتعلقة بالعقارات التي تقع في دائرة اختصاصه "

قبل من لا ي "-نصها: م والتي  1946لسنة  114من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم  23المادة  

 "....تعلق بـ إثبات أصل الملكية أو الحق العيني المحررات فيما ي

يسري نظام  "-نصها: والتي  1964لسنة  142ي رقم المادة الاولى من قانون نظام السجل العين

 قانونالشهر على أساس إثبات المحررات في السجل العيني وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في ال

 المرافق "

صادرة بقرار وزير وال 1964لسنة  142من اللائحة التنفيذية لقانون السجل العيني رقم 

تتولى  "-نصها: والتي  16/8/1975في  189والمنشورة بالوقائع المصرية بالعدد  1975لسنة  825العدل رقم 

ن من لسجل العيني فحص الطلبات ومراجعة مشروعات المحررات التي تقدم لها من أصحاب الشأمأموريات ا

 الناحية القانونية .... "



 

 

  ،{}من سورة البقرة  282القرآنية الكريمة رقم  الآية 

-ها: نصل والتي في شأن الكاتب العد 1991لسنة  22 الاماراتي رقممن قانون الكاتب بالعدل  4المادة  

عرفية ات اليختص الكاتب العدل بتحرير العقود والمحررات والتصديق على التوقيعات وإثبات تاريخ المحرر "

 عليه في هذا القانون وبإجراء أية معاملة أخرى يأمره القانون بإجرائها." النحو المنصوصعلى 

( تلقي 1ا يأتي )نصها " تقوم مكاتب التوثيق بم والتي 1947لسنة  68التوثيق رقم ون من قان 2المادة 

ة التنفيذية على ( وضع الصيغ3( إثبات المحررات الرسمية في الدفاتر المعدة لذلك )2المحررات وتوثيقها .... )

 صور المحررات الرسمية الواجبة التنفيذ " 

الشهر بما  تقوم مكاتب "-نصها: والتي  1946لسنة  114من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم  6المادة  

حية ة بالصلا( مراجعة المحررات المقدمة للشهر بعد التأشير على مشروعاتها من المأموريات المختص1) يأتي:

 "شهرها.المحررات في دفاتر الشهر والتأشير عليها بما يفيد ( إثبات 2) للشهر.

لى أساس عيسري نظام الشهر  "-نصها: والتي  1964لسنة  142من قانون السجل العيني رقم  1

 أيضاو "،إثبات المحررات في السجل العيني وفقا للشروط والاوضاع المنصوص عليها في القانون المرافق

يره بقيد يختص كل مكتب من مكاتب السجل العيني دون غ "-نصها: من قانون السجل العيني والتي  3المادة 

 بالعقارات التي تقع في دائرة اختصاصه " المحررات المتعلقة

 -" 

كافة الاختصاصات والسلطات الواردة في هذا القانون، وقوانين الشهر العقاري والسجل العيني  -1

لدورية كتب اوالتوثيق، وكافة القوانين النافذة ذات الصلة، والقرارات الوزارية، والمنشورات الفنية، وال

 ً  ".المنظمة للعمل الفني تسجيلاً وتوثيقا

اقلام  تلغى "-نصها: والتي  1946لسنة  114من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم  4نص المادة  :

بهذه  ال ماحوي العقاري،التسجيل الملحقة بالمحاكم الوطنية والمختلطة والشرعية وتحل محلها مكاتب الشهر 

 هذه ت الىالاقلام وما بمصلحة المساحة من السجلات والفهارس وغير ذلك من الوثائق الخاصة بشهر المحررا

 "  المكاتب.

 

أو طلبات تحال  شكاوىفحص أي ملفات أو  "-:  

ما ب غيرهم، أو ة،الاعتباريأو تقدم للهيئة من الجهات القضائية أو الرقابية المختصة أو المواطنين أو الأشخاص 

ر لإضراالتعدي أو ا العقارية وحالاتالحقوق العينية لها من خبرة قضائية في حقوق الملكية بأنواعها و

 العقارية."بالملكيات العامة والخاصة او إعداد تقرير استشاري بالرأي الفني في المنازعات 

الصادرة بقرار  1964لسنة  142من اللائحة التنفيذية لقانون نظام السجل العيني رقم  5فقرة  1المادة  :

من اصحاب والمنازعات التي تقدم  الشكاوى دراسة-5" -نصها: والتي  1975لسنة  825وزير العدل رقم 

 الشأن واتخاذ ما يلزم في شأنها " 



 

 

لطلبات اولى مأموريات السجل العيني فحص تت "-نصها: من ذات القانون والتي  3 : المادة

 ومراجعة مشروعات المحررات التي تقدم لها من اصحاب الشأن من الناحية القانونية .... "  

ا تعتبر كم"-نصها: والتي  1946لسنة  114من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم  6المادة  :

نية العي مكاتب الشهر جهة خبرة فيما يطلب إليها دراسته من الجهات القضائية وذلك بالنسبة الى الحقوق

 العقارية "

 

مة لتنظيم العمل إعداد التعليمات اللاز "-: 

 الهيئة."والنهوض به وتحقيق أهداف ومهام 

-نصها: والتي  4196لسنة  142من اللائحة التنفيذية لقانون السجل العيني رقم  1فقرة  1نص المادة  :

 إعداد-1 يأتي:في مصلحة الشهر العقاري والتوثيق إدارة تسمى " إدارة السجل العيني تختص بما  " تنشأ

 "   به.يمات اللازمة لتنظيم العمل والنهوض التعل

 

لخاصة بتدريب وضع وتنفيذ البرامج ا "-: 

 القانون."ء والموظفين المنوط بهم تنفيذ أحكام هذا الأعضا

-نصها: والتي  4196لسنة  142من اللائحة التنفيذية لقانون السجل العيني رقم  2فقرة  1نص المادة  

 .وضع وتنفيذ البرامج الخاصة بتدريب العاملين المنوط بهم تنفيذ نظام السجل العيني" "

 

لية دراسة الصعوبات الشك "-: 

 لة واتخاذت الصوالموضوعية التي تعرض على الهيئة بشأن تنفيذ أحكام هذا القانون وسائر القوانين السارية ذا

 ً  .."ما تراه لازما

-نصها: والتي  4196لسنة  142من اللائحة التنفيذية لقانون السجل العيني رقم  4فقرة  1نص المادة  :

اه ا ترمخاذ القانون وات دراسة الصعوبات التي تعرض على مكاتب ومأموريات السجل العيني في تنفيذ -4 "

 لازما .

 

ووضع  ية،الرسمإثبات المحررات  "-: 

 ئية."القضاويسري على تنفيذها ما يسري على تنفيذ الأحكام  التنفيذية،الصيغة التنفيذية على صورها 

تقوم مكاتب  :2مادة  "-نصها: والتي  1947لسنة  68من قانون التوثيق رقم  2المادة من  2الفقرة  :

 لذلك "( إثبات المحررات الرسمية في الدفاتر المعدة 2) ....-يأتي: التوثيق بما 

تقوم مكاتب  :3مادة  "-نصها: والتي  1947لسنة  68من قانون التوثيق رقم  2من المادة  3الفقرة  :

 فيذ "( وضع الصيغة التنفيذية على صور المحررات الرسمية الواجبة التن3) ....-يأتي: التوثيق بما 



 

 

التنفيذ  "لا يجوز  -والتي نصها  : 1968لسنة  13من قانون المرافعات رقم  280: المادة 

ة هي نفيذيد تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء ، والسندات التالجبري إلا بسن

راق ح والأوومحاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم أو مجالس الصلالأحكام والأوامر 

نون إلا ي القاالقانون هذه الصفة ، ولا يجوز التنفيذ في غير الأحوال المستثناة بنص فالأخرى التي يعطيها 

بموجب صورة من السند التنفيذي عليها صيغة التنفيذ التالية : "

" 

السندات  من ويوثقها الموثقينمن قانون المرافعات المحررات الموثقة التي يحررها  280حيث قررت المادة 

ً نتيجة ل لى هذه ذية عوضع الموثق الصيغة التنفيالتنفيذية، وألزمت جميع السلطات المختصة بتنفيذها جبريا

 المحررات، وهذا اختصاص قضائي من حيث الموضوع.

 

التأييد  التصديق على إقرارات "-: 

 "دستور.المن  142لمادة طبقاً لنص ا شحي انتخابات رئاسة الجمهوريةالرئاسية لمُر

يشترط لقبول  "-نصها: والتي  2014من دستور مصر  142المادة  

ن ع يقل أن يزكى المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا

ؤيد ممسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف خ

لقانون انظمه يمن كل محافظة منها. وفى جميع الأحوال، لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذي 

." 

ق عليها ما يطلبمكاتب التوثيق المصرية قامت بتوثيق إقرارات التأييد الرئاسية أو  للجميع ان

 .[2018-2014-2012خلال الأعوام ] " وذلك خلال انتخابات رئاسة الجمهورية"

 

تناول تحررات التي توثيق الم "-: 

ا للقواعد ووفق الدستور،من  61التبرع بالأنسجة وأعضاء الأنسان أثناء حياته أو بعد مماته وفقا للمادة 

 القانونية المنظمة للتبرع بالأعضاء وزراعتها ".

بة هوالتي نصها: "التبرع بالأنسجة والأعضاء  2014من دستور مصر  61نص المادة  :

، إنسان الحق في التبرع بأعضاء جسده أثناء حياته أو بعد مماته للحياة، ولكل 

 وتلتزم الدولة بإنشاء آلية لتنظيم قواعد التبرع بالأعضاء وزراعتها وفقا للقانون".

 

ن السيد ميعُين رئيس الهيئة ونائبيه بقرار  "-: 

ع ة أربرئيس الجمهورية من بين أقدم سبع نواب من أعضاء المجلس الأعلى للهيئة عند صدور القرار، لمد

اء عدل بنير الة بقرار من رئيس الجمهورية بعد العرض على وزسنوات قابلة للتجديد، ويعُين سائر أعضاء الهيئ

 "على اقتراح المجلس الأعلى.



 

 

يعين  "-ها: نصوالتي  1964لسنة  5ن قانون تنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق رقم م 3المادة  :

اقي بيعين و العدل،كل من الامين العام والامين المساعد بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير 

 "للمصلحة.الاعضاء بقرار من وزير العدل بعد اخذ راي المجلس الاعلى 

 

عقارية لـ هيئة الملكية ال  :

ثيق، ة كلاً من رئيس قطاع التو، برئاسة رئيس الهيئة وعضويأعضاء ، بدرجة نائب والتوثيق من سبعة 

سري يت الورئيس قطاع التسجيل العقاري، والأمين العام، وعضوية أقدم ثلاثة من النواب، تنتخبهم بالتصو

التالي  قضائيالجمعية عمومية لمدة سنة من بين أقدم عشرة نواب للهيئة تالين باقين في الخدمة في العام ال

 وفقاً للأقدمية المطلقة. 

 

لتوثيق ،نصت على بتنظيم مصلحة الشهر العقاري وا 1964( لسنه  5: المادة الثامنة من القانون رقم ) 

ين الأم " يشكل مجلس أعلى لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق برئاسة وكيل الوزارة المختص وعضوية -أن :

لوزارة كيل اة من الأعضاء من الدرجة الأولى على الأقل يعينهم وزير العدل بناء على اقتراح والعام وثلاث

على  عضائهالمختص وذلك لمدة سنه قابلة للتجديد ، ويكون انعقاد المجلس صحيحا بحضور رئيسة واثنين من أ

ئيس ، ه الرلسائد في جانبالأقل وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للآراء ، وعند التساوي يرجح الرأي ا

فيها ويختص المجلس ، فضلا عما هو وارد بهذا القانون ، إبداء الرأي في تعيين أعضاء المصلحة وموظ

المصلحة  داخل وتحديد أقدميتيهم وتقدير كفاءتهم وترقيتهم ونقلهم وإعارتهم وندبهم إلى خارجها ، أما الندب

 تص"فيكون من رئيسها بموافقة وكيل الوزارة المخ

 

 فحص ونظر وتسوية  "-: 

ت قوانين ذائر الالمنازعات العقارية ومُنازعات الاستثمار العقاري والمُتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون وسا

للجنة احالة إلى و المُ السابقة أو اللاحقة على المُنازعة العقارية ا سواءقدمة من ذوي الشأن باتفاقهم الصلة، المُ 

وائر شاء دذات الاختصاص القضائي من الجهات القضائية الأخرى أو الجهات التنفيذية ذات الصلة، ويجوز إن

ً بناء على اقتراح رئيس الهيئة ومو ً ونوعيا جلس لماافقة من اللجنة الفرعية مُتخصصة لتقسيم العمل مكانيا

 "نون.القا الأعلى، وتنظم الإجراءات القضائية أمامها وقواعد تشكيلها وأحكامها اللائحة التنفيذية لهذا

صحاب الشأن يجوز لأ "....-نصها: م والتي 1964لسنة  142من قانون السجل العيني رقم  19المادة  :

ي ار اليه فالمش باتفاقهم واتفاق من يكون له حقوق عينية تبعية على هذه الاعيان ان يقوموا في ميعاد الشهرين

 "المادة السابقة بإثبــات اتفاقهم في استمارات تسوية تقوم مقام المحررات المشهرة .... الخ 

 

اء الهيئة عضيشُكل جهاز للتفتيش الفني على أعمال أ "-: 

 ندب للعملويُ يس للرئ ة المجلس الأعلى، وثلاث وكلاءالفنية برئاسة أحد النواب، يختاره رئيس الهيئة بعد موافق

ي على الفن عدد كاف من الاعضاء بدرجة عضو على الأقل، ويتكون الجهاز من ثلاث إدارات، إدارة للتفتيش به

ئيس ركلاء وفروع الهيئة بالقاهرة الكبرى وأخرى للوجه البحري وأخرى للوجه القبلي، ويرأس كل إدارة أحد 

 "يين.جهاز التفتيش الفني، ويعاونه عدد كافي من الأعضاء والموظفين الإدار



 

 

الوزاري  ة الاولى من لائحة التفتيش الفني لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق والصادرة بالقرار :الماد 

: تختص إدارة التفتيش الفني بالتفتيش الفني على  1"مادة  -( والتي نصها :93) 1966لسنة  2016عدل رقم 

عرفة درجة كفايتهم ومدة أعمال أعضاء المصلحة وموظفيها الإداريين وذلك لجمع البيانات التي تؤدي الى م

حرصهم على اداء واجبات وظيفتهم ومقتضياتها وتحقيق الشكاوي التي تقدم ضدهم وفحص الطلبات التي تقدم 

منهم وكذا التعرف على مبلغ إشرافهم على أعمال الموظفين العاملين تحت ادارتهم ولها ان تجري تفتيشا عاجلا 

اعاه ان يكون المفتش اسبق في ترتيب الاقدمية ممن يجري مفاجئا على اعمالهم وتصرفاتهم وذلك مع مر

 التفتيش على عمله".

 

هيئة قبل يؤدي أعضاء ال[ 9" ]-: 

مباشرة أعمال وظائفهم اليمين القانونية الآتية: " 

 " 

يؤدون فلاعضاء اة، أما سائر ويكون اداء رئيس الهيئة ونائبيه لليمين القانونية أمام رئيس الجمهوري[ 10] ". 

. "ر رئيس الهيئة والمجلس الأعلىاليمين امام وزير العدل بحضو

لامين العام ا" يحلف  1964لسنة  5رقم من قانون تنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق  5المادة  :

 والصدق، الذمةوالامين العام المساعد وسائر الاعضاء قبل مباشرة أعمالهم يمينا بأن يؤدوا أعمال وظائفهم ب

 "العدل.ويكون الحلف أمام وزير 

 

لهيئة اويجوز نقل وندب أعضاء  "-: 

لذي العمل للجهات والهيئات القضائية الأخرى ذات الأعمال النظيرة للعمل الفني بالهيئة؛ دون بحث نوع ا

ء المدد ستيفاوايقومون به مادام أنهم قد اعُتبروا من النظُراء، بشرط ان يكون مضى على تعيينه ثلاث سنوات 

 "المحددة بها.

الحكم الصادر من الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري برئاسة المستشار /  

من حيث أنه  ....وجاء به نصا "  1953 /5/ 19قضائية جلسة 6لسنة  1181عبد الرازق السنهوري برقم 

على ما تقدم يجوز تعيين الموظفين الفنيين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق قضاة من الدرجة الثانية تأسيساً 

أو من الدرجة الأولى متى قد استوفوا المدد المبينة بالفقرة)هـ( من المادة )الثالثة( من قانون استقلال القضاء 

نوع العمل الذي يقومون به مادام أنهم قد  والفقرة )د( من المادة )الخامسة( من القانون المذكور دون بحث

 (94" )العمل.عليه  اضطراداعُتبروا من النظراء وهو ما 

 
                                                             

(
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 3/11/1966بتاريخ  85والمنشورة بالوقائع المصرية بالعدد رقم (  

(
94

كبير من الأعضاء الفنيين بالشهر العقاري إلي القضاء بذات ونقل علي أثره عدد  1977وحتي 1973وتم العمل بهذا الحكم  من عام(  

 -نيلقانون المدي شرح االدرجة والأقدمية. ونستطيع أن نذكر أيضا للتوضيح أن الأستاذ الدكتور/ عبد الرزاق السنهوري ، في كتابه الوسيط ف

ا لتحري عن صحتهات التي تشهر لا يتم شهرها ألا بعد تحديث المستشار /احمد المراغي ما نصه:" أن التصرفا 2006طبعة  -المجلد الرابع

ل صدر نفسه ه تحريا بالغا ، فيستقضي عن موقع العقار وحدوده ومساحته ثم عن أسماء من وقع منهم التصرف وعن أهليته ثم عن التصرف

لدائمين ابعد التحري والفحص من مالك، وهل هو صحيح فيشهر أم معيب فيمتنع شهرة ، ويشرف علي هذا كله ))قاض(( هو الذي يأمر 

 ....".بإجراء التسجيل ، والنتيجة المترتبة علي هذا التحري أن التصرف الذي يشهر في السجل العقاري تكون له حجية كاملة.



 

 

جلس عضو الهيئة عمله نظير لعمل قاضي م "-: : 

ة و الهيئ، ويكون لعض ولعمل عضو هيئه قضايا الدولة، ى العقود والملكية العقارية ، ولعمل قاض الدولة 

 ".ه بالجهات والهيئات القضائية الحماية والضمانات المقررة لنظُرائ

  

لملكيان مان اار العمل الفني بمصلحة الشهر العقاري نظيراً للعمل القضائي المرسووقد صدر بشأن اعتب  (1

لأعلى ا، وقرار المجلس  1973لسنة  1323، وقرار وزير العدل  1950سبتمبر  14،  13الصادران في 

 وقد أكدت هذه القرارات على وجوب حصول من يعتبر نظيراً  17/10/1973للهيئات القضائية في 

قد .و ثيقبالشهر العقاري والتوى إجازة الحقوق ، وهو ما يتوفر في الأعضاء القانونيين للقضاة عل

.. .لآتية : اوما بعدها من قانون السلطة القضائية على " أن يعين القضاة من الهيئات  39نصت المواد 

 ي ... "لقضائاأو أي عمل يعتبر بقرار تنظيمي يصدر من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيراً للعمل 

 بالوقائع منشوروالجلس الدولة الفنية للـ مرسوم بقانون الخاص بتعيين ما يعتبر نظيرا لأعمال م وطبقاً: (2

 .1950سبتمبر سنة  18في  91المصرية بالعدد 

ضائية وطبقا لقرار المجلس الأعلى للهيئات الق 1973لسنه  1338لقرار وزير العدل رقم  وطبقاً: (3

 .3/11/1973بتاريخ  248والمنشور بالوقائع المصرية عدد  17/10/1973الصادر في 

ده خبره لا موبناء عليه فإذا استقال من عمله بعد  1973لسنه  1323ي )عدل( رقم وطبقا للقرار الوزار (4

 العالي.تقل عن سبع سنوات يستطيع القيد بنقابه المحامين بجدول الاستئناف 

دليل ووبرهان  وحجة وبينةلا يسعنا هنا سوى أن نذكر ويكفينا كسند قضائي عظيم  : (5

لمصري انه الحكم الصادر من الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ا سواه،دون 

ء به وجا 1953 /5/ 19قضائية جلسة 6لسنة  1181رقم برئاسة المستشار / عبد الرازق السنهوري ب

 ....نصا " 

." 

 

يئة صفة هيكون لأعضاء ال "-: 

قع تالتي  ولهم التصدي من تلقاء أنفسهم في إثبات الأفعال المادية أو القانونيةمأموري الضبط القضائي 

و أحمايتها، ين با المُكلفبالمُخالفة لأحكام هذا القانون والكشف عن أي اعتداء يقع على حقوق الملكية بأنواعه

وراق ة الأوإحال الضبط، والاستعانة برجال الشرطةر ويكون لهم في سبيل ذلك تحرير محاض تزوير مُحرراتها،

 "النيابة العامة أو النيابة الإدارية حسب الأحوال والإفادة عما أنتهى إليه التحقيق.

ً والمُ  2012لسنة  9168 ،1972لسنة 352قرارات وزير العدل ارقام : ً  ستندة تشريعيا لقانون  وجذريا

 .1950لسنة  150الاجراءات الجنائية رقم 

 



 

 

قام عضو أو من ينيبه م يقوم القنصل المصري "-: 

مُلحقين كبها  خارج جمهورية مصر العربية، ويجوز ندب أعضـاء الهيئة للقيام التوثيق بالنسبة لأعمال الهيئة

 "لقانون.هذا الفنيين بالسفارات والقنصليات والبعثات المصرية بالخارج وفقاً لما تنظمه اللائحة التنفيذية 

الخـاص بنظام السلك الدبلوماسية والقنصلي والمعدل 1982لسـنة  45( من القانـون رقـم 88مادة ) 

ختصين أن جوز لوزير الخارجية بالاتفاق مع الوزراء الموالتي نصها: "ي (،95) 2009لسنة  69بالقانون رقم 

ببعثات التمثيل في الخارج بشرط ألا تزيد يندب عاملين من الوزارات الأخرى 

ومع عدم  البعثة.فة رئيس الدرجة المالية المقررة للوظائف التي يشغلونها على الدرجة المالية المقررة لوظي

بشأن المعاملة المالية لأعضاء مكاتب وزارة الدفاع الملحقة  1981[ لسنة 29الإخلال بأحكام القانون رقم ]

بالبعثات التمثيلية لجمهورية مصر العربية بالخارج يمُنح هؤلاء الفنيون المرتبات الإضافية وبدل التمثيل 

لإعفاءات الجمركية المقررة لوظائف التمثيل المعادلة لوظائفهم بما لا يجُاوز والمبالغ والمزايا العينية الأخرى وا

[ 29البدلات والرواتب والمزايا المقررة للوزراء المفوضين .ولا يجوز الجمع بين البدلات المقررة بالقانون رقم ]

هؤلاء من العاملين  المشار إليه والبدلات المماثلة المقررة بهذا القانون .كما يمُنح من عدا 1981لسنة 

المصريين بالمكاتب الفنية الملحقة ببعثات التمثيل في الخارج المرتبات الإضافية وبدل الاغتراب والمبالغ 

 والمزايا العينية الأخرى والإعفاءات الجمركية المقررة لنظُرائهم من العاملين بتلك البعثات من أعضاء السلك . 

توجيهات خاضعين لإشراف و" يكون  -: والتي نصها( من ذات القانون 89وكذلك المادة )

ات ما للوزارلال برئيس البعثة التمثيلية فيما يتعلق بأعمالهم الداخلية في دائرة اختصاص البعثة ومع عدم الإخ

طهم ل نشالشأن من حق التوجيه والاتصال بالملحقين الفنيين التابعين لها أو الذين يتصأو الجهات ذات ا

 الثنائية لاقاتبأعمالها ، يكون على الملحقين الفنيين التنسيق مع رئيس البعثة في الموضوعات المتعلقة بالع

ته على ة بملاحظاثيليالبعثة التم بين البلدين أو التي تؤُثر على الخط العام للسياسة القائمة بينهما .ويبعث رئيس

 المكاتب الفنية الملحقة بالبعثة إلى الوزراء المختصين عن طريق وزارة الخارجية .

ئيس بعثة يتبع جميع أعضاء بعثة التمثيل القنصلي ر "-نصها: من ذات القانون والتي  (90وكذلك المادة )

نفيذ ما تليهم التمثيل الدبلوماسي المعتمد في البلد أو البلاد التي يؤدون عملهم فيها ويخضعون لإشرافه وع

 اختصاصاتهم.يصُدره من أوامر في حدود 

 

عضو الهيئة  على جميع السلطات بالبلاد احترام "-: 

" باستقلال.لأداء عمله القانوني  وتسهيل مهمته وتوفير الحماية والضمانات اللازمة

الأعضاء  .... "- :2014من دستور مصر  199نص المادة  :

العقاري مستقلون في أداء عملهم، ويتمتعون بالضمانات والحماية اللازمة لتأدية أعمالهم، على  الفنيون بالشهر

 (96ينظمه القانون." ) الذيالنحو 
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 مكرر 25العدد  – 1982يوليه سنة  26والمنشور بالجريدة الرسمية في (  

(
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 من دستور مصر 199ري بالمادة رقم للاستحقاق الدستو ترجمة حقيقية منطقية مباشرة(  



 

 

 

انونية قِبل للعضو اتخاذ كافة الإجراءات الق "-: 

سماع ية، وت أو مستندات الجهات الإدارمن يحول دون تمكينه من أداء واجبه القانوني، والاطلاع على سجلا

تسري على يه، وأقوال أو شهادات أي من العاملين بها أو المواطنين بعد حلف اليمين للتحقق من صحة ما يرد إل

 ."ة بما في ذلك الضبط والإحضارالشهود الأحكام المقررة في قانون الِإجراءات الجنائي

لمشرفة على على الجهات ا "-نصها: والتي  1964لسنة  142من قانون السجل العيني رقم  63المادة  :

اء البن أعمال التنظيم وعلى المحافظات أن تخطر الجهة القائمة على السجل العيني في أول كل شهر برخص

مدن على ظام النتقوم الجهة الأخيرة بتطبيق  لكيوالهدم المعطاة لأصحاب الشأن وبربط العوائد المستجدة وذلك 

 "  العيني.الوحدات العقارية المنشأة عليها هذه الأبنية عند ادراج أي تصرف يتعلق بها في السجل 

يانات والأوراق ختصة أن تقدم البعلى السلطات المُ  "-نصها: من ذات القانون والتي 

 لقيد خلالااءات التي تطلبها الجهة القائمة على السجل العيني أو التي يوجب القانون تقديمها والمتعلقة بإجر

 عشرين يوما من تاريخ طلبها. "

 

هيئة كل من تعدى على عضو من أعضاء ال "-: : 

، وكل  نذا القانوكام هعند تطبيق أحبالفعل او إهانة بالإشارة او القول او التهديد اثناء قيامه بعمله او بسببه أو 

ع ليه معسلب عقار مملوك للغير أو ترتيب حق عيني من توصل أو شارك في توثيق أو تسجيل او قيد مُحرر ل

ي بها د يقضعلمه بذلك يعُاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز خمسون ألف جنيها مع عدم الإخلال بأية عقوبة أش

 ".ذه الجريمة بنصف العقوبةأي قانون اخر ويعُاقب على الشروع في ه

يد محرر قكل من توصل الى  "-نصها: والتي  1964لسنة  142قانون السجل العيني رقم  65المادة  :

مائة ز خمسلسلب عقار مملوك للغير او ترتيب حق عيني عليه مع علمه بذلك يعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاو

لى اقب عالإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها اي قانون اخر ويع جنيها أو بأحدى هاتين العقوبتين مع عدم

 الشروع في هذه الجريمة بنصف العقوبة "

 

و تسجيل لا يجوز للعضو أن يبُاشر توثيق أ "-: : 

ان  للعضو ، ويجوزقرابة لغاية الدرجة الرابعة لة مُصاهرة أو مُحرر يخصه شخصياً أو تربطه وذوي الشأن ص

 ة تعاقديةو علاقولا يجوز لعضو الهيئة أن يتدخل أو يتوسط في أية عقد ا ن نظر العقد إذا ثبت له ذلك.يتنحى ع

 يجوزوهية، أو منازعة عقارية معروضة على الهيئة تتعلق بمن يكون له صلة بهم سواء قرابة او مودة او كرا

 " ذوي الشأن إذا ثبت مخالفة ذلك. رده من

والتي نصت على أن " لا  (97) 1947لسنه  68اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق رقم من 

يجوز للموثق أن يباشر توثيق محرر يخصه شخصيا أو تربطه وأصحاب الشأن في صلة مصاهرة أو قرابة لغاية 

 الدرجة الرابعة "
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 1947يوليو  10في  103والمنشور بالوقائع المصرية بالعدد رقم (  



 

 

لصادرة عن ا 291صفحة2001الثالثة  والتوثيق الطبعة( من تعليمات الشهر العقاري 29)

تشكيل ب 26/3/1997بتاريخ  1997لسنه  304مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بموجب القرار الوزاري رقم 

اشر أن يب هذه التعليمات نصت على أن " لا يجوز للموثق والتوثيق لإصداردات الشهر العقاري لجنة من قيا

لة فيه ص وأصحاب الشأنتوثيق محرر أو التصديق على توقيعات أصحاب الشأن فه يخصه شخصيا أو تربطه 

الرابعة.مصاهرة أو قرابة لغاية الدرجة 



 

 

 

لماني ، ي ، الأنوعة وعلى سبيل المثال لا الحصر : التشريع الفرنسالمت

ي الكندوماني واليمني والسوري والعراقي واللبناني ، البوسني ، والمغربي والتونسي والاماراتي والعُ 

ص فضل النصوأتقاء قارنتها بالتشريعات المصرية ، وتم انوالاسترالي والهندي ، ...الخ ، وتم اختيار أفضلها لمُ 

 ً ً  والصياغات موضوعيا  دولية بماير الراعاه التنظيم التشريعي والقانوني للمهنة وفقا للمعاي، وتم مُ  وشكليا

عدالة مة اليضمن استقلال وحماية أعضائها ، وبما يتناسب مع عقيدة المشرع المصري ، وبما يتوافق مع منظو

ً قترحة ، مُ المصرية ، وبالفعل تم استحداث عدة مواد قانونية مُ  ً  طبقة عربيا تشريعي ، ا الحققت هدفه ودوليا

ما بين  تنوعةبثبات وقوة ، وعادت على المهنة وأبنائها بالرقي والتطوير ، وعلى المجتمع بنتائج إيجابية م

من ق الأتحقيا ، وقانونية واجتماعية واقتصادية كنتائج حتمية ومباشرة في مجال حماية وإثبات الحقوق وحفظه

  -:القانوني والتعاقدي ، 

 

الية، والعبارات الت في تطبيق أحكام هذ القانون يقُصد بالألفاظ "-: 

 ".المعنى المُبينّ قرين كل منها حيثما وردت في هذا القانون،

لعمل الكاتب  المنظم 2014لسنة  15رقم  القانونمن  1بالمادة 

 رض تطبيق أحكامن إزاء كل منها في مع( يقصد بالتعابير الآتية المعنى المبي1المادة ) "-نصها: بالعدل التي 

 هذا القانون "

م هذا لأغراض تطبيق أحكا :-نصها: والتي  2010لسنة  7رقم من  2مادة  

 نى آخر"نص معالقانون تكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المحددة أمام كل منها ما لم يقتض سياق ال

تكون  :2المادة  "-نصها: والتي  2013لسنة  4رقم من  2المادة 

لنص دل سياق ايا لم للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القانون، المعاني المبيّنة إزاء كل منها، م

 على خلاف ذلك:"

                                                             
عضو ونائب رئيس الإتحاد العربي للتوثيق ومقره  –( حيث أن إتحاد موثقي مصر )الأعضاء القانونيين بالشهر العقاري والتوثيق( 98)

 بروكسلتونس، وعضو الإتحاد الدولي للموثقين ومقره 

 

التقرير الصادر عن الاجتماع الرابع للجنة الفنيّة المكلفّة بإعداد مشروع قانون عربي استرشادي  -( 99)

ر مجلس تنفيذاً لقرا-هـ  1433ربيع الآخر  1 –ربيع الأول  28الموافق  22/2/2012 – 20 بيروت-لتنظيم مهنة الكتاّب بالعدل )الموثقّين( 

اد جنة الفنيّة المكلفّة بإعدوالمتضمن من بين بنوده عقد الاجتماع الرابع لل 2012وزراء العدل العرب المتعلقّ بإقرار برنامج عمل المركز لعام 

 تاّب بالعدل )الموثقّين(.مشروع قانون عربي استرشادي لتنظيم مهنة الك

 20/12/2010 الصادر عن الدورة السادسة والعشرين المنعقدة في القاهرة بتاريخ 863وتنفيذاً لقرار مجلس وزراء العدل العرب رقم 

-لقضائية لقانونية والبحوث اوالقاضي بتعميم مشروع القانون العربي الإسترشادي لتنظيم مهنة الكتاّب بالعدل )الموثقّين( .... المركز العربي ل

 مجلس وزراء العدل العرب.-جامعة الدول العربية 



 

 

-نصها: تي ين( والالإسترشادي للكتاّب بالعدل )الموثقّالمادة الأولى من مشروع  

 يقصد بالكلمات الواردة في هذه المادة المعاني والتعابير المبيّنة إزاء كل منها: .... ""

 

لمُكلف قانوناً اوعضو الهيئة هو .....  "-: 

ً في حدود سلطته واختصاصه الق تنفيذية ته اليام بالأعمال القانونية المُبينة في هذا القانون ولائحوحصريا

 . "وغيرهم من القوانين النافذة ذات الصلة

لعمل الكاتب  المنظم 2014لسنة  15رقم  القانون من  1بالمادة  

في هذا  بينةلمُ اام بالأعمال كلف في حدود سلطته واختصاصه القيالكاتب بالعدل: هو المُ  "-نصها: بالعدل التي 

 القانون وغيره من القوانين النافذة. " 

 

الذي "-ا: هنصوالتي  2010لسنة  7( من قانون التوثيق اليمني رقم 2نص المادة )

النافذة  لأخرىايتولى في حدود مهامه واختصاصاته القيام بأعمال التوثيق المبينة في هذا القانون والقوانين 

 واللائحة."

 

 المتعاقدين أون م ذوي الشأن: كل من يطلب "-: 

شخص  واء كانسوفقا لأحكام هذا القانون  تعاقدية،إجراء معاملة قانونية أو علاقة  قانونا،من يقوم مقامهم 

 طبيعي."اعتباري أو شخص 

 

عمل الكاتب لالمنظم  2014لسنة  15رقم  القانونمن قانون  1بالمادة 

 نا."ذوي الشأن: هو كل متعاقد أو موقع على الوثيقة أو من يقوم مقامه قانو "-نصها: بالعدل التي 

 

 " المحررات.وتحرير كافة أنوع  .... "-: 

 "-نصها: والتي  في شأن الكاتب العدل 1991لسنة  22 رقممن  4المادة  

فية على العر يختص الكاتب العدل بتحرير العقود والمحررات والتصديق على التوقيعات وإثبات تاريخ المحررات

 عليه في هذا القانون وبإجراء أية معاملة أخرى يأمره القانون بإجرائها." النحو المنصوص

 

وأن يكون حاصلاً على درجة الماجستير  "-: 

كليات  إحدىمن  الأقل،بتقدير جيد علي  يعادله،في القانون أو ما 



 

 

الشريعة والقانون من احدى الجامعات المصرية أو على شهادة أجنبية معادلة لها بذات التقدير وأن الحقوق أو 

 "بذلك.ينجح في الحالة الأخيرة في امتحان المعادلة طبقا للقوانين واللوائح الخاصة 

 

 

-  ً قد حدد شروط تعيين وإعداد  (102م ) 1973 لسنة 609-73رقم (101)للقانون  طبقا

الفصل الأول: الشروط العامة لكفاءة  موثق.الأول: الإعداد والتعيين في منصب  الباب-كالتالي: الموثق الفرنسي 

 الموثق. 

                                                             
(100  ). 

 

وجه  ري وعلىالموثق الفرنسي هو موظف حكومي. ويمارس عمله كمهنة حره مستقلة ويخضع لسلطة وزير العدل كما يتم تعيينه بقرار وزا

توثيق  هو يضمنوالعقود التي تتطلب ختم اعتماد. علاوة على ذلك، ف العموم، فإن الموثق هو الموظف المسئول عن استلام كافة الصكوك

 وتأريخ الوثائق بدقة، ويستخرج نسخا موثقة منها.

يعمل  حيث لا ويتحمل الموثق خلال الصفقات العقارية في فرنسا مسؤولية ضمان تلبية شروط الصفقة. فهو طرف ثالث مستقل وغير متحيز

ماته و يتبع تعليشتري، فهولكنه يعمل على إتمام الصفقة على النحو الأمثل. وعلى الرغم من أن الموثق لا يمثل الملصالح البائع ولا المشتري 

 كما أن المشتري نفسه أيضا يسدد رسوم التوثيق.

 

ن حيث ملكية ميتحمل الموثق الكثير من المسؤوليات المختلفة في الصفقات العقارية في فرنسا. فهو يتحمل مسؤولية التحقق من صك ال

عدم  وثق أيضا منحقق المالارتهان، والانتفاع، والقيود، والتخطيط، والتقسيم المدني، وأي شيء آخر قد يؤثر على قيمة العقار واستخدامه. يت

ر ارة العقوجود مصادر إزعاج مثل الرصاص، والاسبستوس، والنمل الأبيض، الخ. كما يتحقق أيضا من كافة حقوق الشفعة وتكلفة إدا

 عقارية.والاستثمارات جديدة. وجدير بالذكر أن هذه العملية تستغرق وقتا طويل قد يصل إلى ثلاثة شهور قبل إتمام الصفقة ال

 

قرض لاتصال بالميقوم باسيتناول الموثق النواحي المالية للصفقة العقارية. فأن ارتهان على العقار لابد وأن يسدد بالكامل، كما أن الموثق 

ثق فهي قة للموبلغ النهائي المستحق. وسوف يقوم الموثق أيضا بحساب ضرائب تحويل الملكية المستحقة. أما الرسوم المستحلتحديد الم

د المبالغ ري ويسدمحددة بقرار وزراي. وفي يوم إتمام الصفقة، يقوم الموثق بدور المؤتمن القانوني حيث يتلقى كافة الأموال من المشت

 بائع.ة المعنية أو المقرضين أو أي جهات أخرى لها مبالغ مستحقة ثم يسلم العائدات المتبقية للالمستحقة للهيئات الضريب

من  الصفقة لكل م إتماميقوم الموثق بإعداد وتسجيل وإتمام التوثيق الرسمي لنقل ملكية عقار فرنسي. ويعد الموثق العقد ويتلوه جهرا في يو

خة سنويتم توفير  يع في مكتب التسجيل العقاري والذي يحتفظ بنسخة لديه إلى أجل غير مسمى.البائع والمشتري. بعد ذلك، يتم تسجيل الب

 للمشتري كدليل إثبات ملكية.

 
 )101(  )101(النص الأصلي باللغة الفرنسية:-

DECRET  

Décret n°73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions 

de notaire 

 Le Premier ministre, 

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'éducation nationale, 

Vu la Constitution, et notamment son article 37  ;  

Vu la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat modifiée  ;  

Vu la loi du 28 avril 1816 sur les finances, et notamment son article 91  ;  

Vu l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, ensemble le décret n° 45-0117 du 19 décembre 

1945 portant règlement d'administration publique pour son application modifié  ;  

Vu la loi n° 71-556 du 12 juillet 1971 relative à la création et au fonctionnement des organismes privés dispensant un 

enseignement à distance, ainsi qu'à la publicité et au démarchage faits par les établissements d'enseignement  ;  

Vu la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation 

permanente  ;  

Le Conseil d'Etat entendu, 

Article 1 En savoir plus sur cet article... 

Créé par Décret 73-609 1973-07-05 JORF 7 juillet 1973 en vigueur le 1er octobre 1973 rectificatif JORF 17 juillet 1973 

 Sont abrogés les articles 35 à 50 de la loi du 25 ventôse an XI. 

Article 2 En savoir plus sur cet article... 

Créé par Décret 73-609 1973-07-05 JORF 7 juillet 1973 en vigueur le 1er octobre 1973 rectificatif JORF 17 juillet 1973 

 La préparation aux fonctions et emplois de la profession notariale et la nomination aux fonctions de notaire sont régies par les 

dispositions du présent décret. 

Titre I : Préparation et nomination aux fonctions de notaire  

Chapitre I : Conditions générales d'aptitude aux fonctions de notaire . 

Article 3 En savoir plus sur cet article... 

Modifié par Décret n°2007-1232 du 20 août 2007 - art. 2 JORF 22 août 2007 



 

 

  -أن: " نصت على  2007لسنه1232)المادة الثالثة( من القانون سالف الذكر والمعدلة بالقانون رقم

 -" لا يجوز لأحد أن يكون موثقا إلا إذا توفرت فيه الشروط التالية: 

 فرنسيا.أن يكون  – 1

 أعمالا مخلة للشرف، والصدق أو الأخلاق؛  ممن ارتكبوالا يكون  أن-2

 أديبية أوقالة التنفس النوع من الأعمال التي أدت إلى التقاعد من منصبه أو إ عملة منأن لا يكون أقيل من  – 3

 الإدارية، وإلغاء، إبطال، إلغاء تسجيل أو ترخيص؛ 

 لتجاري؛ امن القانون  L. 653-8ادة يكون حكم عليه من قبل بالإفلاس لشخصه أو الحظر الوارد الم ألا – 4

ترف بها " معتمدة أو ما يعادلها من مؤهلات مععلى درجة "  أن يكون حاصلاً  – 5

 ً  العالي. تعليملممارسة مهنة التوثيق من قبل النظام المشترك لحافظ الأختام، وزير العدالة، وزير ال رسميا

 من الكفاءة كموثق وشهادة الإنجاز، أو على الدبلوم العالي في التوثيق؛  على درجةحاصل  – 6

                                                                                                                                                                                                             
- : Nul ne peut être notaire s'il ne remplit les conditions suivantes  

 1- Etre français 

 2 - N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs  ;  

  3 - N'avoir pas été l'auteur d'agissements de même nature ayant donné lieu à mise à la retraite d'office ou à une sanction 

disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, retrait d'agrément ou d'autorisation  ;  

  4 - N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou de l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 du code de commerce  ;  

 5 - Avoir obtenu les 60 premiers crédits d'un master en droit ou être titulaire d'une maîtrise en droit ou de l'un des diplômes 

reconnus équivalents pour l'exercice de la profession de notaire par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, 

et du ministre chargé de l'enseignement supérieur  ;  

 6 - Etre titulaire du diplôme d'aptitude aux fonctions de notaire et du certificat de fin de stage, ou du diplôme supérieur de 

notariat  ;  

 7 - Avoir suivi, pour une première nomination, la formation en gestion d'un office de notaire, déontologie et discipline 

notariales dont le programme et les modalités sont définis par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris après avis 

du bureau du Conseil supérieur du notariat et du Centre national de l'enseignement professionnel Notarial  .  

  

 Sont dispensés de la condition de l'article 3 (6°) sous réserve d'une certaine durée de pratique professionnelle dans un office de 

notaire et, le cas échéant, d'un contrôle de connaissances techniques :-  

  1 - Les membres et anciens membres du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes, des tribunaux administratifs et des cours 

administratives d'appel, des chambres régionales des comptes, ainsi que les magistrats et anciens magistrats de l'ordre 

judiciaire régis par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958  ;  

  2 - Les professeurs et anciens professeurs ainsi que les maîtres de conférences et anciens maîtres de conférences de droit ou de 

sciences économiques  ;  

  3 - Les anciens maîtres-assistants, docteurs en droit, ayant accompli postérieurement à leur doctorat cinq années au moins 

d'enseignement juridique dans un établissement d'enseignement du second degré ou supérieur  ;  

 4 - Les anciens avocats à la Cour de cassation et au Conseil d'Etat ayant au moins deux ans de fonctions  ;  

5 - Les anciens avocats et anciens avocats défenseurs ayant été inscrits pendant deux ans au moins au tableau d'un barreau de 

la métropole, d'un département d'outre-mer, d'un territoire d'outre-mer ou d'un Etat lié à la France par un accord de 

coopération  ;  

6 - Les anciens avoués près les cours d'appel ayant au moins deux ans de fonctions 

7 - Les personnes ayant été inscrites pendant au moins deux ans sur une liste de conseils juridiques, ainsi que celles qui, ayant 

été inscrites sur une telle liste ou le tableau d'un barreau pour une durée inférieure à deux ans, ont bénéficié des dispositions de 

l'article 49 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 susvisée, dès lors qu'en imputant cette durée d'inscription sur la durée de 

fonctions exigée par le présent article au titre de la profession dans laquelle elles ont été admises en vertu dudit article 49 elles 

satisfont à cette dernière condition de durée. 

8 - Les fonctionnaires de la catégorie A et anciens fonctionnaires de cette catégorie ou les personnes assimilées aux 

fonctionnaires de cette catégorie ayant exercé pendant au moins cinq ans des activités juridiques ou fiscales dans une 

administration ou un service public. 

  9 - Les personnes ayant accompli huit années au moins d'exercice professionnel dans le service juridique ou fiscal d'une 

entreprise publique ou privée employant au moins trois juristes ou dans un centre de recherches, d'information et de 

documentation notariale. 

10 - Les anciens syndics et administrateurs judiciaires, les anciens administrateurs judiciaires et mandataires liquidateurs 

ayant exercé leurs fonctions pendant deux ans au moins 

 

(
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 9731أكتوبر  1م ودخل حيز التنفيذ في  1973يوليو من عام  7بتاريخ  05إلى  07والمنشور بالجريدة الرسمية الفرنسية من (  

 



 

 

 البرنامج ن انهواتعيين والتدريب في إدارة مكتب توثيق، وسلوك وانضباط الموثقين الذيوذلك لأول  الانتهاء،- 7

وثقين الموزير العدل، الذي يصدر بعد التشاور مع مكتب مجلس  تحديد شروط بأمر من حافظ الأختامويتم 

  للمحامين.الوطني للتعليم المهني  والمركز

 

عيين الموثقين ت، قواعد 1998لسنه  369القواعد العامة لتعيين الموثقين القانون رقم  

 وثق(ملعدل )اللحصول على الموافقة على الترشيح لتعيينه كاتب  يكون الشخص مؤهلاً  " لأن-(: )

 إذا كان هو أو هي:

 نوات.سأن يكون محام أو محامية اسمه مقيد في سجل المقيدين خلال فترة متواصلة لا تقل عن خمس  )أ( 

 محامية.كممارس للقانون كمحامي أو  أسترالية)ب( أن يكون حائزا على شهادة  

 )ج( إتمام دورة الممارسة القانونية للتوثيق التي يجريها المجلس أو وافق عليها المجلس. 

 

 الموثقين بدولة اتحاد البوسنة والهرسك قانون-: 

 -ة: مجتمعتعيين )الموثق(على أن يتم استيفاء الشروط التالية  الموثق: يجوزشروط تعيين  26المادة 

 أن يكون من مواطني البوسنة والهرسك.-1

 عام.أن توافر الشروط القانونية للصحة العامة كمسئول -2

ل سك، أو قبالبوسنة والهر في-( ) -يكون حاصل على دبلوم عالي من كلية القانون  أن-3

رى، ولة أخدنون في يوغوسلافيا السابقة. أو إذا كان قد حصل على دبلوم كلية قانون في كلية القا 1992عام

 يتحقق هذا الشرط بعد الاعتراف بالحصول على دبلوم الهيئة المختصة

ن قضائي في أو إذا قدم امتحا 1992البوسنة والهرسك أو في السابق يوغوسلافيا قبل عام  القضاة في أحد-4 

 عدل الاتحادية.دولة أخرى، يتحقق هذا الشرط بعد الاعتراف بهذا الاختبار عن طريق وزارة ال

 

 منه والمعدلةة في المادة الخامس8/6/1994في  الصادر- 337لقانون كتاب العدل رقم  طبقا-: 

لمتدرج بنتيجة _ "يعين الكاتب العدل ا العدل:بشروط تعيين الكاتب  ،1/8/1994بتاريخ  362وفقا للقانون رقم 

 -يكون: يشترط في المرشح أن  (:مباراة )مسابقة

1)  ً  الأقل.منذ عشر سنوات على  لبنانيا

 راة، باالخامسة والعشرين من عمره ولم يتجاوز الرابعة والأربعين بتاريخ بدء المُ  أتم (2

3)  ً  من الأمراض والعاهات التي تحول دون قيامه بأعباء كتابة العدل  سليما

 الحقوق.الإجازة اللبنانية في  حائزاً  (4

 

م بشــأن التوثيق والمنشور بالجريدة 1992( لسنة 29القانون رقم )الخامسة من  المادة- 

يتولى التوثيق والتسجيل في مكاتب التوثيق وما يتبعها من  "-(: 5م المــادة )1997 ( لسنه7/3الرسمية العدد )



 

 

يتم ترشيحهم وتعيينهم وندبهم وفقا لقانون السلطة القضائية ويعاونهم عدد  ومساعدون قضائيون قضاةأقلام، 

 " وتفتيشه.كاف من الكتبة يباشرون أعمالهم تحت إشراف رئيس المحكمة ومراقبته 

 

 بتنظيم مهنة التوثيق  2011 لسنه 32-09رقم القانون-: 

 )المادةق لتوثياالقسم الأول )مهنة  الفرع الأول )شروط الانخراط( من الباب الثاني )الانخراط في المهنة( من

 -يكون: يشترط في المترشح لمهنة التوثيق أن  "-على: الثالثة من هذا القانون نصت 

1)  ً  ليها في قانون الجنسية المغربية مع مراعاة قيود الأهلية المشار إ مغربيا

2)  ً لمذكورة في المادة سنه باستثناء الفئات ا 45يتجاوز  ألامن العمر ثلاثة وعشرون سنه ميلادية كاملة على  بالغا

 امنة بعده.الث

 يعادلها.كليات الحقوق المغربية أو ما  إحدىمن  على شهادة الإجازة في الحقوق حاصلاً  (3

 

( المادة السادسة منه نصت 103)، 1998( لسنة 33كاتب العدل رقم ) 

بأمر من الوزير على أن تتوافر فيه الشروط الآتية بالإضافة إلى الشروط العامة  الكاتب بالعدليعين  "-أن: على 

 .القانونأن يكون حاصلا على شهادة جامعية أولية في  –أولا -للتعيين: 

 

المادة  (104بإصدار قانون الكاتب بالعدل ) 2003 لسنه 40المرسوم السلطاني رقم 

شروط العامة للتوظيف المنصوص عليها فضلاً عن ال – الكاتب بالعدليشترط في "-أن: الثالثة منه نصت على 

من إحدى الجامعات أو  على مؤهل جامعي في الشريعة والقانون أن يكون حاصلاً  –في قانون الخدمة المدنية 

عترف بها وألا تكون قد صدرت ضده أحكام جزائية أو تأديبية لأسباب ماسة بالذمة أو الشرف ولو الكليات المُ 

 " اعتباره.كان قد رد أليه 

 

ن عضو الهيئة المُحررات المُوثقة والمُشهرة الصادرة ع "-: 

ة ويسري التنفيذي لصيغةسندات تنفيذية تتمتع بـ الحجية الثبوتية الكاملة بين المُتعاقدين وأمام الكافة، وتزُيل با

ما لم  القانون، بهذا نفيذها تنفيذ الأحكام القضائية النهائية، ولا يجوز الطعن عليها، إلا بالطرق المُبينةعلى ت

  ".ت تزويرها بالطرُق القانونيةيثب

 

ون للمحررات (: تك31مادة ) "-نصها: والتي  2010لسنة  7رقم 

ما أ نية،القانوالموثقة من قبل الموثق حجية المحررات الرسمية ما لم يثبت تزويرها أو بطلانها بالطرق 

مام أا حجيتها أم ط،فقالمحررات الناقلة للملكية العقارية والرهن العقاري فلا تكتسب هذه الحجية إلا بين طرفيها 

 الكافة فلا تكون إلا بعد تسجيلها في السجل العقاري. "

                                                             
(
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ولهم ضائي مأموري الضبط القة صفة يكون لأعضاء الهيئ "-: 

الكشف والقانون  م هذاالتصدي من تلقاء أنفسهم في إثبات الأفعال المادية أو القانونية التي تقع بالمُخالفة لأحكا

 م في سبيلن لهويكو ا المُكلفين بحمايتها، أو تزوير مُحرراتها،عن أي اعتداء يقع على حقوق الملكية بأنواعه

ارية حسب ة الإدوإحالة الأوراق النيابة العامة أو النياب الضبط، والاستعانة برجال الشرطةذلك تحرير محاضر 

 "الأحوال والإفادة عما أنتهى إليه التحقيق.

الضبطية  "-، والتي نصها: 

ر نسيق مع مدي( يكون لموظفي الإدارة الذين يصدر بتسميتهم قرار من مدير المحاكم بالت43القضائية المادة )

لمخالفة قع بائي في إثبات الأفعال التي تعام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي صفة مأموري الضبط القضا

 لأحكام هذا القانون، ويكون لهم في سبيل ذلك تحرير محاضر الضبط، والاستعانة برجال الشرطة.

 

 

بالنسبة  لهيئةاأو من ينيبه مقام عضو  يقوم القنصل المصري"-: 

السفارات بنيين خارج جمهورية مصر العربية، ويجوز ندب أعضـاء الهيئة للقيام بها كمُلحقين ف التوثيق لأعمال

 ".بالخارج وفقاً لما تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانونوالقنصليات والبعثات المصرية 

( يقوم 20ة )الماد "-نصها: والتي  ،2014لسنة  15من قانون الكاتب بالعدل السوري رقم  20 

اتب بالعدل خارج أراضي الجمهورية العربية السورية. "نصل السوري أو من ينيبه مقام الكالقُ 



 

 

 

حرمة لا يجوز  عامةمن الدستور، وان للملكية ال 33طبقاً للمادة 

صة مصونة طبقاً من الدستور، والملكية الخا 34المساس بها، وحمايتها واجب وفقاً للقانون وذلك طبقاً للمادة 

 هيل إجراءاتوتسحق الملكية، وإثبات في حماية دستورياً ، وبالتزامن مع واجب الدولة من الدستور 35للمادة 

و تفريط أ دونحماية الملكية العقارية لمصر والمصريين نات لا يضر بضماوبما  ،والتوثيق العقاريالتسجيل 

 إفراط.

 

خرى الأ الدستوريةوفي فلكه تدور سائر الحقوق  ،

من خلال  ،ية آمره إلا بقواعد قانونلا يتم تنظيم أحكامه ،  وتعلقه بالنظام العام وأهمية حق الملكية ةولخطور،

 رعشيفة المُ ومن هنا يكون وظ التشريعية ،السلطة  ، ومنوالتوثيق  الشهر العقاري قوانين يعقاري وهتشريع 

تتسم ، ومدروسة جيداً  لها بإجراءات التشريعية وإيجاد الحلول المجتمع شكلات التي تواجه أفرادبحث المُ 

يسيرات هاية تيحقق في الن والهدف التشريعي منها وبماإلى تحقيق الغاية  تنفيذيها بسهولة، وصولاً  بإمكانية

ً للتسجيل العقاري بمصر حقيقية  ت أمام والعقبا ولا تسبب المزيد من الأزمات وعملياً،قابلة للتطبيق قانونيا

 المواطنين.

 

يحقق و

ً نحو تسهيل  المواطنين، ويصون ممتلكاتهم ،لحة من رغبة مُ   جراءاتإوهو ما يعكس واجب الدولة دستوريا

ً  تداولهاة سهولووإثباتها سواء العقارية أو المنقولة ،الملكية، لحماية حقوق والتوثيق التسجيل العقاري   رسميا

 والخاصة، لعامةمزايا الإيجابية والفوائد المتنوعة لا تعد ولا تحصى كنتيجة مباشرة لتوثيق الممتلكات اوال،

قتصادي يجابي اإبل لها مردود  عليها،ومنع التعدي  العقارية ليس فقط حماية للملكيةوحصر الثروة العقارية ، 

ن خلال تمكي ، من للاستثماروهو الجاذب الأول  العقارية،مبدأ استقرار الملكية بما يحقق  وأمني،واجتماعي 

ماية عاقدية وحالت تكد من شرعية العلاقاالدولة ما إحكام رقابتها وتوفير حمايتها للحقوق العينية العقارية للتأ

ورها ل ظهصل فيها حاالغير من الغش والتدليس بما يضمن منع المنازعات العقارية وسرعة الفالمُتعاقدين و

 .ونية وضمان استقرار المراكز القانتعزيز الثقة في التعاملات العقارية بقرار قضائي نهائي مُسبب ل

القانونية القائم على تحقيقه الهيئة 

ً قترحة المُ ذات الاختصاص القضائي وستقلة المُ  ً تشريعيا لمصلحة الشهر العقاري  وكاختصاص أصيل قائم حاليا

ً  والتوثيق، ً  يحتاج حاليا وتوفير كافة الصلاحيات والسلطات لتفعيله وتعزيزه ، النص عليه صراحة  تشريعيا

الحديث ، كواحد العقاري من الأسس التي ينبغي أن يستند عليهما التشريع  والقانوني،الأمن التعاقدي  باعتبار



 

 

ا الدولة ، في ظل حاجه الدولة الى الأمن بصفه عامه والأمن القانوني وق الأساسية التي ينبغي أن تكفلهمن الحق

ً و، أهمية الحاجة للأمن التعاقدي ترتبط رافدين لاستقرار المراكز القانونية ، و التعاقدي بصفه خاصة ، دعما

ذات الاختصاص القضائي ستقلة نتجة للقاعدة القانونية ، والهيئة القانونية المُ رئيسين هي السلطة التشريعية المُ 

ومدى الارتباط والتشابك الشديد بين الأمن التعاقدي والتنمية ، القانونقترحة الساهرة على تنفيذ احكام هذا المُ 

ً للأمن التعاقدي  الاقتصادية والاجتماعية، والأدوار الجديدة للهيئة المقترحة، في ثوبها القانوني الجديد تحقيقا

ً لحماية واستقرار  انات حقوق الملكية بأنواعها وحصر دقيق للثروة العقارية المصرية، والضموإثبات ودعما

من  199والحماية المهنية المنتظرة لأعضاء الهيئة كترجمة حقيقية لنص استقلال الموثقين الدستوري )المادة 

 (.2014دستور مصر 

 

 ة ومقوماً دة للثروالعقار مصدر من المصادر المجد بما إن، 

لتي لحساسة وامور اأن لم يكن الوحيد والحصري للاستثمار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، فهو من الأ فعالاً 

ة تخضع تباينختلف تشريعات العالم على ايجاد نظم عقارية مقل اجتماعي ، حيث عمدت مُ لها وزن اقتصادي و ثُ 

لقواعد اتشريع وإثبات الملكية العقارية و والمتعلق بالنظام العام ، من أجل استقرار وحماية الآمرللتشريع 

، وذلك ا وتداوله إثباتها وحمايتهاسهولة ، من  الحائزين للأملاك والحقوق العينية العقاريةالقانونية ليتمكن 

ً مستمر متطور وبتنظيم  ً ال من وقت لآخر لعمليات التملك والاستغلال والتداول لهذه الأموتشريعيا بما  ،ورسميا

كز المرا بما يؤدي إلى إرساء الثقة والطمأنينة واستقرارولمتعاقدين والدولة على حد سواء يضمن حقوق ا

ً لسلطته التشر، وللمشرع ،  وفير الأمن والاستقرار القانونيالقانونية ، وبمفهوم آخر ت و ينشأ وهيعية وفقا

ً :   هيئات مُستقلة ذات اختصاص قضائي ، يهدف في الواقع إلى عيا  اجتماسيادة السلام العام قانونيا

ً ، وذلك لما هو معروف وثابت لدور الهيئات المُستقلة ذات الاختصاص القضا ً وأمنيا وضع  ئي فيواقتصاديا

ة مايتوفير الحل:  ينشأ من نزاعات تعكر صفو هذا السلام العام وحلول ملزمة وفقاً للدستور والقانون لما قد 

عدالة م ودعم التخفيف العبء على المحاكل:  و،التي نص على حمايتها الدستور الملكية حقوق التشريعية ل

 او ستقبليةالمية العقار: منع النزاعات ، و القائمة المدنية العقارية في النزاعات الناجزة وسرعة الفصل

 .ـ فيما يعرف ب حتملةالمُ 

 

توثيق ولعل مجال تطبيقها الرئيسي هو   

وفي ضوء مقومات وعناصر حماية  ،العقارية الملكية حقوق وحفظ الحقوق على اختلاف أنواعها ، ولعل أهمها 

الأمن بحيث يعتبر  ،دستورية  مادةحقوق الملكية بأنواعها المختلفة والتي نص عليها الدستور في أكثر من 

فهو نتاج الحاجة إلى إحلال النظام محل  حضارة،من عناصر النظام في المجتمع وفاتحة كل  عنصراً القانوني 

عرض لتشّتت، فقد عملت معظم النظم القانونية الحديثة على أن تهدم بلا تردد كل ما يُ الفوضى ولمّ الشمل بدل ا

ويعتبر التشريع الأداة الأساسية لتنظيم العلاقات بين الأفراد في المجتمع فلا بد لهذا  ، الاستقرار القانوني للخطر

ً مُ التنظيم القانوني الُ  وبآليات تشريعية جديدة  راكز القانونية،للاستقرار والانضباط في الم حكم أن يكون محقّقا



 

 

التعاقدية فبقدر ما تكون هذه المراكز القانونية لطات جديدة ، نص عليها الدستور ، ميسرة وفقاً لصلاحيات وس

عترف بها وتحظى بالاحترام من جانب السلطة العامة والمجتمع، بقدر ما يمكن أن ومُ ومصونه واضحة ومحددة 

من غموض أو خلط أو عدم يقين بقدر ما ترتبك  التعاقداتويسر، وبقدر ما يشوب هذه تتم الأعمال في سهولة 

 ً  .  ، ومن هنا تظهر أهمية وخطورة القاعدة القانونية  الأعمال بل وقد تتوقف تماما

 

تداء الاع والمتمثل في حماية الأشخاص والأموال من 

اقدية التعقات ي العلاوقيام الثقة ف

 ً ي ن القانوند الأميع،و المستقبليةالتعاقدية ورسم وتخطيط العلاقات  القانونية والقدرة على توقع الأمور مسبقا

لنشاط فهو من الضروريات التي يستلزمها امن خلال توثيقها ، ضمانة لحماية حقوق الأفراد ومصالحهم، 

دف انونية بهت القدي والاجتماعي، لذا تلتزم السلطات بتحقيق قدر من الثبات النسبي والاستقرار للعلاقاالاقتصا

 إشاعة الأمن والطمأنينة لأطرافها.  

 

قوق ترام الح"مبدأ العقد شريعة المتعاقدين "، و"مبدأ احلـ : كنتيجة حتمية 

 حيث ان اساس ".ت التعاقدية "، و"مبدأ الثقة المشروعةالمكتسبة"، و"مبدأ المساواة والاستقرار في المعاملا

لعقود ال وقيد محل مشروع القانون المقترح هو توثيق وتسجيالقانونية المستقلة ومحراب العمل الفني بالهيئة 

ية لتعاقدامن أجل إثبات حقوقهم وحمايتها في ضوء الالتزامات  المتعاقدين،ومجمل تعاملات الهيئة هو مع 

ة ية المطلقة الثبوتفي إضفاء الرسمية عليه للفوز بالحجيالعرفي عليها ويرغبون باتفاقهم  اتفقواالتي  المتبادلة

ووسائل  لقانوندستور وانية المنظمة لذلك بالملتزمين بالقواعد القانو والكافة، وأمام الغيربين المتعاقدين 

 امام الهيئة المقترحة.وتداولها رسمياً ثباتها إ

 

تضمن  نية وأنفي تنظيمها للمراكز القانو

 قداً عيبرم سفمن  لحُكمها،ويطمئن  أمين النتائج بحيث يستطيع كل فرد أن يتوقع هذه النتائج ويعتمد عليهات

 ً حسب هذا وب الآخر، التي عليه وحدودها ونطاقها وكذلك ما للمتعاقدالقانونية والمالية الالتزامات  سيعرف مقدما

ـ عرف بي، ومنع حدوثها مستقبلاً فيما المحتملة للنزاعات القضائية لا يترك مجالاً  القانوني المفهوم

تعاقدية، لعلاقات اللوهو الدور المنتظر للهيئة القانونية المستقلة المقترحة.

لمال يحفظ او وأملاكهم،مما لا خلاف عليه أن التوثيق والتسجيل يمكن أصحاب الحقوق والأملاك من حقوقهم فـ 

 الخصومات المحرمة، وبه يحسمالاتفاقات مزالق الدستور والقانون، ومخالفة المتعاقدين من  لأهله، ويجنب

 (.والنزاعات وتسد أبواب المنازعات قبل وقوعها وهو ما يطلق عليه )

 

في حين أن القاضي والمحامي يتدخل في حالة لحفظ الحقوق منعاً للنزاع ، دوره دور وقائي  حيث، 



 

 

الضرر وإقرار العدل ، أما الموثق في غالبية أدواره القانونية وبتدخله قبل النزاع  نازعات بعد حدوثها لعلاجالمُ 

قبل وقوعه فإنه يعمل على إحكام المعاملة التعاقدية وصياغة بنودها وشروطها وفقا لأحكام الدستور والقانون 

ً  وطبقا لإرادة ورغبة المتعاقدين فيخرج عقد رسمي كامل الأركان شكلاُ  ز حجية ثبوتية مطلقه ويحو وموضوعا

 الأحكام القضائيةنسبية ليس فقط بين أطرافه كمن قانون المرافعات ،و 280وفقاً للمادة رقم كسند تنفيذي قوي 

ً  ، والكافةبل يمتد أثارة القانونية في الحجية والإثبات إلى الغير ،  من قانون الإثبات.11 للمادة رقم وفقا

 

حقوق على تثُبت الوقرر فيه الحقائق وتُ 

ولا  ،نسيان وبدون غرض أو تحيز أو خطأ أو مُستقل ومُحايد،طبيعتها وقت إنشائها وحدوثها وأمام موثق عدل 

الشهر بعلى استقلال الأعضاء الفنيين  199نص الدستور المصري بالمادة  خضع لترهيب أو ترغيب، ولذلكي

ً لما ينظمه  القانوني،العقاري والحماية والضمانات اللازمة لأداء عملهم  رجمته ا تم توهو م القانون،وفقا

 ً   "."هيئة الملكية العقارية والتوثيققانون بمشروع  تشريعيا

 

كل ما سبق  ـ  بكل تأكيد يحتاج 

، ً ً وماليا ً وإداريا  تمنحها ةجديدتشريعية وسلطات  صلاحياتوإضافة  الى تطوير تشريعي هيكلي شامل فنيا

ً ،و% من عقارات مصر الغير مُ 95تسجيل ثبات والسلطة لإ عقاري لتسهيل إجراءات التسجيل السجلة حاليا

داء في ا جهة التسجيل العقاري والتوثيق لعصر الحديث ، بل لضمان استمرارواكب اتليس فقط ل والتوثيق ،

 ٥القانون  حكامأإلغاء  ، من خلال رسالتها ، وكما تقول الحكمة الشهيرة " اذا لم تتغير فمن الممكن ان تفنى "

 دة هيكلةحقق إعابما يُ  (مصلحة الشهر العقاري والتوثيق)قانون تنظيم الخاص بالهيكل الإداري  ١٩٦٤لسنة

ات قلة ذلقطاع التسجيل العقاري والتوثيق بمصر ، وتحويل المصلحة العجوز إلى هيئة قانونية مست شاملة

صلحة عالجة أوجه القصور التي شابت باقي قوانين الشهر العقاري والتوثيق بغية مومُ ، اختصاص قضائي

 ً  التعاونيةولخاصة العامة واالدستورية بأنواعها كية لمع نصوص حماية الم قومية للبلاد في المقام الأول اتساقا

مـلية من الع، و ما أملته الضـرورة  2014بدستور مصر  ينالوارد 199،وترجمة حقيقة تشريعية لنص المادة 

ً الملكيات الخاصة و العامة للأفراد و الدولة ضبط و حماية  أن هذا خاصة و ، وتيسير إثباتها وتداولها رسميا

ربو تلمتوقعة، افوق  يؤدى إلى زيـادة أعـباء مالـية للدولة بحيـث أن هذا الجهاز يحقق إيرادات سنوية القانون لا

.قانوني ضولاف ععلى المائة مليار جنيه في السنة الواحدة و أن عدد الأعضاء لهذا الجهاز لا يزيد عن ثلاثة آ

 



 

 

لمكانة ي تحديد افأثيرها للإفراد في المجتمعات الحديثة، وتمتلك ت :

نه يمتلك ، غير اوان تغلب عليه الصفة الاقتصادية الاجتماعي،مركزه  بهاية والنفسية للمالكين فيكون الاجتماع

 وفي أحيان أخرى تأثيره السياسي. والنفسي،حضوره الاجتماعي 

 

: 

ً تمع المج إثراء، وبوصفها أداة وتحديد الهيئة العليا المستقلة المسئولة عن حمايتها بوصفها حقاً أولاً  كونها  ثانيا

لاقتصادي لنمو اتفعيل النشاط الاقتصادي في المجتمع عموماً. بل ولأبعد من ذلك فهو قاطرة ا ىعل قادررأسمال 

ي فلعام الجميع دول العالم فهي وان امتلكت صفة شخصية غير أن لها صفات عامة عبر ارتباطها بالاقتصاد 

% 95ي مثل فر رسمي والمتوخاصة دورها الأساسي في دمج الاقتصاد الغي ،فيهاالبيئة الاقتصادية التي تتحرك 

اق الاقتصاد مليار دولار وللأسف خارج نط 500وقيمتها تتجاوز  المُسجلة،من الثروة العقارية المصرية غير 

 المصري.الوطني 

 

مقدمتها  وفي ية،التشريعمن خلال سلطتها   :

ادي الاقتصاط ع النشيوفر البيئة القانونية والنفسية الملائمة لاتسا ملزمة،الدساتير كونها أعلى قاعدة قانونية 

عمل سوق ال يخلق الفرص الملائمة لاتساعو والخاصة،رتبط بالملكية العامة العام والخاص المُ والاستثماري 

 ارية.ودمج الاقتصاد الغير الرسمي للثروة العق الاستثماروجذب  الوطني والاجنبي وتراكم رأس المال

 

 شريعيةة تة فكرييتطلب التعامل معه برؤي  :

سهل  مةحكة مُ دقيقة تكفل حمايتها ورعايتها بصورستحدثة ومُ  قانونية والحياد وبصيغجديدة تعتمد الاستقلال 

ستثمارات الا دةيخدم التوجهات السياسية للدولة في دعم النمو الاقتصادي وزيا رسمياً، بماإثباتها وتداولها 

توفير بيعرف  فيما استقرارها،المرتبطة بالملكية العامة والخاصة من خلال حمايتها ودعم الوطنية والاجنبية 

  للاستثمار.آليات وثوابت الضمان العقاري 

 

صادية والاقت :

مع  ي التعاملفلقاً والاجتماعية التي تتخذ منه وسيلة أو نتيجة. ففي العقائد التي تتخذ من العدل الاجتماعي منط

لتي تعد اعقائد وتمنحه وظيفة اجتماعية )كالصين مثلا(، على النقيض من الجميع المفردات الاقتصادية تحد منه 

 . (مثلاً  )كفرنساالمنافسة الوسيلة الناجعة للتطور الاقتصادي تمنحه وظيفة اقتصادية بحته 

 نم يجب أن تتخذ ، عند التعامل مع الملكية العامة أو الخاصة )بالتوسع أو التضيق(،

ً والاستقرار العدل والحماية  عل منه ن أن تجوم معه،لتقويم سياستها التشريعية والقانونية في التعامل  أساسا

 .قتصاديأياً كان توجهها السياسي أو الا رافداً مهماً وفاعلاً في دعم الحياة الاقتصادية

 



 

 

ي ظل ف: 

ً ئرضاشجع الاستثمار العقاري حيث الأرقام المرتفعة والتصاعدية لحركة التسجيل العقاري مناخ يُ  عكس تيا

خارج في ل والمباشرة مدى الزيادة الحقيقية في حجم التعاملات العقارية وتشجع تدفق رؤوس الأموال من الداخ

ل لتسجي، والعكس صحيح حيث زيادة عدد المنازعات القضائية العقارية )ا مجال الاستثمار بكافه أشكاله

لوطني اتثمر خاصة ، وهو أكبر سبب في هروب المسالقضائي( دليل يقيني على عدم استقرار الملكية العامة وال

 . وصعوبتها قبل الأجنبي ، ومؤشر سلبي على ضعف وتدهور منظومة التسجيل العقاري

 

 ما زالت و:  

لـ اسبتها في مصاعب قضائية وقانونية وإدارية وتراكم ضخم جدا لقضايا الملكية العقارية تجاوزت نتمثلت 

يمكننا اري والمنظورة أمام المحاكم المصرية والتي سببها نزاع عق المدنية والإدارية % من حجم القضايا50

تقرار قاري وعدم اسللنزاع العجنائية  رثاآما هي إلا امتداد ومن النزاعات القضائية % الباقية 50الجزم بأن الـ 

دم عبسبب والملكية العقارية بمصر حتى الآن وذلك بسبب عدم الفصل فيها بسبب ضعف القوانين المنظمة لها 

 وجود جهاز مستقل وقوي مكلف بحمايتها دون تدخل وعبث العابثين من ذوي النفوذ والسلطة .

لعقارية تنموية اوترجع هذه القفزة ال 

 مرار،باستا وإعادة هيكلتهإلى اهتمام هذه الدول بتطوير الأجهزة القائمة على التسجيل العقاري والتوثيق 

على  ائمينبالتوازي وجنبا إلى جنب بالاهتمام والتركيز على العنصر البشري المتمثل في القانونيين القو

 سالتهمروضمان استقلال مهنتهم وحمايتهم وتوفير الضمانات اللازمة لأداء  والتوثيق،التسجيل العقاري 

  والتوثيق.الدستورية في تحقيق وبحث وحماية الملكية العقارية 

صيرة ترة قفوخلال 

طوير جدا وتنوع في مصادرة لتشمل نواحي متعددة تواكب تطور شامل في مختلف مجالات التنمية تبدأ بت

ية ارية لتلبالعق راتبمناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية لهذا فان ازدهار الاستثما منظومة العدالة ومروراً 

ي لأسا ثابتا ر أسااحتياجات النهضة العمرانية الشاملة من الوحدات السكنية أو الصناعية أو التجارية التي تعتب

 شاملة.نمو اقتصادي أو تنمية 

 

يقل حجم  فانه من الطبيعي أن %،5عن بها والتي لا تزيد نسبة الغير مسجل بباقي دول العالم ومقارنتها 

أ صباحا  تهدلاإيرادات وعدد معاملات تسجيل العقارات والتوثيق بحيويتها المعهودة بباقي دول العالم والتي 

 ى أعلىهو منتظر من مصر أن تنهض باقتصادها إل يوم لماومساء والتي يزداد دورها وأهميتها يوما بعد 

 كلاً شادية ء نهضة اقتصاديه شاملة على أسس قانونية وعلمية واقتصالدرجات بعد أن زال نظامها السابق وبد

 ً  .وموضوعا

 



 

 

م ت في عدتسبب:  

بل طني قستثمر الو، والمُ استقرار الملكية العقارية في مصر وهروب رؤوس الأموال من الاستثمار في مصر 

غوط ر من ضجيل والتوثيق العقاري بمصوأيضا إلى جانب ما واجهه القانونيين القائمين على التسالأجنبي ، 

ً وتهديدات من الفاسدين ومافيا سرقه الأراضي والتي ع أراضي  فيها تاستباح اشتها مصر لأكثر من ثلاثون عاما

 ً  ة من ترابلأفدنالسيناريو منظم  استولوا من خلاله على ألاف  الدولة والمواطنين وتم اغتصابها وسرقتها وفقا

 .% من حجم الفساد 90نسبة الفساد العقاري الى ما يقرب من ، حتى وصل وطننا الحر 

 

ية لحما

ئي تصاص قضاذات اخ قانونية مستقلةهيئة ... ريين ورعاية الملكية والثروة العقارية والمنقولة لمصر والمص

ها ائمين عليئها القيتوفر لها مجموعه قوية من الضمانات القانونية الفعالة لأعضاالعقارية ،والفنية في المسائل 

ً لمفردات الاستقلال والحماية الواردة بالمادة من الحياد والاستقلال من الموثقين  ن دستور مصر م 199وفقا

2014 ،  ً ة دون وشفافي ليمارسوا عملهم القانوني الخطير بحيادوكان  لحمايتهم من التدخلات الخارجية من أيا

شهر ضغط أو تهديد لنكون بصدد نهضة عقارية شاملة على أركان سليمة وقوية من خلال تحويل مصلحة ال

عقارية كية الم ورعاية الملمستقلة تستقل وبحياد ونزاهة لحماية وتنظي قانونيةالعقاري والتوثيق إلى هيئة 

 بمصر .

 

ا يتوائم بها بم 

عنايتها ولواعية اواتساع حركة العقارات واتجاه قيادتهم السياسية في كل المجالات مع النهضة الشاملة بالدولة 

ً ومو حديث العمل شكلاً واهتمامها بالملكية العقارية وإزالة جميع العقبات التي تواجه تطوير وت وتلك  ضوعا

 ً ص في كل خاودور التسجيل العقاري والتوثيق بش التوجهات بلا شك نابعة من تفهم كامل لدور الدولة عموما

 التلاعب.الحفاظ على الثروة العقارية وحمايتها من 

 

 :

لعقارية الثروة اوحصر حضارية لحماية تشريعية فهو طفرة حولها ،وسرعة البت فيها حال ظهورها  

عاش ي انتفمن عناصر الثروة القومية في المجتمع وبكل ثقة سيساهم  للدولة والمواطنين والتي تعد عنصراً 

ات صلاحيبستثمار العقاري من خلال ازدهار الائتمان الذي يقوم على ضمانات عقارية ، انه جهاز جديد الا

ق الملكية فالدستور والقانون يكفلان حماية ح من الدستور ،  199جديدة يدعمها المادة   ةتشريعي وسلطات

 ن .واطنيباعتبار أن حق الملكية من الحقوق الأساسية الجديرة بالاهتمام والحماية سواء للدولة أو للم

   ً  المنوط بها قانونيا وحصريا

 ً ً  شهر وتوثيق المحررات وفقا إثبات نتظرة المنوط بها أن تكون هي الهيئة المُ  لأحكام القانون فقد أصبح جليا

 "..... "هيئة الملكية العقارية والتوثيق الملكية العقارية والمنقولة والفكرية بمصر وحصر حمايةو



 

 

لموجود عريق اهذا الكيان القانوني ال واستمرار لوجودبل هو تطوير  

ين القانون ائهالأعضذات اختصاص قضائي مستقلة قانونية لكن بتحويله إلى هيئه  1946بمصر منذ عام 

 النفوذ ذويمن ممارسة عملهم بنزاهة وحياد دون ضغط أو تهديد وحمايتهم من تدخل وعبث  لتمكينهم

 والسلطة.

 

قيقه بشكل سهل وهو هدف يجب أن تسعى الدولة لتح: 

 ً ً اخت وليس لتنمية أوجه الاستثمار في الثروة العقارية بحيث يجب أن يكون التسجيل العقاري إجباريا دم وع ياريا

 ً ا ووفق، عيةة تشريلمراحل زمنيوفقاً إلا بالعقود الموثقة والمسجلة دون غيرها في إطار رسمي  الاعتراف قانونيا

 ً ى ع علشجتُ  لرسوم موحدة مدروسة جيداً  لتسهيلات معينة تبسط الإجراءات وتشجع على القيام بها ووفقا

كل جاحه بتفعيل وتطوير قانون السجل العيني كنظام تسجيل عقاري أساسي بمصر اثبت ن والتوثيق والتسجيل 

 . 1964أن تاريخ صدوره منذ عام دول العالم ولكنه تعثر وتأخر جدا بمصر مع 

 

وة دخال الثروذلك لإ: 

مويل ة التالعقارية في عجله الاقتصاد القومي والتي تقدر بمئات المليارات من الدولارات من خلال منظوم

 ً ثبات لإ التوثيققاري والعإعادة الهيكلة الشاملة فنياً وإدارياً ومالياً لمصلحة الشهر مع ضرورة  العقاري متزامنا

% من 5لـ تعدى اتقارات المسجلة لا عالملكية العقارية للدولة والمواطنين مع العلم أن نسبة الوتوثيق وحماية 

ببها هو ة كان سالطاحنة الأخيرالعالمية إجمالي عقارات وأراضي مصر ولا يخفى على احد أن الأزمة الاقتصادية 

 العقاري لحقوقها في تنفيذ الضمان العقاري المقدم لها .فقدان حق شركات وبنوك التمويل 

 

سير وتيلعقارية المطلق للملكية ا : 

كلياً  وتتبعاً شكلاً وموضوعمصلحة الشهر العقاري والتوثيق ليست مستقلة وبما انه حمايتها ،  إثباتها وضمان

 1946عام  نشاءها، وفشلت المصلحة في تحقيق الغرض من إ)فنياً ومالياً وإدارياً(وزارة العدل كإدارة مُلحقة ب

على  ةلسياسيالمتعاقبة وأنظمتها اولم تهتم حكومات مصر في حصر وتوثيق وحماية الثروة العقارية المصرية ،

 ً سي رار السيالاستقبمنظومة وأهمية الملكية العقارية ودورها الرئيسي في التنمية وا مر السنوات الماضية مطلقا

الأراضي  سرقه والسلم الأهلي بين أفراد المجتمع  وتركتها لمنظومة القوة والنفوذ ووضع اليد بالقوة ومافيا

 .، حتى تفاقمت أزمة التسجيل العقاري للصورة الواضحة للجميع الآن ذين والمصالح الخاصة للناف

 

واقتصادية واجتماعية : 

 بسبب عدموالعقارات المنهوبة بصور منظمة نوعت في حجم الأراضي واضحة للجميع في المجتمع المصري ت

ً حصرها وتسجيلها ، و لسيناريو معين ساهم في تحقيقه العديد من الجهات والأفراد لسرقه أراضي الدولة  وفقا

ثورة من أن حجم الفساد في سرقة الأراضي والاستيلاء عليها بالمخالفة البعد  والمواطنين والذي اتضح مؤخراً 



 

 

ً بل أصبح ن ، للدستور والقانون قد تجاوز كل الحدود والتوقعات ً  فريداً  موذجا ليس له أي مثيل في  للفساد عالميا

 ً في انهيار  حجم الأراضي والعقارات المنهوبة وترتيبه الأول عالميا من حيث الفساد العقاري الأمر الذي اثر سلبا

وقواعد استقرار الملكية العقارية بمصر وهروب جميع الاستثمارات الأجنبية والوطنية من القطاع  مبادئكافه 

طلق في القرارات الصادرة من الأجهزة المعنية في قرارات المنع من التصرف في ري وتمثل ذلك بوضوح مُ العقا

بصورة  الفاسدينالآلاف من الأراضي والعقارات والأموال سواء المملوكة للدولة أو للأفراد والتي استباحها 

نشاء إمنظمة والتي من كثرة عددها قد فاقت  في سنه واحدة كل ما صدر من قرارات منع من التصرف منذ 

ً  1946الشهر العقاري عام   .للكتب الدورية التي اخطر بها الشهر العقاري رسميا في الفترة الأخيرة  وذلك وفقا

 

ن ععبرة مُ  ستقلةقانونية مُ في ظل غياب هيئة 

من  تبرمرة، ويعأكثر من  2014مايتها دستور مصردسية الملكية العامة والخاصة والتي نص صراحة على حقُ 

المؤلم  لواقعالحقوق الفريدة أن لم يكن الحصري الذي أكد عليه الدستور في أكثر من مادة دستورية إلا أن ا

 امه،عنها للقطاع العقاري يظهر لنا عكس ذلك وأصبح التصرف في الملكية العامة وكأنها خاصة والخاصة وكأ

 اد بمصر % من حجم الفس90من تزايد حجم الفساد العقاري في مصر والذي بلغ نسبة  ساعةوما يتم كشفه كل 

 

ظل  في 

لقد كانت ف اصة،العامة والخ الدولةقدرات الوطن والمواطنين والتعدي على أملاك مناخ من الفساد والتلاعب بمُ 

ثر من ن بأكنتهك فيها الدستور والقوانيبيئة عشوائية فاسدة حكمتها الأهواء الخاصة والمطامع الشخصية اُ 

 تهديدوخالفة للقانون من أعمال ضغط ة بالتسجيل والتوثيق بالمُ صورة وطريقه من تدخلات وأوامر مباشر

 .بمصربالحبس وإرهاب وظيفي ونقل تعسفي ضد القانونيين القائمين على التسجيل العقاري والتوثيق 

 

سات ذ السياشرف على تنفيلدى المُ  

الملكية  حمايةلدى غياب هيئة عقارية مستقلة العقارية وعلاقتها بالملكية العامة والخاصة وليس ذلك فقط بل أ

 ً  مصر نظراً  قارية فيقضايا الملكية العغير مسبوق وفريد دولياً في إلى تراكم  الأهلي أدىللسلم  العقارية وصونا

 .خاصو لحساسية موضوع الملكية العقارية في مجتمعنا المصري والتي لا تفرق بين ما هو عام وبين ما ه

 

دولة هذه ال التي تشهدها 

في أي  املمستدودليل على صحة توجه الدولة نحو تشجيع الاستثمار العقاري باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي ا

ين الاقتصاديونيين ويؤكده الخبراء القان بها، وهذا مادولة وكأحد الإيرادات المهمة لتنويع مصادر الدخل القومي 

 العقاري.ومسئولي شركات الاستثمار والتطوير 

ناخ على نهضتها العقارية في ظل م

يشجع الاستثمار العقاري حيث الأرقام المرتفعة والتصاعدية لحركة التسجيل العقاري والتوثيق تعكس مباشرة 



 

 

مدى الزيادة الحقيقية في حجم التعاملات العقارية وتشجع تدفق رؤوس الأموال من الداخل والخارج في مجال 

 أشكاله. بكافةالاستثمار 

 

تمر ا المسوتصارعه :

نات يااعدة بقتتعامل معهم مباشرة وفق مستقلة قانونية من اجل الفوز بمشاريع عقارية يحميها ويضمنها هيئة 

اغتها زمة لصيتوفر لها الضمانات القانونية اللا والمصريين،عقارية دقيقة تعكس حجم الثروة العقارية لمصر 

ب ا وتجذتشجع على توثيقه فساد،قانونيا على أسس سليمة قانونيا بحياد وشفافية ودون ضغط أو تهديد أو 

 إليها.المستثمرين 

 

 



 

 

عرُض  طالمالباعتبارها خط الدفاع الأول والحصن الحصين لإثبات وحماية الملكية العقارية بمصر وهو مطلب 

متداد خاصة ، واة والمراراً وتكرراً في مصر على مر السنوات إذ يحُقق الحماية القانونية الكاملة للملكية العام

 1946ي عام م ، مروراً بإنشاء الشهر العقار1919م عقب ثورة 1920ستقلال الشهر العقاري منذ عام لرؤية ا

مصلحة أن ال النص صراحة علىم من 1946لسنة  114وما ورد بالمُذكرة الإيضاحية لقانون إنشاؤه رقم  ،

اً إنتهاء،  عقاريةالعينية ال تختص دون غيرها بإثبات وحماية الحقوق مُستقبلاً الحالية هي نواه لهيئة مُستقلة 

ر من ، وما لحقها من غضب شعبي لم تشهده مص 2021مكرر بقانون الشهر العقاري عام 35بأزمة المادة 

رة المذكب، وسبق وتناولنا العرض التاريخي لأزمة التسجيل العقاري بالمبحث الأول  يقبل ضد قانون مصر

 الإيضاحية لمشروع القانون . 

ويلة ابير طتمثل في طو  :

 ضوعاً ومو لاً كش أثر شديد،اصابها بقصور  ينتهي،زحام لا  والتوثيق،من المواطنين امام مكاتب الشهر العقاري 

 ،وثرواتهم لكاتهمممتبين المواطنين في تسجيل  القانوني، والتعاقديهمتها القانونية في تحقيق الأمن في اداء مُ 

، وسوء  المكاتببوعجز شديد لا يتوقف في عدد العاملين  نوعهاً.انواع العقود والمحررات أيا كان  كافةوتوثيق 

 ً ً  حاله المقرات الغير ادمية ، وخلق انطباعا واطنين ه الم، استقر في وجدان كل المصريين ، سواء تجا سيئا

ً لاجاناتعاملين مع مكاتب الشهر العقاري والتوثيق  او حتى لدى الموظفين ، ولا نبالغ ان ذكرنا المُ   ، ب ايضا

 ر العقاريالشه غتربين المصريين بكل دول العالم عند تواجدهم بمصر لإجازة و تعاملهم مع مكاتبيقات المُ وتعل

 ،ليها عطء الاجراءات وتدهور دولاب العمل ، وتدني الخدمات وصعوبة الحصول والتوثيق المصرية ، من بُ 

ً قدمة لهم ، واصبحت مكاتب الشهر العقاري اوضعف درجة أمن الوثيقة المُ  ً  لمصرية نموذجا  يروقراطيةللب مثاليا

 .والمواطن المصري على حد السواء الوظيفية المريرة التي يعاني منها الموظف 

 

ً ثرت في كل نواحي الحياه المصريأ،   ة سياسيا

 ً ً واج واقتصاديا ً  تماعيا لقضاء ية وبين االتنم، طافت كل قطاعات الدولة بلا استثناء ، ما بين التطوير و وقانونيا

 اتي تقودهية العلى الفساد والروتين العقيم في الاجراءات وخاصة بعد قيام الثورة الاقتصادية الثالثة المصر

ً  لكن للأسف لم يكن لقطاع الشهر العقاري قيادتنا السياسية الواعية ، طلاق ، لى الإمنهما ع والتوثيق نصيبا

ر ان حتى نقالمك مر واقع ، لا يتوقف عندنا الزمان ولاأونشعر بالمرارة والألم ونحن نقولها ، ولكنها حقيقة و

، تهم ين ذاتعاملين مع مكاتب التوثيق المصرية مصريين واجانب بل والموظفبها ، انها لسان حال جميع المُ 

 .مكرر بقانون الشهر العقاري  35خلال أزمة المادة  وظهرت خطورتها مؤخراً 



 

 

 

: 

ً حيويا نيابة عن الد سمها أوبولة تعُتبر شخص اعتباري له شخصية مستقلة ويدير مرفقا

مواطنين ة والويحقق مصلحة عامة عليا جديرة بالحماية الدستورية والتشريعية وهو حماية حقوق الملكية للدول

من  ارس عملهاها تمستقلة من السهل متابعتها ومُحاسبتها ومراقبتها لأن، وتنظيم تداولها رسمياً ، والهيئة المُ 

لهيئة على أسس تشريعية قوية وسليمة ، وتعتبر اخلال خطة معلنة ، وأهداف محددة ، واختصاصات منظمة 

كلها، اتها ومشاج أزمستقلة شكلاً أكثر استقلالية ومرونة وكفاءة من الناحية الإدارية والمالية والفنية لعلاالمُ 

 ولة .المنقوقادرة على قيامها بمهامها و واجباتها في حماية ودعم وإثبات وحصر حقوق الملكية العقارية و

 

لحة تبع مصت، والتي  لا تعُتبر شخص اعتباري في ذاته بل تتبع وزارة كما 

ً كإدارة ري الشهر العقا َ ، وليس فقط إشراتابعة لوالتوثيق وتبعيتها كليا ً وتُ وزارة العدل حاليا صلحة عتبر المفيا

مات نفيذ تعليقي وتأحدى إدارات الوزارات وتخضع لها كلياً مالياَ وفنياَ وإدارياَ وينحصر دور "المصلحة" في تل

 اذ القراري اتخفن والتعقيد والمركزية الوزارية وزارة العدل والمصلحة كإدارة تنفيذية بحته غارقة في الروتي

ير ن ، فهي غلقانوولا تستطيع "المصلحة" تحقيق اهدافها والقيام بمهامها المنوط بها تحقيقها وفقاً للدستور وا

ع مباشرة م تواصلمُستقلة ، وعاجزة عن علاج أزماتها ومشاكلها ، لأنها لا تملك من أمرها شيئاً ولا تستطيع ال

 رات والجهات والهيئات ذات الصلة بالعقار والاقتصاد والاستثمار .الوزا

 

يق نوني العرن القابل هو تطوير و استمرار لوجود هذا الكيا  : 

نشاءه رقم إ، مصلحة الشهر العقاري والتوثيق ، بعد أن ثبت للجميع فشل قانون 1946الموجود بمصر منذ عام 

كما  - ،م 1920خها الى العام م ، في علاج أزمة التسجيل العقاري بمصر والتي يمتد تاري1946لسنة  114

ين ، المصريوحصر وإثبات الثروة العقارية لمصر و -وضحنا تفصيلاً بالمبحث الأول من المُذكرة الإيضاحية 

ر العقاري % فقط وهي أقل نسبة عقارية في العالم أجمع ، والحقيقة ان الشه5حيث نسبة العقارات المسجلة 

ة ،قبل الشرعيوالعقاري بأقلام التسجيل بالمحاكم الوطنية والمُختلطة تسلمها كـ أرث قديم من نظام التسجيل 

 مة عقارية، ولم يضف إليها في الواقع نسبة جديدة وهو ما يؤكد فشل قانونه في علاج أز 1946إنشاءه عام 

 تمتد تاريخها لأكثر من قرن من الزمان .

 

خلال السنوات  :  

ستقلة معبرة عن قدسية حقوق الملكية العامة والخاصة والتي نص مُ قانونية الماضية في ظل غياب هيئة 

في أكثر من مرة ويعتبر من الحقوق الفريدة المصونة أن لم يكن  2014صراحة على حمايتها دستور مصر

إلا أن الواقع المؤلم للقطاع العقاري يظهر لنا الذي أكد عليه الدستور في أكثر من مادة دستورية  ةالحصري



 

 

وأصبح التصرف في الملكية % ، 95ووصلت نسبة العقارات والأراضي غير المُسجلة إلى أكثر من عكس ذلك 

العامة وكأنها خاصة والخاصة وكأنها عامه حيث استباح الفاسدين أراضي الدولة والمواطنين بدون رادع أو 

 .  رقابه قانونية أو قضائية

 حور حولهاتي تتموال 

،   سعادة الإنسان ورفاهيته وتنمية الدولة في اجل صورها التنموية الاقتصادية منها والاجتماعية

المنفعة  رقعة وتعمل وفقا لوظيفتها التنفيذية والتشريعية والقضائية على إشاعة 

 ً لا يجوز وئلية لمنفعته الخاصة والعا العامة والخاصة وبما أن الملكية والتملك إحدى غرائز الإنسان تحقيقا

واعد قانونية قمكرر الكارثية ،  35سيناريو أزمة المادة حتى لا يتكرر حكمة مساسها إلا بقانون واجراءات مُ 

الملكية تور . فـ من الدس 199وفقاً لأحكام المادة يقوم على تطبيقها أعضاء مستقلون ستحدثة تشريعياً جديدة مُ 

ن عكتسب لبعض العقارية ما هي إلا نتيجة لجهد شخص او مجموعة اشخاص أدى إلى تكوين العقار وقد تُ 

اد دينية ة أبعأو الوصية أو أن تكتسب عن طريق الميراث الشرعي للورثة ومن هنا للملكية العقاري طريق الهبة

ً ولها رسوتدا ونقلهاعليها، وتيسير إثباتها بل يجب حمايتها والحفاظ  بها،في الشريعة لا يجوز المساس   .ميا

 

 (105) 

إلى نظرة جادة وعميقة واهتمام حقيقي من  

والقواعد لحماية الملكية  متكاملة الأركانمتطورة والدولة ومن المجتمع بجميع فئاته وطوائفه لوضع منظومة 

العقارية والمنقولة ، العامة والخاصة في ظل أجواء من الشفافية والعدل والحياد والنزاهة نحو إقرار مبادئ 

استقرار الملكية العقارية في مصر من خلال ضمان وتحقيق استقلال الاعضاء الفنيون بمصلحة الشهر العقاري 

وما يستلزم ذلك ، كـ  من الدستور ، 199في ضوء المادة والتوثيق وحمايتهم 

ً ذات اختصاص قضائي من إنشاء هيئة عقارية مستقلة  ً  يتمتع اعضائه بالاستقلال الكامل فنيا ً  وماليا  واداريا

والحماية والضمانات اللازمة لممارسة عملهم القانوني باستقلال وحياد ، لإعداد كتيبة من الجنود قادرة على 

% من عقارات 95وتسجيل نسبة  حماية حقوق الملكية العقارية والمنقولة لمصر والمصريينإثبات وتسجيل و

 . مصر التي لم تسجل حتى الآن وسبب جميع أزمات التسجيل العقاري 

 

 كلف بهامُ هو في الحقيقة قبل أن يكون وظيفة حكومية :  

لخدمة مصر والمصريين ، هو في الأصل رسالة مقدسة ومهنة  والتوثيق بالشهر العقاريالأعضاء القانونيين 

للمجتمع والأفراد تناولتها كافه دول العالم بالحماية والاهتمام واحتفظت لها بمكانه راقية  عريقة جليلة مهمة جداً 

وضوابط وشروط وإجراءات محكمة تهدف إلى استقلال وحماية ونزاهة وحياد القائمين عليها جنبا إلى جنب مع 

                                                             
 -قاري المصري في المبحث الأول من المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون وفقاً لعرض تاريخ القانون الع -(  105)



 

 

ية من مضمونها ونبل سهولة الحصول عليها بعيد عن أي روتين أو فساد قد يخرج هذه المهنة كرسالة سام

 أهدافها ومبادئها السامية في حماية أموال وملكيات وأعراض المواطنين من تدخل وعبث الفاسدين . 

 

ت ظ تفصيلاهي تسجيل ثابت للحدث ساعة حدوثه بما يحف

 وتأويلات وجهاتوع ويحميها من عوامل التغيير والزيادة والنقص الذي قد يطرأ عليها لتبدل الأفكار والتالموض

و من لذي هانتيجة الأهواء الشخصية أو بدون قصد نتيجة الجهل والنسيان  المتأخرين وتحريفاتهم إما قصداً 

مل على والع ة التي يجب الاهتمام بهاالطبيعة البشرية ويعتبر مجال التوثيق والتسجيل من المجالات الحيوي

ساسي من كون اتجديدها وتطويرها لدورة المهم بين الإفراد في الحفاظ على ثروتهم العقارية والمنقولة  ، وم

 مكونات منظومة العدالة المصرية  .

 

اسي من ون أس، ومك

ة العدال وجزء لا يتجزأ من منظومة والاملاك،حفظها وصيانتها للحقوق لمكونات منظومة العدالة المصرية 

 لمنقولة،واها خفف عن القضاء العبء في البت في العديد من الملفات والمنازعات العقارية منتُ  المصرية، فهي

أنها  كما ،عةالمتنازالأطراف  والتوثيق برضاالشهر العقاري التي يتم حلها وعلاجها والبت فيها داخل مكاتب 

  لعقد.احتملة والمرتبطة بخلاف بين طرفي سهل مأمورية القاضي في البت في النزاعات التعاقدية المُ تُ 

 

مية هذا لتطوير وتن :

ين مؤسسات بوأهميته البالغة والمؤثرة القطاع القانوني الخطير 

ً  الدولة، ً  بصفته الجهة الحكومية الوحيدة والحصرية المسئولة دستوريا وق ية حقحماإثبات وعن  وقانونيا

ً العقارية لمصـــر وحصر الثروة  والخاصة،الملكية العامة  ة ة الوقائيي والعدالللأمن التعاقد والمصريين، وتحقيقا

 نفسها.بين كافة فئات الشعب بل الدولة 

  :

يقياً بتشريع كامل بصلاحيات وسلطات جديدة ،وليس تعديلات في توثيق وحماية الممتلكات تطويراً حق

الذي يقدم خدماتها القانونية الحصرية للآلاف من المواطنين كل هذا القطاع العجوز ،  جزئية تزيد من الازمات 

ستثمرين ، في إثبات الضمان العقاري يقنا مدى الدور الحيوي والخطير في خدمة المُ أساعه ، واذا ما لمسنا و

القلب النابض للاستثمارات العقارية بمصر والعالم ولا يخفى على احد مدى وحجم الدور المنشود والثابت 

ً  لمكاتب الشهر العقاري والتوثيق في دعم المستثمرين وتوفير البيئة الاستثمارية المناسبة و تنفيذاً  ً  ايجابيا  سريعا

الحصرية هي الحارس القانوني لعقودهم لمستقلة القانون الاستثمار الموحد الجديد ، بما أن هذه الهيئة 

مين على ممتلكاتهم وثرواتهم العقارية والمنقولة ، بل ولأبعد من ذلك حتى لأحوالهم الشخصية رراتهم بل الأومح



 

 

من زواج وطلاق ومشارك اصلي وحيوي في منظومة العدالة المصرية ، بخلاف دورها الدستوري والوطني في 

 التوثيقية. العديد من المعاملات

 

  : ً  تنفيذاً ،  ة مرنةتشريعي وبإيجابية ، يجب ان يتم سريعا

الشهر العقاري ،  مكرر بقانون 35هلة المقررة بعامين ، بعد أزمة المادة لتوجيه السيد رئيس الجمهورية في المُ 

 ً ريقة وبط وبتنسيق وتعاون بين جميع سلطات الدولة ]التشريعية والقضائية والتنفيذية[ ، لكي تظهر سريعا

ليس واتها نظومة العدالة ككل بجميع مكونة من التطوير التشريعي لمُ حقق الأهداف المرجوملموسة ناجحة تُ 

أعضاء  ل حتىمن القيادة السياسية الواعية والمواطن المصري ، ب مكون دون اخر ، وتحوز اعجاب وتأييد كلاً 

يق التوثووموظفي الشهر العقاري على حد السواء ، بل حتى تتفوق المنظومة المصرية في التسجيل العقاري 

و  لعالمية ،تها اعلى نظيرتها العربية بل ولأبعد من ذلك لتتفوق على مثيلبعد إقرار مشروع القانون المُرافق ،

ير لمعايبأسلوب هيكلي جديد وبداية تشريعية جديدة ، تضمن سهولة الاجراءات وسرعتها وجودتها لتطابق ا

ً  الدولية في مجال التوثيق والتسجيل العقاري . تغييراً  قارية يقية عيستحق ان يطلق عليه ثورة توث حقيقيا

ً تخدم الثورة الاقتصادية التي تشهدها مصر  شاملة،عصرية متطورة كاملة  يسي راعي رئوداعم مباشر و ،حاليا

 والاجنبية.لجذب الاستثمارات الوطنية والعربية 

 

ي يل العقارفي مجال التسج :  

 تالمقوما ى قوةنا مد، فقد لمسذات الصلةتعمقة للعديد من التجارب العربية والدولية المُ  ةدراسالوالتوثيق، و

لتسجيل ظام اساس اللازم والمطلوب للانطلاق بكل قوة دون تأخير ، نحو التطوير والتنمية في نالمصرية والأ

 ً لية ، طيات الحاالمعوللمقومات  العقاري والتوثيق المصري الحالي ، وقابلية النظام الحالي للتغيير والتطوير وفقا

 تقوماهذه المُ  رافق ،،،تاريخ تقديم مشروع القانون المُ مثل حتى ف لم يتم استغلالها الاستغلال الأولكن للأس

 ً ً لية مالى جنب مع المعطيات المتاحة الحا الفنية والبشرية والهيكلية والتنفيذية والتشريعية جنبا لتوازي وبا اديا

 . سرة القانونية المصريةاعضاء الشهر العقاري داخل الأ مع الخبرة العملية التي يتم يتمتع بها

 

ند هذه وع  

 قترحالمُ  لقانوناهداف المقررة لمشروع م سلطاتها وهو التشريع لتحقيق الأهأمارس السلطة التشريعية البداية تُ 

 قانونية كمؤسسةذات الاختصاص القضائي المستقلة قررة للهيئة هداف المُ لألتحقيق اكنظام تشريعي متكامل 

ً  سعىن لسنفي ا ةطاعن اذا ايقنا الى تطويرها والنهوض بها وتجديدها للقيام بمهامها بصورة افضل . جميعا

ية لاماماجميعا مدى الدور الحيوي والذي تقوم به مكاتب الشهر العقاري والتوثيق ، باعتبارها الواجهة 

 .   جملة وتفصيلاً المصرية لمنظومة العدالة 



 

 

الشهر  ع مكاتبمن جمهور المتعاملين م

من خلال  اهدينرافق من السلطة التشريعية والتي نسعى جميعنا جالعقاري والتوثيق في حال إقرار المشروع المُ 

ماية رافق الى تسهيل الاجراءات واختصارها وضمان جودتها وقوتها من أجل دعم وحتطبيق المشروع المُ 

 المصري.ية العقارية الضامن الحقيقي للاستثمار استقرار الملك

 

  :

ً  مثل منظوراً تُ  ً  عالميا في التشريع ورؤية جديدة للتغيير والتطوير من منظور التطوير  معروفا

ة بشكل عام لأي مؤسسة قانونية او اقتصادية تسعى جاهدة بصدق وعزيمة ليس فقط للحفاظ على بقائها والتنمي

ملموسة يشيدون تميزة للمواطنين بل تطمع في تطوير نفسها وتقديم خدمة مُ وتحقيق أهدافها وتقديم خدماتها ، 

ر الدولية والجودة ولا لتواكب المعاييوبيئة عمل مناسبة للقائمين على العمل فيها ، اعضاء وموظفين ، بها ، 

ً و مستحيل ، اأوهام أنتحدث عن  دون كيل او ملل للحصول على شهادة  السعي ذا وضعنا نصب اعيننا جميعا

قدم كأول مؤسسة حكومية مصرية تُ  لقطاع التسجيل العقاري والتوثيق بمصر ، (.I. Z. O )الجودة العالمية 

" تعالى:ناسبة الا ان نتأمل قوله ولا يفوتنا في هذه المُ  عليها . خدمات قانونية حصرية متنوعة تحصل

 (106) –صدق الله العظيم  –" 

 

                                                             
(

106
 [11 ةالآي الرعد:سورة  ](  



 

 

رياً القانون حص أختصها عريقة،جهة قانونية ك  

 هة  الحقةواأ ،الملكيةةوحمايةة الحقةوا العينيةة وأهمهةا حة  وإثبةات بتوثية  دون غيرها من الهيئات الحكوميةة 

المةةدند ون ونةةواو وعمةة  القةةان الأخةةر ،الدسةةتورية علةةط ا وةةلاا وهةةد هلكةةر تةةدور سةةائر الحقةةوا الدسةةتورية 

ون غيرهةةا دمنةةوو بهةةا حصةةرياً عريقةة مؤسسةةة قانونيةةة ههةةد ، الفقهةةد تجاربةرحقةةل والعملةةد ، توبيقةةر،ومجةال 

مايتهةةا وحلهةةا ، رومةةا تتنةةمنها مةةن حقةةوا متنوعةةة   حصةةحةةررات والعقةةود الم  كاهةةة أنةةوا  توثيةة  وتسةةجيل 

 والقانون.وحفظها لمصر والمصريين وحتط تملك الأجانب وعقوده  وهقا لأحكا  الدستور 

عقةاري جنبةاً إلةط ال، وهو العا  الذي انشأ هير الشةهر  1946خلال عا   أنشأت 

حكومةة وعةرا المؤسسةات القنةائية إ  وهةو مجلةو الدولةة المصةري هةد عهةد الملةك هةاروا جنب مع إنشاء أ

ار محمةد صدقد باشةا و تحةت رعايةة واهتمةا  وإصةرار وليةر العةدل المصةري هةد ذلةك الوقةت المستشة إسماعيل

هرنسةا ،  عقاريةة مةنكامل مرسد باشا ،وأت  دراساتر الأكاديمية القانونيةة وحصةل علةط الةدكتوراو هةد الملكيةة ال

 سةد ، وخاصةة هيمةائد الفرننظا  القنانبهراً ومقتنعاً بالعديد من المبادئ والأهكار القنائية وهقاً للوعاد منها م  

حقيقةد  كن لهمةا وجةود" واللذان وقتها ل  ي" و " يتعل  بكلا الكيانين العريقين " 

كةارو جهةودو وأهكتمل النمةو كةالموجود والمعةرولآ ابن بمصةر ، وبفنةل مجسد م  ، م   ة المصريةلابمنظومة العد

يةانين هةذان الك القنائية العظيمة لتووير منظومة العدالة والقناء بمصر وإصرارو علةط ذلةك وقتهةا هةد إنشةاء

وهقةا ( 1946سنة ل 114)قانون رق  ومصلحة الشهر العقاري والتوثي  ( 1946لسنة  112نون رق  )بالقامجلو الدولة 

دولةة ،و )مجلةو ال للنظا  القنائد الفرنسد ، ولأول مرة بمصر وان أعنةاء كةلا الكيةانين القةانونيين العةريقين

 انون .يعة والقوا أو الشرالشهر العقاري( ي سميان " أعناء هنيين "  ، وه  من الحاصلين علط ليسانو الحق

 

اعي طفي ق بمصر وبجميع دول العالم، 

ً من تطبيق قوانين الشهر العقاريالتسجيل العقاري والتوثيق،  ً وموضوعيا  يقالتوثو وهو الثابت إجرائيا

ً ، المتعددة   فيما يخص التعمق  يعتبر من صميم التطبيق القانوني شكلاً وموضوعاً للقانون المدني ومعوأكاديميا

 ن انشاءهاكها محق الملكية أو بمعنى قانوني أدق الحقوق العينية العقارية الأصلية والتبعية وما يدور في فل

حل لحقوق مبجانب توثيق العقود على اختلاف انواعها وتنوع اومفردات قانون الإثبات ، ونقلها وانهاءها، 

 والاجتماعي.موضوعها ما بين الجانب المدني والجنائي والإداري والشرعي والاقتصادي 

 

:  



 

 

ً ن الآقرراويشمل نظامي التسجيل العقاري المُ   الشخصي،الشهر  )نظامن وهما اري الآللقانون الس ن بمصر وفقا

العقاري هو نظام قانوني تثبت به الحقوق العينية العقارية ويتيح للكافة  (107)ر العيني(، والشهونظام السجل 

العقاري في . ولعل هذا هو الحد الادنى المتفق عليه من دور الشهر (109) (108) للعقارالعلم بالموقف القانوني 

العلم بالموقف القانوني للعقار فان الشهر  تاحةإعن دورة في  الانظمة القانونية المختلفة ، حيث انه فضلاً 

ته وزواله أ، وشرط لانتقال الحق العيني ونش العقاري شرط للاحتجاج بالحق العيني في مواجهه الغير تارة

، وبذلك فان هذا التعريف يستوعب معنى نظام الشهر  (110)واكتسابه بين اطرافه وفي مواجهه الغير تارة اخرى 

في ظل كل من نظام الشهر الشخصي والسجل العيني ، بيد ان المشرع لم يترك تعريف السجل العيني للفقه او 

"  -: بانه 1964( لسنة 142( من قانون السجل العيني رقم )1القضاء ، ولكن قام هو بتعريفه في المادة )

وصاف كل عقار وتبين حالته القانونية وتنص على الحقوق المترتبة له وعليه ألتي تبين مجموعه الصحائف ا

 وتبين المعاملات والتعديلات المتعلقة به".

جانب من كين الاملت حتلة،المُ ابتكره المستعمر الاجنبي في المستعمرات  العقاري،نظام قانوني قديم للتسجيل 

يها، فلتصرف صليين في تملك الاراضي والتعامل عليها واالمواطنين الأ المُحتلة، ومُزاحمةتملك الاراضي 

ً ساسأيتخذ من الاشخاص و بمصر،لا إيتم استخدامه  ولم يعد الملكيات  بحيث يتم البحث عن له، اً دومورا

 المالكين.تضم اسماء الاشخاص  شخصية في فهارس هجائيةذات الصلة، والحقوق العينية الاخرى 

 ً ً وهو النظام القانوني المُ  العقاري،للتسجيل  نظام قانوني حديث نسبيا ي لذوا عالم،الول بجميع د نتشر تقريبا

ً يتخذ من العقارات ذاتها اساس لعقار افرد لكل وحدة عقارية صحيفة يدرج فيها بيانات بحيث يُ  له، ا

ي طور فعقاري ولا زال النظام القانوني المصري بشأن التسجيل ال والمتعاملين عليه والحقوق المتعلقة به.

لى عدريجي تحيث يتم تطبيق النظام الأخير بشكل  العيني،التحول من نظام الشهر الشخصي الى نظام السجل 

ً  يةالأقسام المساح  لعيني.اسجل للمادة الثانية من قانون إصدار قانون ال التي يحددها وزير العدل وفقا

                                                             
(

107
 ( الشهر لغة من الاشهار، وهو الاعلان والاذاعة، المعجم الوجيز مادة " الشهر ".

(
108

 .9919، دار النهضة العربية طبعة 3( قريب من هذا المعنى أ.د. محمود عبد الرحمن، شرح احكام الشهر العقاري والتوثيق، ص 

(
109
وقد عرفه بعض الفقهاء في مصر بالغاية الاساسية منه وهي الاعلام بالموقف القانوني للعقار، ومن هذا الاتجاه: أ. د. محمد شكري  (

لشهر العقاري في نظام ا أ.د. حسن عبد الباسط جميعي، تحول 64سرور، القواعد الموضوعية في الاثبات في المواد المدنية والتجارية، ص 

 .8مصر الى نظام السجل العيني، ص

(
110

( مكرر من 36( الى )26بتنظيم الشهر العقاري والمواد من ) 1946لسنة  114( مكرر من القانون رقم 19( الى )9( انظر المواد من )

 بنظام السجل العيني. 1964( لسنة 42القرار بقانون رقم )



 

 

 

 ً ً  تختص مكاتب التوثيق المصرية اختصاصا ً نواع العقود والمُ أفي توثيق كافة  عاما معروف  ما هول حررات فطبقا

حدهما قوم ألاخر ولا يمكن ان يان مصلحة الشهر العقاري والتوثيق تتكون من قطاعين أساسين يكمل بعضهما ا

ود يل العقمتعلق بتسج تسجيل العقاريقطاع التوثيق ( فقطاع ال – التسجيل العقاريبعمله دون الأخر) قطاع 

 ً ً  أو القيد من الحقوق العينية العقارية واجبة الشهر والمحررات التي تتناول أيا أو ي هر العقارالش لقانون طبقا

من  ل وأعمين ان قطاع التوثيق فأن أعماله واختصاصاته لا تعد ولا تحصى وأشم، في حقانون السجل العيني 

ق او ح قطاع الشهر من توثيق كافه أنواع العقود المسماة والغير مسماه وسواء ما تعلق منها بحق عيني

شخصي او حتى احوال شخصية وشرعية من زواج وطلاق المصرين مع الاجانب والأجانب مع بعضهم 

قسمة ود اللتبني وحضانة أطفال وتصرفات الولاية والوصاية والقوامة وعقود الهبه والوصية وعقوإجراءات ا

يعترف  يف لاوتوزيع الحصص الميراثية ..الخ  ،حتى اشهاد الاسلام لمن يريد ان يعتنق الدين الاسلامي الحن

 ات جنائيةإجراءو، م عضو قانوني القانون رسميا باعتناقه الدين الاسلامي إلا اذا تم بإحدى مكاتب التوثيق اما

من عقود  جاريةمن توكيلات قضائية وإقرارات بالشهادة لتقديمها للمحاكم ومحاضر الصلح المدنية والجنائية وت

قول ي كما يالشركات والمؤسسات بكافة أنواعها ، يا سادة أنها العدالة بكافه صورها فهوتعديل تأسيس وحل 

لذي تقوم اد الدور و لا يخفى على اح ""كبار الموثقين ان 

شعبية يد البه مكاتب التوثيق المصرية من توكيلات انتخابية لمرشحي مجلسي الشعب والشورى وإقرارات التأي

نتهى بالنسبة لمرشحي رئاسة الجمهورية وكذلك توكيلات سحب الثقة من رئيس الجمهورية وهي أمور في م

ء برع بأعضات التالى ان اقرارا بالدولة وأمنها القومي ولا يسعنا اخيراً  الخطورة وتمتد خطورتها لنظام الحكم

التي لا  وثيق(جسم الانسان لا يعترف بها القانون إلا اذا تمت امام موثق عدل )عضو قانوني بإحدى مكاتب الت

ه حقوق تحمي فقط الحقوق السياسية وحقوق الملكية بأنواعها والحقوق الشرعية للمواطن المصري بل وحتى

 فيذية إلاالتن الجسدية اللصيقة بجسم الانسان بل ولأبعد من ذلك فلا تذيل العقود المشهرة والموثقة بالصيغة

مارستهم مان مبمكاتب التوثيق ويجب ان يتمتع القائمين عليها من الاعضاء القانونيون بالاستقلال الكامل لض

 يذية أيا كانت .لعملهم الوطني دون ضغط من أي قوى سياسية او سلطة تنف

 

اص مكاني ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية على اختص 1947سنة ل 68نص قانون التوثيق المصري رقم 

 -هما: هما وللمكاتب التوثيق المصرية يلتزم الموثق بمراعاة ذلك والا وقع العقد باطلا في امران لا ثالث 

 



 

 

 ع لدائرةتي تخضويقصد بذلك اثبات تاريخ عقود الايجار العرفية المقدمة من المواطنين لإثبات تاريخها وال

ثيقها جيه توحمحل عقد الايجار مع العلم ان  الاختصاص المكاني لمكتب التوثيق الواقع في دائرته العقار

 يتوقف فقط عند تاريخ تحريرها ولا تمتد الحجية الى اطرافها او موضوعها.

 

تب ور لمكويقصد بها الانتقالات التي يقوم بها الموثق المصري خارج مكتبه لمن لا يستطيع صحيا الحض

. معينه التوثيق لتوثيق عقده بناء على طلب يقدم لرئيس مكتب التوثيق ووفقا لرسوم محدده واجراءات

 لرسمي.انتقال لمكتب التوثيق الواقع في دائرته محل اقامه طالب الاوالتي تخضع لدائرة الاختصاص المكاني 

 

نوع يرها بعض مكاتب التوثيق المصرية تختص دون غهناك ببخلاف مكاتب التوثيق العامة والمعروفة للجميع، 

لعقود واع امعين من العقود والمحررات بعكس باقي مكاتب التوثيق صاحبة الولاية العامة في توثيق كافة ان

 -والمحررات ومنها على سبيل المثال: 

 ثيق عقودوالكائن بديوان عام وزارة العدل بالقاهرة ويختص نوعيا بتو:  -1

 لديانةاورجعة المصريين مع الاجانب، والاجانب مع بعضهم، والمصريين مع بعضهم مختلفي  زواج وطلاق

 او الملة او الطائفة.

ود ات والعقوهي منتشرة بكل الجمهورية وتختص نوعيا فقط بكل ما يتعلق بالمحرر : -2

فه من والوكالات وغيرهم والمتعلقة بالمركبات بأنواعها من سيارات بأنواعها ودراجات نارية وخلا

 المركبات.

ت موجودة ببعض عواصم المحافظات وتختص نوعيا بتوثيق عقود شركا : وهي -3

 الاستثمار التجارية.

ق عقود ي ايضا موجودة ببعض عواصم المحافظات وتختص نوعيا بتوثي: وه -4

 ثلاثية الاطراف. التمويل العقاري

حد أأنواعها ويختص نوعيا بتوثيق العقود والمحررات والوكالات التي يكون البنوك ب : -5

 اطرافها.

 

بموجب نصوص حماية حقوق الملكية بأنواعها في المواد الدستورية  : -1

ينعقد اختصاص مكاتب التوثيق المصرية  2014( من دستور مصر 37، 35، 34، 33، 32ارقام )

بصفتها القطاع الثاني من قطاعي مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وذلك بما انها خط الدفاع الاول 

سواء المنقولة او العقارية وسواء الخاصة او العامة او التعاونية او  لحماية حقوق الملكية بأنواعها

 الوقف والمنصوص على حمايتها في الدستور.



 

 

، والتي نصها:" 2014( من دستور مصر 142بموجب نص المادة ) : -2

ء يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية ان يزكي المترشح عشرون عضوا على الاقل من اعضا

ي فمجلس النواب، او ان يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب 

 نعقدبها يخمسه عشرة محافظة على الاقل، وبحد أدني ألف مؤيد من كل محافظة منها "والتي بموج

صديق اختصاص مكاتب التوثيق بتوثيق اقرارات التأييد الرئاسية لمرشحي رئاسة الجمهورية والت

-2014-2012أعوام ]عليها وهو ما تم تطبيقه بالفعل في الترشح لرئاسة الجمهورية في انتخابات 

2018] 

 لتوثيقاد موافقة الأزهر والكنسية، اختص الدستور المصري مكاتب : بع -3

ء جسم بأعضا المتعلقة بالتبرعباختصاصا دستوريا حصريا يتعلق بالإقرارات والهبة والوصايا الموثقة 

ن دستور ( م 61الانسان سواء كان التبرع اثناء حياته او بعد وفاته  .وذلك بموجب نص المادة ) 

ع ي التبرالتبرع بالأنسجة والاعضاء هبه للحياة ، ولكل إنسان الحق ف " -والتي نصها : 2014مصر 

الية  إنشاءبو وصية موثقة ، وتلتزم الدولة بأعضاء جسده أثناء حياته أو بعد مماته بموجب موافقة أ

 لتنظيم قواعد التبرع بالأعضاء وزراعتها وفقا للقانون."

 

هو المعنى  موثقاً، وهذافيكون المحرر حينئذ  بأكمله،حرر على المً  الإثبات يقع .1

 القضاء،مام أحجية ثبوتية مطلقة بين اطرافه وامام الغير و حجية، ويحوزصلي للتوثيق والاقوى الأ

التعاقد وتوقيعاتهم وكذلك موضوع المحرر وقوته  أطرافعلى درجات الحجية الثبوتية وتشمل أوهو 

ويجوز تزيله بالصيغة التنفيذية كالأحكام القضائية النهائية وفقا  (111) موثقالثبوتية الكاملة كمحرر 

 من قانون المرافعات  280للمادة 

سمى يوهو ما  بيانات،على بعض ما اشتمل عليه المحرر من يقع الإثبات   .2

بوتية ته الثوحجي حرر،المُ فنكون بصدد توثيق للتوقيع على  التعاقد،بالتصديق على التوقيعات من طرفي 

له ما اشتمقد تمت امام الموثق وبمعرفته وعلى مسئوليته و وأنهاالتعاقد  أطرافتقتصر على توقيعات 

  والاهلية،رادة من بيانات تأكد منها الموثق بنفسه من بحث للصفة والسلطة والا

ات للمحرر اثبات التاريخ جية المحرر هيالدرجة الاخيرة من حُ  : وهو .3

لا  لمحرر فقطى تاريخ تحرير اعل وتقتصرالطريقتان السابقتان من  أدنيوحجيتها  الموثق،العرفية امام 

ية ، وحجةالتجاريويدخل في هذا المعنى التأشير على الدفاتر  اطرافه،غير ولا تمتد الى موضوعه او 

 الغير.التاريخ مطلقة وكاملة سواء أمام الأطراف أو 

                                                             
(

111
ونصت الفقرة الأولي  ، حيث قررت هذه المادة أن المُحرر الموثق يعتبر سندا تنفيذيا ، من قانون المرافعات 280وذلك تطبيقا للمادة رقم ( 

 . ةالصف قانون هذهوالأوراق الأخرى التي يعطيها ال . الأحكام والأوامر والمحررات الموثقة ، منها علي أنه يقصد بالسندات التنفيذية



 

 

انوني مصري حالي هو نظام ق

الاشتراكية، الدول العربية الخليجية والدول دول العالم خاصه من غير موجود الا بعدد  واستثنائي ومميز جداً 

ً إوهو الجمع  بين جهات التسجيل العقاري والتوثيق في مؤسسة حكومية واحدة ولكن لظروف نشأة  داريا

والوضع المتميز المصري حقق القطاعان تكامل ناجح واستمر م ،1946والتوثيق عام مصلحة الشهر العقاري 

ما أي نقد حتى تاريخه ، بل ان ليهإمصلحة الشهر العقاري والتوثيق ، ولم يوجه مجتمعين القطاعان يكونان 

مر وخلال العديد من الندوات والمؤتمرات الدولية والعربية ، قد لاقى استحسان واعجاب الجمع بين ادارات الأ

 شكلاً لخطورته ة العقارية وجهات التوثيق في كنف مؤسسة قانونية واحدة تشرف عليها الدولة الملكي

 ً دى الجمع بين القطاعان )التسجيل العقاري والتوثيق( في جهة قانونية واحدة أبل ولأبعد من ذلك فقد  وموضوعا

ومازال اجراءات الضم والدمج  السنوات العشرة الاخيرةن وعلى مدار عليها عضو قانوني واحد ، حيث الآ يقوم

بجميع  (112)مع مكاتب التوثيق ، والسجل العيني ستمرة فقد تم دمج وضم جميع مأموريات الشهر العقاري مُ 

ويقوم على العمل القانوني بهما موثق واحد )عضو فني( يشمل اختصاصه الوظيفي محافظات الجمهورية ، 

 ً سهم بشكل فريد وكامل في صقل وتنمية الملكة القانونية للموثق أفي ذات الوقت ، مما  والمهني العملان معا

التي يتمتع بها الموثق المصري في المتراكمة والمكثفة ،و)العضو الفني( والمهارات الفنية والخبرات القانونية 

 ً نوني او كانت المسماة منها والغير مسماه وأيا كان تصنيفها القا توثيق وتسجيل وتحرير كافه انواع العقود أيا

بحق شخصي او حتى تضمنت التعامل على  رتبطتاو اتعلقت بحق عيني اصلي او تبعي النظري ، وسواء 

صبح الموثق المصري يشمل ألمصريين والاجانب ، فمنقول او عقار بالتخصيص او حتى الاحوال الشخصية ل

فريدة على مستوى الاسرة القضائية اختصاصه توثيق وتسجيل كافه انواع المحررات أيا كانت ، بصورة قانونية 

والقانونية المصرية والعربية والدولية .

لمصلحة نشأة ا نذاري والتوثيق(. مق)العضو الفني بمصلحة الشهر الع 

سجل وقانون ال 1947لسنة  68التوثيق رقم  ، وقانون1946لسنة  114بموجب قانون الشهر العقاري رقم 

المصلحة  يمكن معها القول بأنها قرارات واضحة،ذات طبيعة قانونية لم تكن  ،1964لسنة  142العيني رقم 

ليه نتهت إاة في منظومة العدالة، وهو وما فهي طبيعة عمل قانونية استثنائي ادارية.إدارية تصدر عن جهة 

أعمال  هات إلى انانته طبيعة العمل القانوني لمهنة الموثقلبالنسبة والألماني نظريات الفقه القانوني الفرنسي 

 قضائية بحته من الناحية الموضوعية.

، يقوم العضو القانوني ببحث 

قدم له من جميع الجوانب وإنزال حكم القوانين والتشريعات ذات الصلة عليه إلى أن ينتهي في النهاية الطلب المُ 

من الناحية الواقعية  مكان التسجيل ، والحقيقة أنهكم قضائي إما بالتسجيل أو عدم إإلى قرار هو في حقيقية حُ 

                                                             
(
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 1/1/2013( راجع قرارات وزير العدل المصري بضم مأموريات الشهر العقاري الى مكاتب التوثيق، بجريدة الوقائع المصرية بداية من 

 وحتى تاريخه.



 

 

وكذلك القانونية لتشعب وتعدد القوانين والقرارات والتعليمات الفنية وعدم إلمامها بجميع المسائل  العملية ونظراً 

 ً تناع الذاتي للعضو فالتسجيل لطة التقديرية والاقلأعضاء القانونيين يخضع للسُ الفني ل عملالمن  كبيراً  فأن جانبا

ومجال خصيب لاختلاف وجهات النظر بين الأعضاء فني مُتخصص وعمل قانوني مُتعمق علم  العقاري والتوثيق

القانون الدستور والمعروضة وانتهائهم في النهاية إلى القرار الذي يرونه الحق في ضوء  الفنية في المسائل

ضا فأن قيام المأمورية .... وكذلك أي لباحثي القانون والملكات الفكريةالمُتراكمة والتعليمات والخبرات العملية 

 قضائي عملهو في حقيقية ـ كسب( من خلال تحقيق قانوني وواقعي لبإسناد الملكية إلى وضع اليد )التقادم المُ 

ً  بحت فقرار أن تصطبغ بالصبغة القضائية  لا يقبل الشك فيه أو الاختلاف حوله فهو فصل في منازعة كان حقيقا

بعد تحقق المأمورية من سلامة الحيازة وخلوها من جميع شوائبها  لا يصدر إلا إسناد الملكية بوضع اليد

هو في  خلال بضعة أيامبإسناد الملكية العقارية من المأمورية المُختصة فالقرار الذي يصدر  القانونية والواقعية.

 .طويلة خلال سنوات التي تضلع به المحاكمالعقارية بتثبيت الملكية نهائي قضائي حقيقته حكم 

يوثقها الأعضاء القانونيون حررها وحررات الموثقة التي يُ المُ  (113)

وألزمت جميع السلطات المختصة بتنفيذها جبرياً نتيجة لوضع  التنفيذية،بالشهر العقاري والتوثيق من السندات 

ومما يزيد الامر  وهذا اختصاص قضائي من حيث الموضوع. حررات،المُ الموثق الصيغة التنفيذية على هذه 

قد تكون ذات  الموضوعي،وفقا للمعيار  القرارات،ان هذه  الموثق،صعوبة لتحديد التكييف القانوني لطبيعة عمل 

(115)فهي قرارات ادارية  الشكلي،ا المعيار نما طبق وإذا ،(114)طبيعة قضائية 

ثال خلال يل المعلى سبقدم لشهرها أو قيدها أو توثيقها والتي بلغ عددها حررات التي تُ إن جميع المُ 

ً  2005/2006عامي   9.1 هو 2006لما هو وارد بتقرير مجلس الوزراء المصري الصادر في ديسمبر  طبقا

قود ع –عقود الإيجار  –والعقارات محرر مشهر مثل عقود بيع المنقولات  ألف 58.4ومليون محرر موثق 

يقوم    زواج وطلاق عقود-عقود الرهن أو الاختصاص أو الامتياز  –عقود وكاله عامه أو خاصة  –الشركات 

 مثل:العضو القانوني ببحثها وتطبيق كافة القوانين عليها 

  لنسبة لعقد با 634 :558بالنسبة لأحكام عقد البيع والمواد من  481 :418في المواد من

 العينية.ت تأمينابالنسبة لل 1084 :1030بالنسبة لعقد الوكالة والمواد من  717 :699الإيجار والمواد 

                                                             
(
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حق "لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي اقتضاء ل -على أن : 1968لسنة  13من قانون المرافعات رقم  280حيث نصت المادة (

صدق عليها ح التي تومحاضر الصل محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء 

ن إلا ص في القانوثناة بنلقانون هذه الصفة ولا يجوز التنفيذ في غير الأحوال المستالمحاكم أو مجالس الصلح والأوراق الأخرى التي يعطيها ا

سلطات نها وعلى الى طلب مبموجب صورة من السند التنفيذي عليها صيغة التنفيذ التالية :"على الجهة التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه مت

 ى طلب إليها ذلك"المختصة أن تعين على إجرائه ولو باستعمال القوة مت

 

(
114

، حيث ذكر ان توثيق المحررات والتصديق 17، ص 1984( انظر د. حسن اللبيدي، اصول المرافعات الولائية، دار الفكر العربي طبعة 

 على التوقيعات من الاعمال القضائية.

 

(
115

قضائي في القانون المقارن والجهات ذات ( انظر لمزيد من التفصيل عن معايير العمل القضائي للـ د. القطب محمد طبليه، العمل ال

منشأة  –ي النظرية العامة للعمل القضائ –، وكذلك الـ د. وجدي راغب فهمي 1964الاختصاص القضائي في مصر، رسالة دكتوراه عام 

 .1974المعارف بالإسكندرية طبعة 



 

 

   ُلمحررات وثيق اصدق عليها في المسائل المدنية أو الجنائية وتفيما يتعلق بالإقرارات الم

هائية حكام النأن الأاً في ذاتها شأن في ذلك شالرسمية وتذييلها بالصيغة التنفيذية التي تجعلها سنداً تنفيذي

 واجبة النفاذ. 

  شهاداتسية والإوالجنفيما يتعلق بأحكام الزواج والطلاق بالنسبة لمختلفي الديانة 

 (.الإسلام )إشهارالشرعية 

  من  ه العقودأنواعها ويتولى العضو القانوني بحث هذ الشركات بكافةفيما يتعلق بعقود

ن لا يكوورأس المال وتوزيع الأرباح والخسائر والغرض من إبرام الشركة وأ من الشركاء حيث الأطراف

 العام.منافياً للآداب والنظام مخالفاُ للدستور او القانون، أو الغرض  هذا

 والمراكب.السفن  يما يتعلق بتوثيق عقود بيع وإيجارف 

  لعقود اكافة ب المُتعاقدينفيما يتعلق بالجنسية وأحكامها وتطبيق هذه الأحكام على

 البلاد.حررات بشأن تملك الأجانب للعقارات والأراضي الفضاء داخل والمُ 

 نها بشأنممة لكل فيما يتعلق بالأهلية والولاية والوصاية والأحكام المنظ 

 عامه.بحث ركن التراضي في العقود بصفه 

  التملك.ومحظورات هذا 

 في  لي صعوباتوالذي صادف تطبيقه وتنفيذه العم

ذه ذليل هملكيه للعقارات المقدمة كضمان لهذا التمويل ولكي يتم ت التطبيق أهمها عدم وجود مستندات

إصدار وعطى العضو القانوني صلاحية بحث جميع المستندات الخاصة بهذه الملكية الصعوبات يجب أن يُ 

الجهد لوقت وقرار سريع بشأن الانتهاء من بحث هذه الملكية وتأصيلها بالقدر الذي يوفر على المستثمر ا

 وإصداره.ذا لا يتوفر إلا بالموافقة على مشروع القانون والمال وه

، وهم ركيزة العمل القانوني في 

ء القانونيين لذات الشروط وأخضع الأعضامعاونين لهم المصلحة وموظفون إداريون وكتابيون ووظائف أخرى 

المطلوبة في أعضاء الهيئات القضائية عند مباشرة أعمالهم ،والرقابة عليهم ،وحلف اليمين القانونية أمام السيد 

المُستشار وزير العدل ،والتفتيش على أعمالهم عن طريق التفتيش الفني المماثل للتفتيش القضائي ،وبذلك 

ً . إلا أن هذا أخرج المُ  شرع الأعضاء القانونيين من عداد العاملين بجهاز الحكومة وأعترف لهم بكادراً خاصا

قد أغفل حقوق الأعضاء الفنيين  العقاري والتوثيق الشهرمصلحة بتنظيم  1964لسنة  5القانون رقم  –القانون 



 

 

قارنة بنظُرائهم من أعضاء الهيئات رتب لهم أيةً مزايا مادية أو أدبية، بالمُ )الموثقين(الأدبية والمادية فلم يُ 

 القضائية آن ذاك من الهيئات الشهر العقاري تبربهذا القانون لأعُُ  القضائية الأخُرى ولو ألُحق جدولاً للمرتبات

 

ـ العقود عتماده للبا

 جمة إرادةترو، ، ويوفر لها الحجية الثبوتية المطلقة كاملةمن لها الحماية القانونية الحررات التي يؤوالمُ 

ي بها ة الجاروالثوابت الشرعي،المقتضيات القانونية المبادئ الدستورية ،والمتعاقدين في إطار ما تسمح به 

 توفر علىيالعرفية عن طريق عقد توثيقي رسمي المُتعاقدين  الرسمية على اتفاقاتاء الصبغة ، وإضف العمل

تحتاج  التي ئيةالأحكام القضاأقوى من في خطوة واحدة القوة الثبوتية المطلقة كسند تنفيذي والحجية المطلقة 

عقد راف المة لأطلزحجة قانونية مُ الموثق أو المُشهر . وبالتالي يصبح هذا العقد  لمراحل قضائية متدرجة

 مام موثقأا. وفسهثاره أو التراجع عنها إلا بإرادة الأطراف نآولا يمكن تغيير بنوده أو  عامه، خاصه، وللكافة

لآثار ادلة والتعاقدية المتبا تالالتزاماوحتى يكون كل طرف على بينة من حقوقه وواجباته  ،)عضو فني( عدل

. المُوثق أو المُسجل القانونية المترتبة عن مقتضيات العقد

الثقة  ون إلى، وإلى الحياد والتجرد كما يلجئ

شهر ني بال)العضو القانوصرية تؤهل الموثق والنزاهة والمصداقية وهذه المقومات القانونية والمهنية الح

ً العقاري والتوثيق (  قائي ، ور الوما نتوقف في هذا الد للعب دور الحكم في الموضوع المتنازع حوله وغالبا

 ً للعقود  لموثقمن خلال مراجعة ا حكمةبطريقة قانونية دقيقة مُ  خاصة أن العقد ألتوثيقي يكون دائما محبوكا

ى ، إللإثباتفي ا ومدى مطابقتها للدستور والقوانين المتعددة ، ليتحول العقد من مجرد ورقة عرفية لا قيمة لها

عين مرسمي ولا تقبل التأويل أو القراءة الخاطئة في قالب شكلي  عقد رسمي كامل الحجية ، بطريقة قانونية

م كالأحكاه طراف يطعن عليها إلا بالتزوير وحجة قانونية مطلقة ليس فقط ملزمة لأحكم بقوة ثبوتية مطلقة لاومُ 

 بل وللغير أيضا بل ولأبعد من ذلك أمام القضاء نفسه . القضائية ، 

 

ق قوق وتوثيات الح)إثب

ليب طور أساالتجارية السريعة والخدماتية المتخصصة وأيضا أمام تمع عولمة الاقتصاد والمعاملات ( عقودها

حياة تى الالنصب والاحتيال على القانون، وحالات التزوير والغش التي انتشرت في الفترة الاخيرة ، بل ح

ات نتخابامرشحي ل -)التوكيلات الرئاسية(  -السياسية والدستورية وكان أخرها توثيق إقرارات التأييد الرئاسية 

رته ، فـ العضو الفني بفضل مؤهلاته العلمية وخب 2018، 2014،  2012رئاسة الجمهورية خلال عامي  

جنائية ة والالعملية وتخصصه الفني وحياده ونزاهته وواجبة المهني والأخلاقي والقانوني ومسؤوليته المدني

ً و توثأشهراً لقانوني المحترف والإدارية يبقى المؤهل الأساسي والحصري لتقديم هذا النوع من العمل ا  .يقا

  :

ً  وترتبط شكلاً  ، بالوضعية العامة للموثق )العضو الفني بالشهر العقاري والتوثيق(  وموضوعا



 

 

ً ولمهنة التوثيق والتسجيل خاصه ،  ً ودوليا ً لنظيرتها عربيا إذ لابد من تدخل الدولة من خلال قيادتها وفقا

السياسية الواعية ، وبتعاون مع أفراد المجتمع ودعم من سلطات الدولة الثلاث )التشريعية والقضائية 

كـ  2014( من دستور مصر 199التنفيذية( من أجل تفعيل وتحقيق وتطبيق وتفعيل وترجمة المادة رقم )و

ً لمفردات استقلالها  أجل تحصين المهنة وأعضائها، استحقاق دستوري واجب النفاذ من التي تناولتها وفقا

أن تهيئ الظروف المناسبة  وتوفير كل الشروط والضمانات التي من شأنها ،جلسات لجنة الخمسين الدستورية 

 ً ً  قانونيا من الاطمئنان على حاضرهم ومستقبلهم، و تغنيه عن مُستقر لممارسة عملهم في مناخ  واجتماعيا

اللجوء إلى بعض الأعمال التي تتنافى مع المهنة وتسيء إليها. وتبقى أنجح طريقة لتفادي هذه الظاهرة هي 

بالتزامن مع إعادة الهيكلة الشاملة فنياً وإدارياً ومالياً من خلال ريعية توفير الاستقلال والضمانات والحماية التش

 . هيئة قانونية مستقلة

 

توثيق( اري وال)الأعضاء القانونيين بمصلحة الشهر العق :

ً  مهنتهم،بعد سنوات من المطالبة باستقلال  والتوثيق ً  بـ نصا  2014ور مصر من دست 199وهو المادة  دستوريا

".-نصه: الآتي 

ق م تحقيت الدستوري،." والذي بموجب هذا النص 

 ورسالتهم انونيالحماية الدستورية للأعضاء القانونيين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق خلال اداء عملهم الق

ة لمصر لوقائيوالعدالة اوالتعاقدي  الأمن القانوني والمنقولة، وتحقيقالمهنية في حماية الملكية العقارية 

  كامل،بموجب ضمانات فعلية وحماية حقيقية واستقلال  والمصريين،

من يض تشريع جديد الدستوري، النص وجود من سنوات عشر بعدقوي 

ً  همتطبيقها على ارض الواقع اسوة بزملائ تسجيل للي اللمعايير الدولية في مجا بجميع دول العالم وتطبيقا

 ً دول  م في جميعلمستداباعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي ا العقارية،لاستقرار الملكية  العقاري والتوثيق وتحقيقا

 العالم .



 

 

 قرارتهالقضائي  اختصاص ""تم منح لجان 

ً لطبيعة العمل القانوني لأعمال الشهالعقارية ، وإ القانونية لفنية في المسائلا وثيق قاري والتر العن كان وفقا

ً ، ومن هنا ،الحالية فهي قضائية بحته من حيث الموضوع   ً لما سيتم عرضه وإثباته لاحقا صبح من أوفقا

ً النص صراحة على الاختصاص القضائي  ة لمُقترحالمُستقلة ا لضمان تحقيق الهيئةالعقاري الواجب تشريعيا

لقوة يد من المزديدة المُستحدثة بمشروع القانون جات ومنحها صلاحيات وسلط لأهدافها التشريعية والعملية ،

ادة إعلتنظيم القضائي المصري بعد وفي ضوء االتسجيل العقاري بمصر ، لاج أزماتوالثبات لمواجهة وع

م لإثبات توفير الأساس التشريعي المُحكبالتوازي مع ضرورة و ، 2014بموجب دستور مصر تقسيمة دستورياً 

امن مع وصول عام على إنشاء الشهر العقاري ، بالتز 75وحماية الملكية العقارية لمصر والمصريين بعد مرور 

ً 95نسبة العقارات والأراضي الغير مُسجلة إلى نسبة  تنفيذياً و % وعجز المصلحة في ثوبها الحالي تشريعيا

ً وماليا) ً وفنيا تنفيذاً ومصر ب، في تحقيق تطوير حقيقي ملموس في قطاع التسجيل العقاري والتوثيق  (إداريا

من السيد ين بعاممكرر الكارثية ، والمُهلة الممنوحة  35لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بعد أزمة المادة 

 . العقاري والتوثيق بمصر التسجيلالرئيس في تقديم مشروع قانون مُتكامل لتطوير وإنقاذ منظومة 

 مبدأ عرفتو ،

نظيم الت دايةبوقد كانت كما سبق وذكرنا بالمبحث الأول ،،  "ماعت"إله يسمى  عدالةوكان للاستقلال القضاء، 

 القضائي عندما أنشئ نظام المحاكم المختلطة ومنذ ذلك التاريخ شهد النظامم  1875في مصر عام  القضائي

ر مصستور دوأعاد تنظيم أقسامه ومفرداته الذى حدده  الحاليتطورات متتاليةً حتى اكتمل في شكلة  المصري

ً وضم هيئتي النيابة الإدارية وقضايا ومكونات وتصحيح أوضاع ،  2014 لدولة امنظومة العدالة دستوريا

بالمادة  -ريالجهات المعاونة والشهر العقا -( والخبراء 198(، والمحاماة بالمادة )197،  196بالمادتين )

ولاها المحاكم السلطة القضائية مستقلة، وتت"( 165لمادة )باعلى استقلال السلطة القضائية  مؤكدًاً ( ،و199)

ائية على تقوم كل هيئة قض"( 173والمادة ) على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون"

 ركة،شتشكل مجلس يضم رؤساء الهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية، يرعى شئونها المُ ا، ويُ شئونه

ويبين القانون تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه.

 يالقضاء ف، تطور التنظيم القضائي المصري ومنظومة العدالة ككل وأصبح 

 - شمل:يحيث  الدستوري،أقسام قضائية لكل منها دورها واختصاصها  دستورياً يتكون حالياً من أربعة مصر



 

 

عدل بشأن المُ  1972لسنة  46والقانون رقم  2014 دستور مصرمن  184/189وتنظم شئونه المواد من 

ا تختص به ممن الدستور بالفصل في كل المنازعات الجرائم عدا  188السلطة القضائية، ويختص وفقًا للمادة 

د لتشمل كل من قانون السلطة القضائية فإن ولاية القضاء العادي تمت 15ووفقًا للمادة ،جهة قضائية أخرى 

المنازعات والجرائم فيما عدا المنازعات الإدارية التي يختص بها مجلس الدولة، 

سواء  –سية ومنها على سبيل المثال ما يسمى بأعمال السيادة وهي مجموعة الأعمال التي تتسم بالصفة السيا

 حكم وليس مجرد سلطة إدارية. وتصدر من الحكومة بصفتها سلطة –تعلقت بالداخل أو الخارج 

ائية عدا الجن : وهي جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولي التحقيق وتحريك ومباشرة الدعوي-1

من  27حتى  21الدستور والمواد من من  1/  189ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى "م

 ".1972لسنة  46قانون السلطة القضائية رقم 

2-: 

ل ل في كبالفص يختص القضاءمن الدستور والتي تنص على أنه " 188تتحدد ولاية المحاكم العادية بالمادة 

طة القضائية من قانون السل 15نازعات والجرائم، عدا ما تختص به جهة قضائية أخرى...."، وتنص المادة المُ 

نازعات ل المك بالفصل فينازعات الإدارية التي يختص بها مجلس الدولة تختص المحاكم على أنه "فيما عدا المُ 

حاكم أن " من ذات القانون على أنه " ليس للم17"، وتنص المادة "....والجرائم إلا ما أستثني بنص خاص

نفيذه أن وقف تتنظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في أعمال السيادة، ولها دون أن تؤول الأمر الإداري أو ت

 تفصل:

دا منقول ع وقار أعالمنازعات المدنية والتجارية التي تقع بين الأفراد والحكومة أو الهيئات العامة بشأن  في-1

 الحالات التي ينص فيها القانون على غير ذلك.

 كل المسائل الأخرى التي يخولها القانون حق النظر فيها. في-2

 ة فتتكون المحاكم من:ضائية الأولى من قانون السلطة القوفقًا لنص الماد

 عون فيوهي محكمة واحدة بجمهورية مصر العربية مقرها مدينة القاهرة، وتختص بنظر الط-1

محاكم  رة منستأنفة، وفي الأحكام المدنية الصادالأحكام الجنائية الصادرة من محاكم الجنايات والجنح الم

 نًا.قررة قانول المالاستئناف العالي أو المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية أو المحاكم الاقتصادية في الأحوا



 

 

طا ة وطن: وهي ثماني محاكم على مستوى الجمهورية توجد بالقاهرة والإسكندري2

ناف والمنصورة والإسماعيلية وبني سويف وأسيوط وقنا، وتختص كل منها بنظر قضايا الجنايات، واستئ

ظيم فقاً للتنومحلي اكم الابتدائية الواقعة بدائرة اختصاصها الالأحكام المدنية بسائر أنواعها الصادرة من المح

 القانوني.

نواعها أسائر ببنظر الدعاوى المدنية الابتدائية  : وهي توجد بعاصمة كل محافظة وتختص-3

 درة منالصا المختصة بها قيميا ونوعيًا، وكذلك تعمل كمحكمة استئناف بالنسبة للأحكام المدنية والجنائية

 المحكمة الجزئية في الأحوال المحددة قانوناً.

اعها كز أو قسم إداري وتختص بنظر الدعاوى المدنية بسائر أنو: وهي توجد بكل مر-4

يستثنيه  دا ماعالمختصة بها قيمياً ونوعيًا، وقضايا المخالفات والجنح الجنائية التي تقع بدائرة اختصاصها 

 القانون مثل قضايا جنح النشر الصحفي فتختص بنظرها محاكم الجنايات.

ستثمار سواء تعلقة بالالتختص بنظر القضايا ذات الطابع الاقتصادي المُ  2008 لسنة 120أنشئت بالقانون رقم 

 ها جزء منولايتوقيق فكرة تخصص القضاء بالنسبة لقضايا التنمية الاقتصادية، الجنائية أو المدنية، ابتغاء تح

 ولاية القضاء العادي 

 

لقانون ام بموجب 1946التنظيم القضائي المصري عام بلأول مرة  ظهر،وويطلق عليه أيضا القضاء الإداري 

 ع إدخالهمم ، تحت ضغط وزير العدل الأسبق الدكتور محمد كامل مرسي باشا ، بالتوازي 1946لسنة  112رقم 

ري حتى م والذي ما زال سا1946لسنة  114لقانون رقم م بموجب ا1946نظام الشهر العقاري والتوثيق عام 

 ووفقاً ،1984 ة لسن 136عدل بالقانون رقم المُ  1972لسنة  47القانون رقم مجلس الدولة  ويحكم نظامتاريخه ، 

ختص يجهة قضائية مستقلة، فإن "مجلس الدولة  2014معدل عام من الدستور المصري ال 190النص المادة 

لفصل في تص باع أحكامه، كما يخينازعات التنفيذ المتعلقة بجمنازعات الإدارية، ومُ دون غير بالفصل في المُ 

عة ون، ومراجالقان وحده الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها ويتولىي والطعون التأديبية، الدعاو

ولة ن الدياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التي تكووص

م لقانون رقمن ا أو إحدى الهيئات العامة طرفًا فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى"، ونصت المادة الأولي

 .على أن "مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ......"   1972لسنة  47

 

 :بنظر يختص أنه على الدولة مجلس قانون من المادة العاشرة تنص



 

 

 لمتعلقةا المسائل جميع عن الإدارة جهة مع منازعاتهم بشأن – ورثتهم أو – العموميين الموظفين طعون -1

 .وغيرها والجزاءات والتنقلات والترقيات المعاشات، عناصره، بسائر الأجر مثل العامة بالوظيفة

 .يستثنها القانون لم ما نوعها كان أيا الإدارية القرارات بإلغاء والهيئات الأفراد طعون -2

 .الإدارية العقود على الطعون -3

 القرار تعديل لببط الأمر تعلق وسواء الضمنية، أو الصريحة السلبية أو الإيجابية بالقرارات الأمر تعلق سواءو

 بأعمال لقةالمتع الطلبات الاختصاصات هذه عن ويخرج .عدمه من بالتعويض مشمولاً  ذلك كان وسواء إلغائه أو

 عن الحديث ديل بيانه السالف للمفهوم وفقًا وذلك الدولة، مجلس قانون من 11 المادة بنص عملًا  وذلك السيادة

 .السابق بالقسم العادي القضاء اختصاصات

 

 

 :من يتكون الدولة فإنه مجلس قانون من الثانية المادة لنص وفقًا

 فوضين،الم هيئة والآخر المحاكم أحدهما قسمين من يتكون فإنه المجلس إنشاء قانون من الثالثة للمادة وفقًا 

 :هي الدولة مجلس ومحاكم

 .العليا الإدارية المحكمة -أ

 .الإداري القضاء محكمه -ب

 الإدارية اكمالمح -ج

 .التأديبية المحاكم -د

 .الدولة مفوضي هيئة -ـه

 لجمهوريةا رئاسة مثل العامة للجهات القانوني الرأي بإبداء ختصةالمُ  الإدارات من مجموعة من يتكون وهو

 الجهات في للمجلس كمفوضين لمجلسا قضاة بعض ندب أو وغيرها، والوزارات الوزراء مجلس ورئاسة

 قراراتو العقود بدراسة الإدارة اختصاص عن فضلًا  القانونية، الشئون دراسة في بهم للاستعانة السابقة

 .جنية آلاف خمسة عن قيمتها زادت إذا التحكيم

 يةأ تستصدره لائحية أو تشريعية صفة ذي الجمهورية رئيس من قرار أو قانون أي صياغة بمراجعة يختص

 انون،الق  من 65 المادة تشكيلها نظمت:  .مصلحة أو وزارة

 تشريعيةوال والدستورية الدولية المسائل في الرأي إبداء أهمها من والتي 66 المادة اختصاصاتها وحددت

  لهيئةا رئيس من أو الجمهورية رئيس من أهميتها بسبب إليها حالت التي القانونية المسائل من وغيرها

 .الدولة مجلس رئيس من أو الوزراء أحد من أو الوزراء مجلس رئيس من أو التشريعية



 

 

 يهانين تخصصة يناط بها دون غيرها مهمة رقابة دستورية القواء محكمة دستورية مُ كانت أول تجربة لإنش

ن العشر ممدة تقترب مهمتها  وباشرت 1969لسنة  81أنشأها القرار بقانون  التي" تجربة " 

هة جهي و 9/10/1979 فيوحتى تاريخ تشكيل  25/8/1970من  اعتباراسنوات 

لدستورية احكمة ويتفق الفقه والقضاء على أن الدور الدستوري للم ،قائمة بذاتها مقرها مدينة القاهرة قضائية

ي طريقة ها بأن فيوأحكامها نهائية لا يمكن الطعالعليا هو الغالب في طبيعة عملها عن دورها كمحكمة موضوع، 

 ها:أن علىقد حددت اختصاصات المحكمة ،  من طرق الطعن

 دون غيرها الرقابة على دستورية القوانين واللوائح. الدستورية العلياالمحكمة  تتولى-1

 رية العليا تفسير النصوص التشريعية.المحكمة الدستو تتولى-2

 القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة. يعين-3

 ناط بها أيضًا: بشأن المحكمة الدستورية العليا، فإنه قد

أو  جهات القضاءفي تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين  الفصل-1

 هة قضائيةجر من سواء كان هذا التنازع إيجابيًا بتمسك أكثر من جهة بنظر النزاع، أم سلبيا يحدد أكث 

 لنزاع.اختصاصها بنظر ا

هات من ج ع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادرين من جهتين مختلفتينفي النزا الفصل-2

 القضاء.

 التنفيذ الوقتية بشأن الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا. منازعات-3

 ضوع.الخاصة بشئون أعضاء المحكمة الدستورية العليا، وفيها تعمل باعتبارها محكمة مو المنازعات-4

تورية اختصاصات وسلطات المحكمة الدسلكامل  مؤكداً 

 فيللوائح نظم الرقابة القضائية على دستورية القوانين واحيث ،م 1971سواء الواردة بدستور مصر العليا 

 48رقم  هااصات بقانون إنشاءمن اختص ، بالإضافة لما ورد 178وحتى المادة  174خمس مواد منه من المادة 

ً ، وتم النص لأول مرة م 1979لسنة   ضمن اختصاصات علىدستوريا

والتي لدستورمن ا 192وذلك بموجب المادة  وكجزء من التنظيم القضائي المصري ،المحكمة الدستورية العليا ،

للوائح ، ، وا القوانين"تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية  -نصها :

ين صاص بها ، وفي تنازع الاختوتفسير النصوص التشريعية ، والفصل في المنازعات المتعلقة بشئون اعضائ

يين مين نهائبشأن تنفيذ حك، والفصل في النزاع الذي يقوم جهات القضاء ، 

هة والآخر من ج،  متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء ، أو 

ختصاصات ن الاأخرى منها ، والمنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامها ، والقرارات الصادرة منها ، ويعين القانو

"الاخرى للمحكمة ، وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها 



 

 

منها سكرية العمن عدد من المحاكم 

ح ضايا الجنقر في المحكمة العسكرية العليا التي تنظر في جرائم الضباط، والمحكمة العسكرية المركزية التي تنظ

، ٢٠٠٧نة سوفق تعديل تم على القانون العسكري  استحدثتو والمحكمة العليا للطعون العسكريةوالمخالفات، 

لأحكام ام في لتصبح هي المنوطة دون غيرها بنظر الطعون المقدمة من النيابة العسكرية، أو من المحكوم عليه

 ، وتكون أحكامها باتة دون حاجة لأي إجراء.ي تصدرها كافة المحاكم العسكريةالنهائية الت

وحصر 

على أن نصت اختصاصاته الواردة بقانون إنشاءه وتعديلاته، حيث 

سلحة ت المصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوا"القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالف

ولا  مة".الخد وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب

و لعسكرية أشآت ايجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري، إلا في الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشرا على المن

تها أو و معداما في حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أ المسلحة أومعسكرات القوات 

 لحربية أواصانع مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو الم

ية أعمال ب تأدعلقة بالتجنيد أو الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا على ضباطها أو أفرادها بسبالجرائم المت

 القانون تلك الجرائم ويبين اختصاصات القضاء العسكري الأخرى..........." وظائفهم. ويحدد

 

يختص  "بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية بأنه 

 ها".بطة بالقضاء العسكري دون غيره بنظر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وجرائم التزوير المرت

قضاء بإصدار قانون القضاء العسكري بأنه "ويختص ال

لتي رائم ااختصاصه وفقا لأحكام هذا القانون وغيرها من الج الداخلة فيالعسكري دون غيره بنظر الجرائم 

منه  1كرر م 8من هذا القانون وحتى المادة  5من المادة "يختص بها وفقا لأي قانون آخر

و أظيفة اختصاصات القضاء العسكري، هذا ويتم تحديد اختصاصات القضاء العسكري وفقا لأي من معايير الو

يين لعسكراة المحمية أو أي معيار آخر يراه المشرع فضلا عن محاكمة الصفة الشخصية أو المكان أو المصلح

 السابقين في الجرائم التي وقعت منهم حال وجودهم في الخدمة العسكرية بالضوابط الواردة به، 

 

ن مرابع في الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثالث وال 

 ةجهمن ولحكومة من جهة الخارج الكتاب الثاني من قانون العقوبات وهي الجنح والجنايات المضرة بأمن ا

الداخل والرشوة واختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر.



 

 

 

اصاتها في اختص 1958لسنه  117وحدد القانون رقم  ،1954لسنه  480أنشئت بالقانون رقم النيابة الإدارية 

 اوىالشكفحص -2ة.إجراء الرقابة والتحريات اللازمة للكشف عن المخالفات المالية والإداري-1- بأنها: 3المادة 

واجبات  أداء رسمية عن مخالفة القانون أو الإهمال في التي تحال إليها من الرؤساء المختصين أو من أي جهة

 إليها من فيما يحاليكشف عنها إجراء الرقابة و والمالية التيالتحقيق في المخالفات الإدارية  إجراء-3الوظيفية.

تص أيضا وتخ .الجهات الإدارية المختصة، وفيما تتلقاه من شكاوى الأفراد والهيئات التي يثبت الفحص جديتها

بمباشرة الدعوي التأديبية أمام المحاكم التأديبية  4وفقا للمادة 

بيعة طبعد الجدل الدستوري والقانوني حول 

 :ا هوا جديدً أنها هيئة قضائية مستقلة ومنحها اختصاصً  فأوردوقراراتها ودورها في منظومة العدالة  عملها

ضلًا عن بية، في توقيع الجزاءات التأديالمقررة لجهة الإدارة ف المخالفات السلطات"يكون لها بالنسبة لهذه 

تأديبية، ون الاختصاصها المستقر بالتحقيق في المخالفات المالية والإدارية، وتحريك ومباشرة الدعاوى والطع

ات لضمانوأضاف النص في فقرته الثانية أنه "يحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون لأعضائها كافة ا

لأعضاء السلطة القضائية وينظم القانون مساءلتهم التأديبية". والحقوق والواجبات المقررة

تحت أسم " م1946أول ظهور رسمي لها بالتنظيم القضائي المصري كان عام و

ً للمادة الأولى  " الدولة  بالتوازي مع إنشاء مجلسم 1946لسنة  113القانون رقم  منوفقا

ً م ، وهي حال1946لسنة  114م وإنشاء الشهر العقاري بالقانون رقم 1946لسنة  112بالقانون رقم  هيئة يا

لسنة  75، وينظم شئونها القرار بقانون رقم 2014 من دستور مصر 196تقلة وفقاً لحكم المادة قضائية مس

تلُحق بوزير  لةالهيئة القضائية المُستقالأخير صفة "والذي منحها  1986لسنة  10عدل بالقانون رقم المُ  1963

ية ياتها الاعتبارمن هذا القانون فإنه "تنوب هذه الهيئة عن الدولة بكل شخص 6/1ووفقًا لنص المادة ، " العدل 

 ىالأخر لجهاتاعها ودرجاتها ولدي اما يرفع منها أو عليها من قضايا لدي المحاكم على اختلاف أنوالعامة في

 التي خولها القانون اختصاصًا قضائياً......" 

ن "قضايا مؤكدًا للواقع القانوني بنصه على أ

 تها وديًاتسوي الدولة هيئة قضائية مستقلة، تنوب عن الدولة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى، وفي اقتراح

دولة ي للدارفي أي مرحلة من مراحل التقاضي، والإشراف الفني على إدارات الشئون القانونية بالجهاز الإ

ة وتكون يدارحال إليها من الجهات الإبالنسبة للدعاوى التي تباشرها وتقوم بصياغة مشروعات العقود التي تُ 

ل عضائها كيكون لأوويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى،  الدولة طرفًا فيها، وذلك كله وفقًا لما ينظمه القانون.

يًا".الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية وينظم القانون مساءلتهم تأديب



 

 

ت لمُنازعاالجان تسوية  –وما ورد بها من اختصاصات وسلطات عقارية قضائية وخاصة بـ ]اللجان العقارية 

شرع لمُ عليها ا ضفىيُ  العقارية ،المدنية العينية  به في المسائل المقضي مرالأ ةقو وتحوز قرارتها العقارية[

ً يُ  ً مانعا ً جامعا ة رق معينوط،  العقارية مكنها من الفصل في المنازعاتصبغة قضائية، وأعطاها اختصاصا

ً ل، استثنائية للطعن عليها   يم القضائيالتقسفي ضوء و مشروع القانون المُرافقوأحكام فلسفة وأهداف وفقا

ذات  القضائية والهيئات والهيئات الجهات،ومفهوم  2014ه بعد إقرار دستور مصر الجديد السابق بيان

 ور مصرمن دست 192ة بالمادة الاختصاص القضائي الخاضعة لاختصاصات المحكمة الدستورية العليا الوارد

فسيرها ، وما ورد بت2014من دستور مصر  199بالمادة رقم الوارد ، وفي ضوء الاستحقاق الدستوري  2014

ضوء  وفي،  يمن حتمية هيئة مُستقلة للشهر العقارناقشتها من لجنة الخمسين الدستورية بجلسات مُ وتنفيذها 

 ،المُعدل  1979لسنة  48( من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 29،  25مفهوم وأحكام المادتين رقمي )

لفقهاء ، وما تواترت عليه الأحكام القضائية ،وآراء ا 2019لسنة  78بالقانون  2019يونيو  26بتاريخ 

 .من الهيئات المُستقلة ذات الاختصاص القضائي وحالات المثل القانونيين 

 

ية إنشاء هيئات قضائ دعن

ً  للمشرع المصري أخرى جديدة ذات اختصاص قضائي فإننا نرى أنه يمكنه ً وقانونيا ذلك ذلك، ودستوريا

 -: لدعامتين

 

 :وهي 

 .الفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء  -1

ن ية جهة مصدر أحدهما من أالفصل في النزاع الذي يقوم بين بشأن تنفيذ  -2

 والآخر من جهة أخرى منها.جهات القضاء أو 

 

ر لم يصد القائمة من سلف سيظل وجودها مستمرًا وصحيحًا، ماومن ثم فإن 

رد وصرها كما والمُشرع الدستوري لم يلجأ على تسميتها وحصلاحياتها، تشكيلها أو بإلغائها أو تعديل تشريع 

ه هذ نشاءإكامل السلطة في شرع مُ والهيئات القضائية، بل تركها للمًشرع البرلماني، ومن هنا للبالجهات 

مة بعد النص عليها صراحة لأول مرة دستوريا ضمن اختصاصات المحك الهيئات ذات الاختصاص القضائي،

د التعديل كقسم رابع من التنظيم القضائي المصري بع، 2014من دستور مصر  192الدستورية العليا بالمادة 

 لجانًا أو مجالس أو هيئات، البرلماني المُشرع يسميها  وقد،  من لجنة الخمسين الدستوري

 



 

 

يات ل الصلاحكام

طبيعة سبة لوالسلطات في تحديد طبيعة القرارات الصادرة على اللجان والهيئات ذات الاختصاص القضائي بالن

ق راتها وطربيعة قراالدستوري مُستقبلاً ما بين الجهات القضائية حول طوالتنازع القضائي  تجنباً للنزاعقراراها 

  -الطعن عليها قضائياً ما بين كونه: 

 

ستحدثة ارية المُ كما هو الحال التشريعي بالنسبة للجان العق

ق قارية وطرالع اعاتبالهيئة المُستقلة المٌقترحة، وتحديد حجيتها وطبيعتها القضائية في الفصل والبت في النز

 الطعن عليها أمام لجان عليا أيضا مُشكلة من داخل الهيئة المُقترحة 

لهيئة ا أو لجنةتشكيل الأو كل ضمن كقرار أو حتى وإن كان شكلاً  

 ذات الاختصاص القضائي عُنصر قضائي.

 

التي تعتبر "هيئات إدارية" أو "هيئات إدارية ذات اختصاص 

قضائي" تصدر كلتاهما قرارات إدارية، شأن القرار الإداري الصادر من الجهة الإدارية مباشرة، وذلك أياً كان 

كما حدث مؤخراً بالحكم بعدم دستورية اللجنة القضائية ،  تشكيلها أي حتى ولو شارك فيها عنصر قضائي

ً ، وعدم دستورية الطعن على قرارتها أمام محكمة بالس جل العيني ، وعدم دستورية كون قراراها قضائيا

بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المُرافق  -المبحث الثامن  –الاستئناف وهو ما خصصنا له مبحثاً مستقلاً 

لأهمية وخطورة الموضوع 

ولا يجوز للقضاء الإداري نظرها كما هو 

س الجدولة الفرنسي الحال بجميع دول العالم والتي تجمع بين نظام القضاء العادي ونظام مجل

بالطعن على  

مما أفقد اللجنة القضائية  .. التأويلة سواء بالإلغاء أو بالتعويض أو الوقف أو قرارات هذه اللجان الإداري

وتوقف عملها كلياً قضائياً وعملياً بالسجل العيني أهميتها وهدفها التشريعي في إثبات وحماية الملكية العقارية 

م ، وأهم إدوار هذا القانون وأهدافه التشريعية 1964لسنة  142وفقاً لنظام السجل العيني المقرر بالقانون رقم 

والقضاء على ظاهرة حلقات  والنواه الرئيسية القائم عليها نظام السجل العيني ، في تطهير العقار من النزاعات

دون أن يكون للقضاء العادي أي اختصاص في  البيع العرفية والتي يعاني منها سائر العقارات المصرية حالياً، 

ً هذا الشأن، ومن أمثلة هذه اللجان  لجنة القسمة والاعتراضات بوزارة الأوقاف، لكن المشرع قد يمنح حاليا

ي قرارات هيئات التوفيق والتحكيم في القضاء العادي استثناء النظر في هذه الطعون ومثال ذلك الطعن ف

كل هذه الملاحظات القضائية والتي أفرزها التطبيق العملي والفني ، يجب ان تكون تحت نظر منازعات العمل، 

                                                             
ق " دستورية " جلسة  35لسنة  10القضية رقم  -العيني عدم دستورية تشكيل اللجنة القضائية المختصة بالتغيير في بيانات السجل (  116)

 16ص  2018/  6/  6مكرر )ط( في  22الجريدة الرسمية العدد  -المحكمة الدستورية العليا  - 2018/  6/  2



 

 

نب وجود نزاع دستوري بين الجهات القضائية والهيئات المُشرع المصري لتجنب الحُكم بعدم دستوريتها وتج

 ذات الاختصاص القضائي أمام المحكمة الدستورية العليا .

 

 178لقانون ا مكررًا من 13ومثالها اللجان القضائية للإصلاح الزراعي المشكلة بموجب المادة  

"، ومجلس تأديب أعضاء السلكين 1971لسنة  96، ولجنة ضباط القوات المسلحة "ق  1952لسنة 

قضائي  "، وللتمييز بين اللجنة التي تعتبر هيئة ذات اختصاص1954لسنة  166الدبلوماسي والقنصلي رقم 

، وقراراها إداري وتصدر قرارات قضائية، واللجنة الإدارية 

 فإن 

ناً عارضة أحيامُتر التمييز بينهما إلى ثلاثة معايي لم يفصح المشرع عن رأيه، فإن الفقه والقضاء ذهبوا في طريق

ً أخرى   ان القراركضائية كيل اللجنة فإن كان تابعاً لسلطة قأولها شكلي مضمونة الاعتداد بتشومُتداخلة أحيانا

يئة التي ن الهعقضائياً، وإلا كان القرار إداريًا. وثانيها موضوعي والعبرة فيه بموضوع القرار بصرف النظر 

ى ين علفالقرار القضائي يقوم في نظر أصحاب هذا المعيار متى كان موضوعه حسم خصومه بين طرف أصدرته،

جموع معنه  مسألة قانونية، ويحوز قوة الأمر المحكوم فيه، وذهب المعيار الثالث إلى أن العبرة بما تكشف

ذات  إدارية وما إذا كان المشرع يبغي إنشاء لجنةوصراحة النص القانوني ذي أنشأ اللجنة، نصوص القانون ال

رين لمعياإنشاء هيئة قضائية تصدر قرارات إدارية وهو معيار يراعي أيضًا وجود ا اختصاص قضائي أم يبغي

 السابقين ولا يغفل وجودهما.

 

تقرير قانوني يؤديه باسم الدولة عضو مستقل محايد في نطاق إجراءات 

ضائية ، ولهذا التقرير قوة الحقيقة القانونية ، ويقصد بالتقرير أن العضو تثبت أو الق تخاصه تعُرف بالإجراءا

ً وسائل البينة القانونية  ت مختلفة من تحقيق وفحص وبحثتحقق بعد عمليا مُفاضلاً بين المسندات ، مستخدما

حتى يصل إلى الحقيقة ، وينتهي ذلك إلى الحل المطلوب ، وذلك بالمقابلة بين الصورة التي والسندات والقرائن 

كونها عن الحقيقة وبين القاعدة القانونية الواجبة التطبيق ، والتقرير هو عملية ذهنية وإرادية معاً وإذا أنبثق 

ً  كونا، عنه قرار وهو الغالب   (117)" ير والقرار( كلاَ لا ينفصل أو يتجزأ )أي التقر معا

يكون  وفي ظل من سلطانها وقوانينها ، ويستوي في هذا الشأن ان

صاحب العمل موظفاً عاماً أو حكماً لكنه دائماً قاض بالمعني الموضوعي للكلمة ، وليس بمعناه الشكلي الضيق ، 

ات التي يتمتع بها تمتعاً بكل المزايا والحصانمُ في جميع الأحوال ويجب أن يكون هذا العضو مستقلاً ومحايداً ، 

القاضي ، غير أن هذا ليس ضرورياً دائماً ليكتسب صفة القضاء ، أما الضروري فهو ان يكون مستقلاً ومحايداً 

                                                             
الناشر دار  –للدكتور القطب محمد طبلية  –القضائي في القانون المُقارن والجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي في مصر  العمل(  117)

 143صفحة رقم  –م 1965الفكر العربي عام 



 

 

فالقضاء والخضوع لا يتفقان كما أننا لا نطمئن إلى قضاء من شخص غير محايد إن الخصم أو الصديق لا يكون 

أي لا يكون القاضي تابعاً في  ي تمييز العمل القضائي" ففينا"ه مدرسة حكماً ، وأننا نعني بالاستقلال هنا ما تعني

قضائه لرئيس له عليه حق التوجيه والتصحيح والتأديب، ويجب ألا يكون هناك سلطان على ضمير القاضي إلا 

 . والدستور والقانونسلطان الله 

 



 

 

لطة تنظيم هذه المهام تصدر الدولة من خلال الس، وفي سبيل 

لمصرية تير االتشريعية العديد من التشريعات تتضمن حماية حقوق المواطنين المختلفة والتي تناولتها الدسا

ات ه التشريعهذ فأو تضع مراراً وتكراراً لأنها حقوق أساسية جديرة بالحماية الدستورية والقانونية ، وقد تفشل

 نزاعاتبفي توفير الحماية لهذه الحقوق ما تسبب في تكدس المحاكم على اختلاف أنواعها مع مرور الزمن 

ين بحتى  متنوعة بين الأفراد وبعضهم من ناحية وبين الأفراد ومؤسسات الدولة العامة من ناحية أخرى او

شريعي الت الحل نسيعامة من ناحية ثالثة ، لهذا أوجد المشرع المصري وسبقه المشرع الفرمؤسسات الدولة ال

توافر يئات تتنازع عليها لهبإنشاء الهيئات المُستقلة ذات الاختصاص القضائي ، وإخضاع المسائل المُ لذلك 

ً مُ  ً أمامها الضمانات القضائية وتصدر قراراً قضائيا ً  لزما بيق صحيح طة وتلحسم النزاع او حل المسأل وسريعا

ير ة التقدسلامو قوة البحث مكنها منتُ مُتخصصة القانون، فضلاً عما تتميز به هذه الهيئات من خبرة فنية 

ما هو كيع ، ، وقدرة على البت السر حصرية ذه الهيئات من ضمانات ، وخبرة فنيةوسرعة البت ، وما يجتمع به

ات قاري والتوثيق واختصاصها القانوني الحصري دون غيرها من سائر الجهالحال في مصلحة الشهر الع

صريين ، والم القضائية والحكومية في إثبات وتسجيل الملكية العقارية وسائر الحقوق العينية العقارية لمصر

 كم شكلاً الى محومع الوقت كثيراً ما تتحول هذه الهيئات المُستقلة ذات الاختصاص القضائي ومع خطورة عملها إ

. ً في  ات، وتطور الوعي العام نحو الحرص على مزيد من الضمانوموضوعا

زين توفير موالاعدة العلاقات وتحقيقاً للأمن القانوني والتعاقدي، انه البحث الدائب للشعوب الصاعدة وللدول الو

 أكثر دقة في توزيع العدل، وتحقيق الحماية الدستورية والقانونية لحفظ وصون حقوق مواطنيها

لمُستقلة االهيئات  ت لدوروذلك لما هو معروف وثاب وأمنياً،اعيا واقتصادياً سيادة السلام العام قانونياً اجتم :

تعُكر  زاعاتذات الاختصاص القضائي في وضع حلول سريعة ومُلزمة وفقاً للدستور والقانون لما قد ينشأ من ن

العام.صفو هذا السلام 

-كحق الملكية مثلاً  –ماية للحقوق التي نص على حمايتها الدستور توفير الح

اعات ا النزتخفيف العبء على المحاكم ودعم العدالة الناجزة وسرعة الفصل في النزاعات ولعل أهمه

ية العقارية المدن

 منع النزاعات المستقبلية فيما يعرف بالعدالة الوقائية 



 

 

ة ن الري )مادلجا –( لجنة تسوية الديون العقارية )مادة مدنية مالية –ان القضائية )مادة تأديبية إدارية( ]اللج 

 – ادة عسكرية(المجالس العسكرية )م –هيئات التحكيم )مادة عمالية(  –لجان الطعن )مادة ضريبية(  –جنائية( 

 اللجنة القضائية بالسجل العيني )مادة مدنية عقارية([

لسنة  160م بموجب المرسوم بقانون رقم 1953أغسطس  18كان بتاريخ 

، وكان الغرض من إنشاء هذه اللجان 1953مارس  12بتاريخ  1953لسنة  105والمُعدل بالقانون رقم  1952

أن تحمل بعض العبء عن محكمة القضاء الإداري، مع التيسير على الموظفين وسرعة البت واختصار 

ببعض الاختصاصات التي كانت تختص بالفصل فيها محكمة القضاء ،الإجراءات 

 (118الإداري، وذلك في حدود الوزارة التي شكلت كل لجنة للنظر في منازعاتها )

ظف فني م برئاسة مو1953لسنة  105تشُكل كما جاء بالمادة الأولى من القانون  

مام هذه أبعة بمجلس الدولة وموظف من ديوان الموظفين لا يقل عن الدرجة الثالثة، والإجراءات التي كانت مت

ما  ع علىاللجان في جملتها |إجراءات قضائية تحترم حرية الدفاع وتمكن كلا من طرفي الخصومة من الاطلا

 عليه.يقرره الطرف الاخر والرد 

 تنظره على تقصير المدد رغبة منه في سرعة البت فيما حرص في هذه الإجراءات

ن اعن دون سببة وإذا انقضى ميعاد الطالقضائية مُ   ومنازعات،اللجان المذكورة من قضايا 

ً واجب التنفيذ، وكان لقرارات اللجايستعمل أي من الطرفين حقه فيه أص ضائية كل ن القبح قرار اللجنة نهائيا

قضائية ات المقومات وعناصر العمل القضائي واعضاءها مستقلين محايدين، وقرارتها لها قوة تنفيذية كالقرار

 سواء بسواء.

ً  وعناصرها شكلاً  ً لنظريات تمييز العمل  وموضوعا ووفقا

ً تشريعية القضائي إلى ان المشرع المصري وما يملكه من سلطة  على كون  تقديرية نص صراحة تشريعيا

، وذلك يترجم مدى السلطة التي يملكها 

ا احدى صور الهيئات ذات المشرع المصري في تكييف القرارات الصادرة عن اللجان القضائية بكونه

شرع بتقرير الطبيعة الإدارية لقرارات اللجنة الاختصاص القضائي ، ومع النص التشريعي الصريح من المُ 

القضائية وتحديد الطعن عليها بالإلغاء امام محكمة القضاء الإداري ، وهو ما كان عملاً شاذاً ومناقض لغالبية 

الإداري ، وحيث ان كل شاذ لا بقاء له ، وهذا ما حدث فعلاً بالنسبة إلى نظريات تمييز العمل القضائي عن العمل 

لسنة  147هذه اللجان إذ حولها المشرع إلى محاكم إدارية حقيقية ، بعد تجربة لم تطل ، وذلك بالقانون رقم 

                                                             
(

118
الناشر دار  –طبلية  للدكتور القطب محمد –(  العمل القضائي في القانون المُقارن والجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي في مصر 

 194صفحة رقم  – م1965الفكر العربي عام 



 

 

1954 ،

)مادة مدنية عقارية( 

ني لسجل العيظام اواللجنة القضائية بالسجل العيني هي النواة الوحيدة والحصرية والرئيسية والتي يقوم عليها ن

عيني لسجل الاالقيد الأول للوحدات العقارية التي سيطبق عليها نظام مرحلة بمصر حالياً، فهي المسؤولة عن 

 ليس لهاوأحد أهم مميزات نظام السجل العيني، وهي أهم مراحل ووما يلحقها من دعاوي وطلبات وتظلمات، 

لصفة ام 1964لسنة  142قابل بنظام الشهر الشخصي، وقد منحها المُشرع المصري بقانون إنشائها رقم مُ 

طعن يالتي والقضائية وخاصة قرارها القضائي ، وإسباغ وصف الأحكام على ما تصدره هذه اللجان من قرارات، 

ثة من ثلا ، وهي لجنة ذات اختصاص قضائيمحكمة الاستئناف الواقع في دائرتها القسم المساحي  عليها أمام

لاخرين ارئيسها قاض وهو رئيس المحكمة الابتدائية وعضويها لكل منهم صوت معدود عند التصويت ، اعضاء 

ات جراءلها وفق الإمن موظفي مصلحة الهر العقاري والتوثيق أحداهما قانوني والآخر هندسي ، وتمارس عم

 اءها.ة أعضوتصدر قرارها الفاصل بأغلبيوالضمانات والخصومة القضائية المُعتادة أمام المحاكم العادية ،

 .ة العقاريةللنزاعات المدني اكتساب الحجية القضائية الملزمة لقراراتها لتكون فاصلة ونهائية وملزمة -1

 لتكون بمرتيه ودرجة الأحكام القضائية النهائية والعقود الرسمية الموثقة. -2

نظام السجل  خطورة اختصاصها القضائي دون غيرها بالفصل في النزاعات العقارية الناشئة عن تطبيق -3

 العيني على الأقسام المساحية الجديدة 

 القديمة والقائمة والمُحتملة.تطهير العقار من كافة الشوائب والنزاعات  -4

 سرعة دعم استقرار الملكية العقارية وحمايتها وهو أهم أهداف قانون السجل العيني. -5

علاج عيوب نظام الشهر الشخصي وقصوره في تحقيق الحماية الكاملة والنهائية للملكية حتى للعقود  -6

 المشهرة الصادرة عنه.

جميع النصوص القانونية المُنظمة لها تشكيل اللجنة و 

والقرارات الوزارية واللائحية الصادرة عن وزارة العدل، وجميع المنشورات الفنية والكتب الدورية ذات الصلة 



 

 

هو عدم استقلال وحياد عضوي هر العقاري والتوثيق، والصادرة عن مصلحة الش

وبالتالي لسنا امام حكم قضائي أول درجة يجوز الشهر العقاري القانوني والهندسي ، وهم عناصر إدارية ، 

سرعة علاج أزمة الحُكم حالياً وأصبح من الضروري تشريعياً ليه استئنافياً أمام محكمة الاستئناف ،  الطعن ع

بعدم دستورية اللجنة القضائية بالسجل العيني ، وأفضل علاج تشريعي للازمة هو تحويل مصلحة الشهر 

عينية العقارية ، وهو ما تم العقاري والتوثيق إلى هيئة قانونية مُستقلة ذات اختصاص قضائي في الحقوق ال

 تنفيذه تشريعياً لعلاج الازمة من خلال مشروع القانون المُرافق ، 

ذكرة ل بالمُ تم تخصيص مبحث كام

لى عورة منها في ضوء ما لحقها من نتائج سلبية دستورية وقانونية شديدة الخط -المبحث الثامن  –الايضاحية 

  -سبيل المثال لا الحصر: 

 وقانونياً. % لأنه قائم كليا على اللجنة القضائية عمليا90بنسبة  -1

م دور حكوتوقفه عند القائم منها حتى ص -2

 الدستورية العليا.

راضي ن الأأ، مع العلم  -3

تعدى أصلا ت%ــ من أجمالي الأراضي المسجلة والتي لا 20العيني لا تتجاوز الـ الخاضعة حاليا للسجل

 %ـــ من إجمالي مساحة مصر.15الــ

اء م القضمنها أماوبالتالي يجوز الطعن عليها والتظلم  -4

القضائي  لنزاعالإداري على الرغم من كونها مدنية بحته تتعلق بـ الحقوق العينية العقارية، وهي عند ا

 لنظاماتخضع للقضاء المدني العادي، وبالتالي أصبحنا أمام زعزعة وعدم استقرار كبير في هندسة 

 القضائي المصري ككل.

 ةرات إداريللجنة القضائية لقراقرارات ا تحولبعد  -5

 شاءها، أويث إنوأصبحت بالتالي غير قادرة على أي تغيير في البيانات العقارية بالسجل العيني، لا من ح

ن وثق مميمكن تغيير الحقوق العينية العقارية، إلا بموجب عقد رسمي  نقلها، أو زوالها، لأنه لا

ية لعقارالمتعاقدين، أو بموجب حكم قضائي نهائي من القضاء العادي صاحب الولاية في المنازعات ا

 القضائية المدنية.

صلحة ، ولا حتى أطرافها من أصحاب الشأن من ذوي الم -6

ة لقضائيتحول قرارات اللجنة ابعد  عقاريالمباشرة، وبالتالي غير قادرة على الفصل في النزاع ال

 إدارية .ت لقرارا

، وبالتالي،  -7

 انهيار آخر في استقرار الملكية العقارية بمصر، والمزيد من المنازعات والأزمات.



 

 

ي ببوا فوإلى جانب فشل تطبيقه العملي مجتمعان معاً، تس -8

 انهيار نظام التسجيل العيني كليا بمصر.

 صما يخفي -9

لأصل من ، لأنها نسخة طبق ا2018لسنة  27رقم  بالقانون ة خامسجنة المنصوص عليها بالمادة الالل

ها، لم منائية بالسجل العيني من حيث التشكيل والاختصاصات والسلطات والقرارات والتظاللجنة القض

 وبالتالي أيضا توقف العمل به أيضاً.

)مادة مدنية مالية( 

م 1942ة لسن 12ن العقارية، منها القوانين رقم بشأن تسوية الديو

قسطة، والقانون م بتيسير الوفاء بالديون العقارية المُ 1942لسنة  13بتسوية الديون العقارية، والقانون رقم 

لسنة  57م والقانون رق ذكره،م السابق 1942لسنة  12م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1944لسنة  143رقم 

 ارات المدينين الذين قبلت لجنة تسوية الديون العقارية طلباتهم نهائياً م بتطهير عق1945

 ا،كلاهم ان للمدينين من غير التجار ممن يمتلكون أراضي زراعية أو مباني أو

ة التي لتسويوينتفع با والعادية،مرهونة أو عليها اختصاصات أو تسجيلات أن يطلبوا تخفيض ديونهم العقارية 

لطلب تخفض وعند قبول ا عقاراتهم،% من قيمة 70 المدينين بها قررها المدينون والذين تتجاوز التزاماتهم

قبول طلبهم  وعند التجار،% من قيمة عقارات المدينين المدنيين من غير 70الديون كلها الى الحد المعادل ل 

 % من قيمة العقارات التي يملكونها 70لـ يتم تخفيض الديون كلها الى الحد المعادل 

دة ة بفائعلى تقسيط الديون المُخفضة على آجال طويل

ضعها تحت ومنعت وطيان المُثقلة بهذه الديون وفاء لها ، الأ كما منعت التنفيذ الجبري على قانونية مُعتدلة ،

جنة سماها " ل عنه سابقاً لجنة هالمنو 1942لسنة  12القانون رقم  الحراسة القضائية ، وأنشأ المُشرع بموجب

 ةقدير قيم، وت تسوية الديون العقارية " وجعل لهذه اللجنة قبول الطلبات المرفوعة إليه ، وحصر ديون المدين

رار يعها ، وقة توزمتلكات ، وتحديد المبالغ المُستحقة للدائنين بعد التسوية وشروط تسديدها ، وإعداد قائمالمُ 

لكيته لها بعد التأكد من م% من قيمة عقارته 70لذمة المدين من كافة الديون التي تزيد عن  مبرئاللجنة 

 وحصرها وتقدير قيمتها .

لجنة، قوم به اليتضح الدور الكبير الذي ت

ديد ، وتحوهي في قيامها بعملها تواجه كثيراً من المسائل القانونية مثل بحث الملكية، وتوضيح مصادرها

صادف ما يُ مسئولية كل شريك عند وجوده ارتباط مع الغير بسبب ديون غير قابلة للتجزئة ... الخ، فضلاً ع

 اللجنة من صعوبات فنية ناشئة عن حصر الديون، وتقدير قيمة عقارات المدين. 



 

 

زير المالية م تشكيل اللجنة ، فنصت على تكوينها من و1942لسنة  12( من القانون رقم 16)

ً ، أما أعضائها فهم مستشار )ملكي( ومستشار من محكمة الاستئناف ، وم ن مندوب أو من ينيبه عنه رئيسا

مصري ، ي القاري الزراعوزارة المالية ومدير عام مصلحة الأملاك الاميرية ، ومندوب من كلاً من البنك الع

لاحظ ي –ية والبنك الأهلي المصري وبنك الأراضي المصري وبنك مصر ويتم تعيين هؤلاء بقرار من وزير المال

نية التي لقانواعدم وجود عضو من الشهر العقاري يكون مُختص ببحث بحث الملكية فنياً باعتبارها اهم المسائل 

العقاري  م قبل إنشاء مصلحة الشهر1942لديون العقارية صدر عام تخوضها اللجنة لأن قانون لجنة تسوية ا

 لرئيس ، وقداولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً  إلا إذا حضره أربعة ن اعضائها منهم  –م 1946والتوثيق عام 

م ر المالية رق( اللجنة في وضع لائحة إجراءاتها التي صدر بها قرار وزي16فوضت الفقرة الأخيرة من المادة )

 م 1942أغسطس  22بتاريخ  157والمنشور بالوقائع المصرية برقم  1942لسنة  106

بداء بضمان حرية الدفاع، وتمكين الخصوم من تتبع سير الخصومة وإ

وللأطراف  ات نظرهم، ولكل ذي شأن أن ينيب عنه محامياً، وللجنة أن تستعين بأهل الخبرة،ملاحظاتهم ووجه

 على تقرير الخبير وإبداء ملاحظاتهم عليه.   الاطلاع

 24اوت الأصوات كان صوت الرئيس مرجحاً ، وكانت المادة ، فإذا تس

م ، تنص على ان " 1942لينة  12من القانون 

 24" مادة  -جاء نصها كالاتي : (119) م 1944لسنة  143القانون رقم " ، وبعد تعديلها ب

ً لأحكام هذا القانون وتعد قائمة  تحُدد اللجنة المبالغ المستحقة للدائنين بعد التسوية وشروط تسديدها طبقا

يخ التوزيع وتعُلن للدائنين والمدين بخطاب مسجل بعلم الوصول. ، ولكل ذي شأن في خلال عشرة أيام من تار

تسلم الخطاب المذكور أن يتظلم لدى اللجنة عن الخطأ المادي في قائمة التوزيع، فاذا انقضى الميعاد المذكور 

 ، " . 

ارات؟ وما نوع الإداري( يوجه الطعن في هذه القر –وبمعنى أكثر دقة إلى أية جهة من جهتي القضاء )العادي 

ري بإلغائها ، إلى أن  لقرارتها صفة الأحكام ، فلا تختص محكمة الإداهذا الطعن؟ 

نازعات بين دائنين ومدينين ، أي في منازعات ذات صفة مدنية بحتة وعللت ذلك بأن هذه اللجنة تفصل في مُ 

لسنة  143 –م 1942لسنة  12وأنه وبالرجوع إلى نصوص قانوني تسوية الديون العقارية رقمي ) (120)

لصفة القضائية على قرارات لجان التسوية م( واللذين أحتكم إليهما الحكم نجد أنها صريحة في إسباغ ا1944

العقارية ، بما يغني عن الاجتهاد في تكييف طبيعتها القانونية هل قضائية أم إدارية وسواء قبل أو بعد التعديل 

،  (121)التشريعي من أن قرارات اللجنة قرارات نهائية لا يجوز الطعن فيها أمام أية جهة من جهات القضاء 

                                                             
 1944أغسطس  31في  143معدلة بالقانون رقم (  119)

(
120

 ق   1لسنة  101القضية رقم  – 375( مجموعة محكمة القضاء الإداري لـ محمود عمر صفحة 

(
121

   ، وما بعدها . 251 صقحة – 1950يناير سنة  –السنة الأولى  –( مجلة مجلس الدولة 



 

 

جنة التنفيذية نلاحظ  توافر الضمانات القضائية الكافية ، فضلاً عما لقراراتها من قوة خاصة وبمراجعة لائحة الل

حاسمة ونهائية ، ولا اجتهاد مع صريح النص التشريعي ما دام المُشرع بما له من سلطة تقديرية تحقيقاً 

ع وحدد أنها نهائية وتحوز للأهداف التشريعية  قد أفصح صراحة على منحها الصفة القضائية الفاصلة في النزا

 القوة التنفيذية ولا يجوز الطعن عليها.



 

 

 

ات أو هيئ قضائية هيئات إنشاء على 2014 مصر دستور في صراحة يتحدث لم

ً  المصري شرعللمُ  إلا أنه يمكن قضائي،ذات اختصاص  ً  دستوريا  -: لدعامتين وذلك ذلك، وقانونيا

 . ذلك يحظر دستوري نص وجود عدم  

ً  يؤخذ ذلك أن:   مةالمحك اختصاصات ضمن من جعل الذي الدستور من 192 المادة نص من ضمنا

 :وهي العليا الدستورية

 .القضائي الاختصاص ذات والهيئات القضاء جهات بين الاختصاص تنازع في الفصل -1

 من جهة أية من أحدهما صدر متناقضين ئييننها حكمين تنفيذ بشأن بين يقوم الذي النزاع في الفصل -2

 .منها رىأخ جهة من والآخر قضائي اختصاص ذات هيئة أو القضاء جهات

 

 يصدر لم ما وصحيحًا، مستمرًا وجودها سيظل سلف من القائمة

 ورد كما صرهاوح تسميتها على يلجأ لم الدستوري والمُشرع صلاحياتها، أو تشكيلها تعديل أو بإلغائها تشريع

 هذه نشاءإ في السلطة كامل للمُشرع هنا ومن البرلماني، للمًشرع تركها بل القضائية، والهيئات بالجهات

 مةالمحك اختصاصات ضمن دستوريا مرة لأول صراحة عليها النص بعد القضائي، الاختصاص ذات يئاتاله

 التعديل دبع المصري القضائي التنظيم من رابع كقسم ،2014 مصر دستور من 192 بالمادة العليا الدستورية

  ،هيئات أو مجالس أو لجاناً البرلماني المُشرع يسميها وقد ، الدستوري

 لقراراتا طبيعة تحديد في والسلطات الصلاحيات كامل

ً  قراراها لطبيعة بالنسبة القضائي الاختصاص ذات والهيئات اللجان على الصادرة  لقضائيا للنزاع تجنبا

ً  عليها الطعن وطرق قراراتها طبيعة حول القضائية الجهات بين ما مُستقبلاً  الدستوري والتنازع  بين ما قضائيا

  -: كونه

ً  شكلاً  قضائي قرار  المُستحدثة اريةالعق للجان بالنسبة التشريعي الحال هو كما نزاع في يفصل وموضوعا

 وطرق العقارية تالنزاعا في والبت الفصل في القضائية وطبيعتها حجيتها وتحديد المٌقترحة، المُستقلة بالهيئة

  المُقترحة الهيئة داخل من مُشكلة أيضا عليا لجان أمام عليها الطعن

 الاختصاص ذات الهيئة أو اللجنة تشكيل ضمن شكلاً  كان وإن حتى النزاع، في يفصل لا بحت إداري قرار 

 القضائي،

 



 

 

ية العليا تتولى المحكمة الدستور "

 يفلفصل دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين، واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية، وا

المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها، وفى تنازع الاختصاص بين جهات القضاء، و

من  ية جهةالنزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أ في، والفصل 

نفيذ ، والآخر من جهة أخرى منها، والمنازعات المتعلقة بتجهات القضاء، 

تتبع  لتياءات قانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة، وينظم الإجراأحكامها، والقرارات الصادرة منها. ويعين ال

 " أمامها.

 

لسنة  78 ون، المُعدل بالقان1979لسنة  48من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 

2019: 

 لى دستورية القوانين واللوائح.: الرقابة القضائية ع

: الفصل في تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء 

ت و تخل، وذلك إذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين منها ولم تتخل أحدهما عن نظرها أ

 كلتاهما عنها.

جهات  هة منج: الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية 

 "والآخر من جهة أخرى منها.القضاء أو 

" -أن: من ذات القانون على 

: - 

نص  دستورية أثناء نظر إحدى الدعاوى عدمإذا تراءى لأحدى المحاكم أو 

لدستورية كمة ارسوم إلى المح في قانون أو لائحة لازم للفصل في النزاع، أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير

 العليا للفصل في المسألة الدستورية.

بعدم اء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو إذا دفع أحد الخصوم أثن

ثار ألمن  لمحكمة أو الهيئة أن الدفع جدي أجلت نظر الدعوى وحددتدستورية نص في قانون أو لائحة ورأت ا

ي فع الدعوى م ترفلالدفع ميعادا لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا 

 الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن.

 



 

 

- ذلك ةعل-ى عدم قبول دعوى التنازع على الاختصاص بين المحكمة الدستورية العليا والجهات القضائية الأخر

 الاختصاص زع علىولاية حسم التنا التي ناط بها القانون

بين أكثر من جهة من

هي الجهة التي تقوم بولاية القضاء

ي كل هيئة ه( من قانون المحكمة الدستورية العليا، 25في مفهوم المادة )

ون، لقانحددها اخولها المشرع سلطة الفصل في خصومة بحكم تصدره بعد إتباع الإجراءات القضائية التي يُ 

ما " ونظم الاختصاص في

تورية الدس بينها، على هدى من أحكام الدستور، بحيث إذا تنازعت فيما بينها حول الاختصاص، كانت المحكمة

العليا هي وحدها صاحبة الولاية في حسم هذا التنازع وتعيين الجهة القضائية المختصة

لاختصاص على ا ليست من الجهات القضائية التي يثور التنازع

ى لتنازع علاية حسم الهيئة القضائية العليا التي ناط بها القانون ولا -ما سلف بيانه  وعلى -فيما بينها، بل هي 

ائية الاختصاص وتحديد الجهة القضائية المختصة عندما تتنازع دعوى الموضوع الواحد أكثر من جهة قض

عوى ن الدئية الأخرى، فإواحدة، وتكون أحكامها هي الواجبة التنفيذ ولو تعارضت مع أحكام الجهات القضا

قبول  بعدم المؤسسة على قيام تنازع بينها وبين جهة من جهات القضاء لا تكون مقبولة، ويتعين لذلك الحكم

 "الدعوى.

الأصل  "- 

في سلطة المشرع في موضوع تنظيم الحقوق هو إطلاقها، باعتبار أن جوهر تلك السلطة هو المفاضلة التي 

يجريها بين البدائل المختلفة التي تتصل بالموضوع محل التنظيم التشريعي، موازنا بينها، مرجحا ما يراه أنسبها 

لأكثر المصالح وزنا في مجال إنفاذها. وليس ثمة قيد لفحواه، وأحراها بتحقيق الأغراض التي يتوخاها، وأكفلها 

                                                             
حتى آخر  1987من يناير  -الجزء الرابع  -أحكام المحكمة الدستورية العليا من قضائية "تنازع اختصاص"  6لسنة  5القضية رقم  (  122)

لمستشارين: برئاسة السيد المستشار/ محمود حمدي عبد العزيز وحضور السادة ا - 1987يناير سنة  3جلسة  - 427صـ  -م 1991يونيو 

 -لعينين م أبو اوشريف برهام نور والدكتور محمد إبراهي منير أمين عبد المجيد ورابح لطفي جمعة وفوزي أسعد مرقس ومحمد كمال محفوظ

-( 1قاعدة رقم ) -أمين السر.  -المفوض، وحضور السيد/ أحمد علي فضل الله  -أعضاء، وحضور السيد المستشار/ السيد عبد الحميد عمارة 

 ذات الاختصاص القضائي. الهيئة-القضاء  جهة-قضائية "تنازع"  6لسنة  5رقم  القضية

ابريل سنة  6بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم السبت  ئية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"قضا 16لسنة  30الدعوى رقم (  123)

لسادة اوحضور  -رئيس المحكمة  -هـ. برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر 1416ذو القعدة  18م الموافق 1996

كتور عبد سف والدالمستشارين: محمد ولي الدين جلال ونهاد عبد الحميد خلاف وفاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير وسامي فرج يو

ر مدي أنور صابوحضور السيد/ ح  -رئيس هيئة المفوضين  -المستشار الدكتور/ حنفي علي جبالي  وحضور السيد -أعضاء  –المجيد فياض. 

 أمين السر -



 

 

على مباشرة المشرع لسلطته هذه، ما لم يكن الدستور قد فرض في شأن ممارستها ضوابط محددة، تعتبر تخوما 

 "لها لا يجوز تجاوزها، بل يتعين التزامها نزولا عليها وتقيدا بها.

:-  "

مجال تنظيم الحقوق، أنها سلطة تقديرية مالم يقيدها الدستور بضوابط  فيسلطة المشرع  فيوحيث إن الأصل 

 التيتنظيم منتهياً إلى إهدار الحقوق يجوز اقتحامها. وكلما كان هذا ال لا التيتحد من إطلاقها، وتقيم لها تخومها 

ً إلى إرهاق محتواها بقيود لا تكفل فعاليتها، وبم لا تقوم إلا  التيا ينال من مجالاتها الحيوية تناولها؛ أو مؤديا

 بها، كان مخالفاً للدستور.

 3قم فسير ربموجب قرار تعن ماهية الهيئة القضائية والعمل القضائي 

إن »الت قضائي على الانتخابات، ق، وذلك بمناسبة الإشراف ال7/3/2004قضائية دستورية بتاريخ  26لسنة 

ا جهات ، منهمصطلح الهيئة القضائية في النظام القانوني المصري إن هو إلا اسم جنس تندرج تحته عدة أنواع

 ً  قواعدلتمسك بزمام العدالة، وتنفرد على وجه الاستقلال بالفصل في القضايا على أسس موضوعية ووفقا

لدستورية كمة اكفل الحماية الكاملة لحقوق من يلوذون بها، وأخصها المحإجرائية تكون منصفة في ذاتها، بما ي

 ن لم يعهدوإ -ىالعليا، ومحاكم جهتي القضاء العادي والإداري بمختلف درجاتها، ومنها جهات قائمة بذاتها، وه

 نها هيئات،بأها إليها المشرّع باختصاص الفصل في القضايا، فإنه أسبغ عليها صفة الهيئة القضائية تقديراً من

 «.ةتسهم في سير العدالة، وهى هيئتا قضايا الدولة والنيابة الإداري -بحكم الاختصاص المنوط بها

 

 

 

 

 

 

                                                             
 ١١الموافق  ١٩٩٨يونيو سنة  ٦يوم السبت  دستورية بالجلسة العلنية المنعقدة ١٧لسنة  ٤٢حكم المحكمة الدستورية العليا رقم (  124)

 حمدين: وعضوية السادة المستشاري -برئاسة السيد المستشار الدكتور / عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة  -ـ ه ١٤١٩صفر سنة 

ر السيد وحضو -محمود منصور  وعدليمحمد على وسامى فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض وماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين 

 أنور صابر أمين السر حمديالمستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / 



 

 

لولائية عمال اكون هناك نزاع بين الطرفين في الأفي أنه لا ي

مل أو ب العحقيقي لطالال،فالعمل الولائي يتميز بعدم وجود نزاع يبرر التدخل الطبيعي للقاضي أو المعارض 

اته ، ذانون المستدعي ، فالقاضي لا يفصل في أي نزاع بل يتدخل لإزالة عقبة من نوع آخر ، عقبة وضعها الق

ض أنه لا ئية تفترفالأعمال الولا، القاضيإجراء ما أو عمل ما إلا عن طريق إذن أو أمر من  تخاذابحيث لا يجوز 

ن يكون إلى القضاء بدون أوالمصلحة يوجد نزاع بين خصمين ، بل فقط مجرد طلب يتوجه به صاحب العلاقة 

 لب قرارتكون في حالات حصرية فلا يجوز ط والأعمال الولائية.  في مواجهتههناك خصم معين يطلب الحكم 

ولائية مال ال. وفي الأعأخرىفي قوانين  المرافعات أوولائي إلا حيث يكون هناك نص يجيز ذلك سواء في قانون 

يجوز له و يدة.مفيباشر القاضي التحقيق بنفسه تلقائياً وبصورة غير علنية ويقوم بجميع التحريات التي يراها 

 بمصالحة.شخص يمكن أن يمس القرار المطلوب أن يستمع إلى أي 

 يجوزفكمة، المحلا تكون له حجية القضية المحكوم بها ولو صدر بعد التحقيق إجراءه رئيس  والقرار الولائي

تطيع أنه يس كما يعدله،يرجع قراره السابق أو أن أن تقديم طلب من جديد كما يستطيع القاضي مصدر القرارات 

ه عدل عني ألالكون القاضي هو موظف عام أهل لثقة فإنه يجب عليه  إصداره، ولكنفض إصدار قرار سبق له ر

 .تعسفياً في غير سبب كما لا يجوز العدول عنه إذاً تعلق بحق الغير حسن النية

 

 

هو عمل قانوني يصدر عن الإدارة بما لها من سلطة عامة يحدث مركزا قانونيا جديدا أو  :

افصاح الإدارة "لة على تعريف القرار الإداري بأنه قضاء مجلس الدو وقد استقريؤثر في مركز قانوني سابق 

عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين ابتغاء مصلحة 

  (125) "عامة

حسبما جرى  –القرار القضائي  "عرفت محكمة القضاء الإداري العمل القضائي بقولها  

 خصمين،حسم على أساس القاعدة القانونية خصومة قضائية تقوم بين هو ما يُ  –اء هذه المحكمة عليه قض

ً  ولا ينشئ القرار مركزاً  عام،وتتعلق بمركز قانوني خاص أو  ي قوة الحقيقة القانونية فوإنما يقرر  ،جديداً  قانونيا

ً  وجوده.وجود حق لأي الخصمين أو عدم  ولو صدر من هيئة  الخصائص،متى اشتمل على  ويكون القرار قضائيا

" للفصل فيما نيط بها من الخصومات سلطة قضائية استثنائيةوإنما استندت إليها  ضائية،قلا تتكون من عناصر 

(126) 

)ج( 

 

                                                             
(

125
والمحكمة  222ص2س 7/1/1947ق جلسة  1لسنة 263ق والدعوى رقم  1لسنة  1) حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم (

 ( 1236ص 12س 2/9/1967ق جلسة  12لسنة  674الإدارية العليا الطعن رقم 

(
126
 وما بعدها ( 629ص  2س –مجموعة مجلس الدولة  – 28/4/1948جلسة  –)حكم محكمة القضاء الإداري (



 

 

هذا  ارت رحىفي معايير التفرقة بين العمل الإداري والعمل القضائي وقد دالقانوني والقضائي اختلف الفقه 

ختلافات هذه الا فيه انتهتالمزدوج الاختلاف بين معايير ثلاث هي المعيار الشكلي والمعيار الموضوعي والمعيار 

وجه اليه و ائيةقضالمعيار الشكلي لا يجدي في تمييز الأعمال الإدارية عن الأعمال الالفقهية واستقرت الى ان 

 محاولاً  لمزدوجالى جانب ظهور المعيار ا كثر تأييداً ، وظهر المعيار الموضوعي وهو الأالانتقاداتالعديد من 

ثلاث اك ى ان هنإلفي النهاية أستقر الأمر و، عيار الشكلي والمعيار الموضوعيالتخفيف بين عيوب وانتقادات الم

 -تفرقة بين الاعمال القضائية والاعمال الادارية وهي :للحالياً معايير اساسية متعارف عليها 

 

 

 

 : ً ً  على أساس أن يكون العمل أو القرار إداريا ً إذا كان صا وليس قضائيا ن فرد أو ع درا

 كلية التيع الشاءات والأوضاهيئة تابعة لجهة الإدارة وبصرف النظر عن مضمون العمل أو القرار ذاته أو الاجر

ا رجاتهقتضاها ويكون العمل الصادر من السلطة القضائية وممثلة في المحاكم على اختلاف دمُ  ىعل يصدر

 ً ً وأنواعها عملا قضائيا ً   وليس إداريا  ضائية بأنفة القفي جسم الوظي وفحواه سواء كان داخلاً كان مضمونه  أيا

 ً ً  كان حاسما  وصادراً  وظيفةعن مجال هذه ال لنزاع بين خصمين أو أكثر على أساس قواعد القانون أو كان خارجا

 من القاضي بناء على سلطته الولائية كالأمر بتعيين وصي .

فان كانت  العمل،صدرة الى الجهة مُ شكلاً يميز بين العمل القضائي والعمل الاداري بالنظر الشكلي هذا المعيار 

ً كان العمل  قاض،هذ الجهة قضائية او كان مصدر العمل  وان كان العمل صادرا عن جهة ادارية فهو  ،قضائيا

 (127) اداري

 ً الا انه يعيبه ما وصل اليه من  والقضاء،وراء اعتماده لدى بعض الفقه  كانت سببا

قضائية لمجرد صدورها  حيث ان قرارات تنظيم العمل في المحكمة يصعب اعتبارها اعمالاً  منطقية،نتائج غير 

 (128) قاض من

دارية عمالا إأبل منها ما يعتبر  أحكاماً،من السلطة القضائية لا تعتبر  الصادرةأن جميع الأعمال  :

  الولائية.بطبيعتها كالأعمال الداخلة في وظيفة القاضي 

 الكلمة، وتفصل في النزاع حقيقةً ما يخول الجهات الإدارية سلطة إصدار أحكام بمعنى  فإن المشرع كثيراً  

انون والتي ورد عليه النص صراحة في المادة العاشرة من الق القضائي،وهي الجهات الإدارية ذات الاختصاص 

على اختصاص محاكم مجلس الدولة دون  إليها،إذ تنص الفقرة الثامنة من المادة المشار  ،1972لسنة 47

                                                             
(

127
وما بعدها ، أ. محمد سيد عبد التواب ،  18وما بعدها .وكذلك د. وجدي راغب ، السابق ، ص  19انظر د. القطب طبلية ، السابق ، ص (

 . 1982، طبعة  47بد الوهاب فرغلي ، قوانين تنظيم الملكية العقارية ، الجزء الاول ، ص محمد ع

(
128

،  السائقوما بعدها ، د. وجدي راغب ،  31وما بعدها ، ص  25للمعيار الشكلي د. القطب طبلية ، السابق ص  الموجهة( انظر الانتقادات 

 وما بعدها . 21ص



 

 

غيرها بالفصل في " الطعون التي ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها اختصاص 

 " ....قضائي 

هم الانتقادات الموجهة الى هذا المعيار انه من الناحية النظرية لا يمكن التمييز بين الاعمال أ منولذلك كان 

والا فما سبب تمييز الاعمال القضائية بشكل اجرائي او  مصدرها،على اساس شكلاً القضائية والاعمال الادارية 

يعة العمل هي التي تنادي على وطب الاجراءات،فالحقيقة في الجوهر هو الذي يفسر الاختلاف في  عضوي،

وبالتالي فان صفه القاضي تخلع على من يؤدي وظيفة  تضيه،تقالتنظيمي الذي  والإطارالشكل الملائم لها 

 (129) العكس.مضمونها قضائي وليس 

 

 

يميز المعيار الموضوعي بين العمل الاداري والعمل القضائي على اساس الطبيعة  ،

على أساس النظر إلى موضوع العمل نفسه دون حاجة الى  الموضوعي:المعيار  عتمدوي ذاته.القانونية للعمل 

هذا المعيار بوضع تمييز للعمل القضائي عن العمل  مؤيدوبار بالسلطة التي يصدر عنها العمل ولهذا اهتم اعت

ً ، العملالإداري بالنظر لموضوع  ُ  فوفقا دارية إعد قرارات مجالس التأديب او المحاكم الاستثنائية لهذا المعيار لا ت

ً إبينما يعد  ،(130) تعلقت بتنظيم القضاء مثل قرارات انشاء  إذاما يصدر من قرارات من الجهات القضائية  داريا

 (131) والتأديب.وتنظيم المحاكم والقرارات الخاصة بالتعيين والترقية 

 

–  ً قيام الاخر المتنازعين  أحديفترض قيام نزاع يدعي فيه  –لهذا المعيار  وفقا

الا ان حالة النزاع  القانون،المتنازعين قيام الاخر بمخالفة  أحدالا انه حاله النزاع يدعي فيه  القانون،بمخالفة 

 ً ما وجدت حاله  إذااذ ان العمل القضائي قد يقوم دون وجود نزاع  القضائي،لوجود العمل  هذه ليست شرطا

هذه المخالفة تحقيقا للصالح العام فكل ما يشترط في هذه الحالة هو  لإزالةوتدخل القاضي  للقانون،مخالفه 

 .(132)وجود ادعاء بهذه المخالفة 

فالعمل القضائي قد يصدر من موظف عام ولا يشترط ان يصدر من قاضي  

 (133) للكلمة.بالمعنى الضيق 

 

                                                             
(

129
 .22راغب ، السابق ، ص ( انظر في هذا المعنى د. وجدي 

(
130

 .2000وما بعدها ، طبعة  366( انظر د. انور رسلان ، وسيط القضاء الاداري ، ص 

(
131

 ( انظر د. انور رسلان ، السابق ، نفس الموضوع.

(
132

 . 37د. القطب طبلية ، السابق ، ص ( 

(
133

 .2فقرة  40( د. القطب طبلية ، السابق ، ص 



 

 

  يحكم.إداري لا سلطة إدارية لتفصل فيه بقرار  علىطرح أن هذا النزاع قد يُ  :

ً كما أن من الأ  ً  حكام ما لا يثير نزاعا يني لقضاء العة من احكام الصادرومثال ذلك الأ شخصي.بحق  متعلقا

لحقوق بصرف النظر عن ا إداري،للفصل في شرعية قرار  يتصدى إلاأو الموضوعي كقضاء الإلغاء الذي لا 

 الجنائية.ومثال ذلك أيضا الأحكام  الشخصية.

 

إنما  بتدخلها فالإدارة ينه ،وبتكوعناصر أخري تتعلق بالغرض من العمل 

 إلخ. م ....الداخلي أو الخارجي أو الصحة أو التعلي بالأمنتستهدف إشباع الحاجات العامة سواء تعلق ذلك 

لتي نيط اغراض بغض النظر عن الا للدولة،أما وظيفة السلطة القضائية فترمي الي مجرد حماية النظام القانوني 

ً وذلك عن طريق حسم المُ  تحقيقها،بالإدارة    امه.لأحكلفة كل مخا على وتوقيع الجزاءات للقانون، نازعات وفقا

 ال بطابعيصدر منهما من أعم والقضاء ماأن طبع الغرض الذي تستهدفه كل من الادارة  ذلك، علىوقد ترتب 

حسن  ومن ثم كان القرار الاداري مرنا يستجيب بسهولة لمقتضيات ، مميز:خاص 

 الادارة.

قة التي يه فالحقيفء المقضي الشي جيةوهو حُ  ،جداً ومن ثم فقد طبع بأثر هام  أما 

القرار ف اري:دالإكم القضائي عن القرار جية هي أبرز المظاهر التي تميز الحُ لا يمكن إنكارها أن فكرة الحُ 

لى طلقة علمُ قيقة اكم القضائي فيجب أن يكون عنوان الحأما الحُ  نسبي.الاداري مهما بلغ استقراره فانه استقرار 

ً أحيشبه بعض الاحكام القضائية وإذا كان القرار الإداري يُ  جية.الحُ وهذا هو جوهر  به.ما جاء   ان المشرعف ،انا

ً ء المقضي فيه فيصبح العمل الشيأي منهما حجية  علىرتب حر في أن ي  ذات كرنا،ذكما  وهذه الحجية .قضائيا

 والقضائي.وثيق بالغاية من كل التصرف الاداري  ارتباط

 

 ً بالرغم من تزايد  طلقة،مُ بصفة  انه يطرح الشكل جانبا

والتي قد تظهر فيها  الواقعية،أهميته بمرور الوقت بما يجعل هذا المعيار غير قادر على تفسير بعض الحالات 

 (134)في الاخذ بالمعيار الشكلي او وضعه في الاعتبار  لقضاء أحياناً أخرىأحياناً وا شرعارادة المُ 

 

طبيعة  حيث ينظر إلى الموضوعي:ر الشكلي والمعيار على أساس المزج بين المعيا

ً العمل نفسه  ي زمة لأءات اللامن ناحية والشكل الذي يظهر فيه العمل من خلال الضمانات والاجراموضوعيا

 .من ناحية أخرىعمل قضائي 

                                                             
(

134
 وما بعدها . 46، د. القطب طبلية ، السابق ، ص  41السابق ، ص  ( د. وجدي راغب ،



 

 

 ً فاذا صدر العمل  الاعتبار،له ولكنه يضع الناحية الموضوعية في  من المعيار الشكلي اساسا

ً  كان عملاً  إذاً من جهة قضائية وانتفى عنه الوصف الاداري  القانون  من الناحية الموضوعية يبين حكم قضائيا

 (135)في ادعاء معروض عليه 

ً  المعيار،بهذا   قد اعتمدت معيارا ولكن لا يمكن القطع بان احكام القضاء عموما

ليه مجلس الدولة إلدى الفقه المصري واتجه  ولقد وجد هذا المعيار قبولاً  (137()136)واحدا في هذ ا الشأن 

 (138)الفرنسي .

ً خير اساساذ يتخذ من هذا الا الشكلي،والتي وجهت الى المعيار   له كما ا

لطبيعة افسير ح لتبينما لا يصل القضائية،انه يصلح لتفسير الطبيعة القانونية للقرارات الصادرة من الجهات 

 دارية.قرارات إالقانونية للقرارات الصادرة من جهات غير قضائية لم يصرح المشرع انها 

 

 

ن نتائج مالمزدوج( -الموضوعي  –)الشكلي السابقة الثلاثة ي من المعايير أخذ بعلى الأ

نه داخل لصادرة عوالقرارات ا)العضو الفني( موثق اللمعرفة الطبيعة القانونية لعمل خطيرة يلزم الترجيح بينهم 

اص ات اختص"ذ المُقترحة بأنها بمنح الهيئة المُستقلةالتي نحن بصددها  –مصلحة الشهر العقاري والتوثيق 

 -:  –قضائي" 

والمزدوج.لمعيارين الشكلي ا استبعاد

والتوثيق لعقاريا الشهرالفني بمصلحة  عملالعلى طبيعة  موضوعييار العتطبيق الم

 

 

قد ترددت في خصوص المعيار الذي يتعين اتباعه لتمييز 

المحكمة بمعيار موضوعي حيث تقول : "  تأخذ 1960ابريل سنة  26ي العمل القضائي : ففي حكمها الصادر ف

ان القرار القضائي هو الذي تصدره المحكمة بمقتضي وظيفتها القضائية ويحسم علي اساس قاعدة قانونية 

ً  خصومة قضائية تقوم بين خصمين تتعلق بمركز قانوني خاص او عام , ولا ينشئ القرار القضائي مركزاً   قانونيا

                                                             
(

135
وما بعدها ، في معرض التفرقة بيم ما  200، د. حسن اللبيدي ، اصول المرافعات الولائية ، ص  699( د. وجدي راغي ، السابق ، ص 

 . 368 يحوز الحجية من اعمال القضاء وما لا يحوزها . وكذلك د. انور رسلان ، السابق ، ص

(
136

 ( د. انور رسلان ، السابق نفس الموضوع .

(
137
) إن المعيار الذي وضعه شراح القانون الإداري وفقهاؤه للتمييز بين العمل القضائي والقرار الإداري أن الأول يصدر بعد ادعاء مخالفة (

طرفين  يما بينفة هي اعتباره خصومة قضائية للقانون ويقصل فيه من هيئة ليست طرفا في النزاع القائم ويحسم على أساس قاعدة قانوني

في  تعتبر طرفا الجزاء تتعلق بمركز قانوني خاص، ولما كانت هذه الخصائص لا تتوافر في الجزاء التأديبي ، ذلك لأن جهة الإدارة التي توقع

 قرار إداري إنما هووا قضائيا في موضوعه النزاع ولأن قرارها لا يحسم خصومة بين طرفين متنازعين ، فلا يمكن والحالة هذه اعتباره قرار

المحكمة  عوى إلىفردي يخضع لما تخضع له القرارات الإدارية عموما من سحب وتعديل وإلغاء ، ومن مقتضى ذلك قطع سريان ميعاد رفع الد

"محكمة  – رف عليها (لتي تشائة الرئيسية فيما يتعلق بطلبات الإلغاء في حالة التظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت الجزاء التأديبي أو الهي

 -" 7/717/1390 – 1/5/1953ق جلسة  6لسنة  10القضاء الإداري الدعوى رقم 

(
138

 ( د. وجدي راغب ، السابق ، نفس الموضوع .



 

 

, وانما يقرر في قوة الحقيقة القانونية وجود حق او عدم وجوده , فيعتبر عنوان الحقيقة فيما قضي به  داً جدي

ً الشيمتى حاز قوة  متي توافرت له هذه الخصائص ولو صدر من هيئة لا  ء المقضي به , ويكون القرار قضائيا

 (139).تتكون من قضاة 

 

 للقرارات الصادرة عن الموثق

فيما يتعلق  الفقهاءلعدم انسجامها مع الكثير من النصوص القانونية واحكام القضاء واراء  الفني( )العضو

 (140) فقد ظهر في كثير من النصوص الدستوريةبطبيعة العمل الفني لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق. 

استقر في  القانون، ومااء فقهاء والقرارات الملكية والوزارية والأحكام القضائية وآر القانونية،والنصوص 

 الادارية،مخيله المشرع المصري ما لأعمال الشهر العقاري والتوثيق من طبيعة خاصه تميزها عن الاعمال 

 -: لا الحصر المثالعلى سبيل و فقاً للنصوص التاليةوواعتبارها نظيره للأعمال القضائية 

ستقلون في اداء عضاء الفنيون بالشهر العقاري مُ الأ .. "-  -1

 (141)"القانون.على النحو الذي ينظمه  اعمالهم،ويتمتعون بالضمانات والحماية اللازمة لتأدية  عملهم،

ضو الفني عن الطبيعة القضائية لعمل الع 1950سبتمبر عام  13،14الصادران في   -2

 القضائي.وأن عملهم نظير للعمل بالشهر العقاري والتوثيق 

لة ( وبناء بان عمله ) نظير ( لعمل ) عضو هيئه قضايا الدو 1973لسنه    1323رقم   -3

بجدول  حامينعليه فإذا استقال من عمله بعد مده خبره لا تقل عن سبع سنوات يستطيع القيد بنقابه الم

 الاستئناف العالي .

 ارية(العقالعقود والملكية  )قاضىلعمل  )نظير(بان عمله  1973لسنه  1338رقم  -4

  )مدني(

 لعقاريعن الطبيعة القضائية لعمل العضو الفني بالشهر ا -5

 .3/11/1973بتاريخ  248والمنشور بالوقائع المصرية عدد  17/10/1973والتوثيق والصادر في 

لجان القضائية بالسجل العيني بشأن ال( 142)1964لسنه  142رقم  -6

 أعضائها عضو قانوني. أحدوالتي 

                                                             
(

139
, فان القرار التأديبي لا يحسم خصومة قضائية بين طرفين متنازعين علي اساس قاعدة قانونية تتعلق بمركز  (

ديبي من رار التأقرار اداري , ولو صدر الققانوني خاص او عام وانما هو ينشئ حالة جديدة في حق من صدر عليه , شانه في ذلك شان كل 

ديب داريا كالتأالموضوع اهيئة تتكون كلها او اغلبها من قضاة , اذ العبرة كما سلف القول هو بالموضوع الذي صدر فيه القرار , فما دام هذا 

قعها بية التي يوالتأدي صدرها قضاة كالجزاءاتمثلا فالقرارات التي تصدر فيه تكون بحكم اللزوم ادارية , ولا تزايلها هذه الصفة لكون من ا

 رؤساء المحاكم في حق موظفيها من كتبة ومحضرين , اذ تعتبر قرارات تأديبية لا قضائية ."

 

 رة من مجالسية الصادة العليا المشار اليه , قد صدر في خصوص القرارات التأديب, ان حكم المحكمة الاداري

, استنادا الي  1958لسنة  117تأديب , إذ عامل هذه القرارات معاملة الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية الجديدة المكونة وفقا للقانون رقم 

 ام .ات لا أحكقرار  -وفقا للمعيار الموضوعي  –, بالنظر الي موضوعها , فهي  ان القرارات والأحكام التأديبية , ذات طبيعة واحدة

(
140

 . 2014من دستور مصر  199، والمادة  2012من دستور مصر  182( المادة 

(
141

 .1220( من دستور مصر 182، وكذلك المادة ) 2014يناير سنة  18مكرر )أ( في  3العدد  –( المنشور بالجريدة الرسمية 

(
142

 م16/8/1975بتاريخ  189نشور بالوقائع المصرية كملحق بالجريدة الرسمية بالعدد (والم



 

 

والتي ساوت بين القاضي والموثق  (143)1948لسنه131رقم  -7

 (145()144) التحكير.بشأن عقود 

تخول  ، والتي(146)1964لسنه  142من قانون السجل العيني رقم  -8

 شهرة حررات المُ العضو الفني بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق فض حاله التناقض بين المُ 

ة ارة العاموالتي ذكرت ضمن اختصاصات الاد -9

 نازعات واتخاذ ما يلزم بشأنها .للسجل العيني دراسة الشكاوي والمُ 

التثبت ب، التي عقدت الاختصاص للموثق  1947( لسنة 68رقم )  -10

 من رضاء المتعاقدين ، وهو اختصاص قضائي أصيل لا مراء فيه . والاستوثاق

يخصه  التي حظرت الموثق توثيق محرر -11

 لنسبةشخصيا او تربطه واصحاب الشأن فيه قرابه او مصاهرة حتى الدرجة الرابعة اسوة بالحال با

 للقضاة .

ى قريب حت والذي حظر الوكالة امام الشهر العقاري الا لمحام او -12

 .لقضاء الدرجة الثالثة ، اسوة با

ي الذي يخضع الاعضاء القانونيون بالشهر العقار -13

 والتوثيق للتفتيش الفني والشخصي اسوة بالقضاة .

ن بهذه انونيوالتي تنص على قيام الاعضاء الق -14

 القضائية.المصلحة بحلف اليمين امام وزير العدل اسوة بأعضاء الهيئات 

 

يعد  ارية،الادة اذ يقضيان على القرارات التي نحن بصددها بالطبيع 

 بقوة!يطرح نفسه  والخطورة،مية ية الاهاجابة على سؤال في غا

                                                             
(

143
 15/10/1949والمعمول به من تاريخ119السنه29/7/1948مكرر بتاريخ108والمنشور بالوقائع المصرية بالعدد رقم (

(
144
ئية الشرعية التي تقع في دائرتها الأرض كلها أو "لا يجوز التحكير إلا لضرورة أو مصلحة وبأذن من المحكمة الابتدا -ونصها كالتالي:(

انون تنظيم حكام قلأأكثرها قيمة ويجب أن يصدر به عقد على يد رئيس المحكمة أو من يحيله عليه من القضاة أو الموثقين ويجب شهره وفقا 

 الشهر العقاري . "

 ً وله ض موقوفة يخ على أرالمُتفرعة عن حق الملكية العقارية. وكان عقد الحكر يكتسب به المًحتكر حقاً عينيا

نون وع القامشر ورد في الانتفاع بإقامة بناء عليها أو باستعمالها للغرس أو لأي غرض آخر وذلك مُقابل أجُرة مُعينة. وهذا التعريف هو ما

 من القانون المدني الأحكام المُنظمة للحكر.  1014حتى  999المدني، وقد تضمنت المواد من 

ر وثقين بالشهو من المأار الموقوف إلى القضاة من رئيس المحكمة الابتدائية التابع لها العق

دف ل أيضا  ترابف لغوي العقاري إن أمر الإحالة قد وضع وقرر طبقا للقانون من أن القضاة أو الموثقين على حد السواء ليس فقط بينهما تراد

الأراضي  رية عليالعينية للملكية العقا قضائي و قانوني واضح بالنسبة للأحكام المقررة قانونا لضوابط وشروط حق الحكر كأحد الحقوق

لمادة ي هذه االموقوفة ونلاحظ أن حرف " أو" وهو من حروف المعاني والعطف المعروفة باللغة العربية نحويا ولغويا وقد ورد هنا ف

شّرط  ة للفوالثالث عاط لإباحة ،الأول عاطفة للتخّيير ، والثاني عاطفة ل -القانونية يحمل ثلاث معاني صحيحة مجتمعة مكملة لبعضها البعض :

ثقين السادة المولقضاة و، وجميع هذه المعاني اللغوية والنحوية تؤكد وعن يقين مفردات المساواة الموضوعية والشكلية قانونيا بين السادة ا

 توثيق وشهر ثيق منعقاري والتوعند بحث وتطبيق شروط الحكر كأحد حقوق الملكية العقارية القائم عليها العمل القانوني لمصلحة الشهر ال

 للعقود والمحررات وفقا لأحكام القانون.

جل القانوني لر أوقضائي هي المعايير والضوابط المحددة بالنسبة لطبيعة العمل القانونية المشتركة حيث أن العمل ال

 وموضوعا ية شكلاالقانون عند بحث وعلاج حالة قانونية معينة هو المعيار الحقيقي والكامل للمساواة وتطابق واتحاد للمراكز القانون

(
145
 (.1449صـ  –الجزء السادس  –للسنهوري  –)"الوسيط في شرح القانون المدني" (

(
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 م16/8/1975بتاريخ  189الرسمية بالعدد (والمنشور بالوقائع المصرية كملحق بالجريدة 



 

 

حرر الصادر حتى جعل المُ  الصلاحيات،لماذا اختصت هذه القرارات لطبيعة عمل الموثق بهذه الضمانات وتلك 

 (147) القضائية؟م المساواة مع الأحكام عن الموثق من السندات التنفيذية على قد

 

 152كم محكمة النقض المصرية في الطعن رقم جاء بحُ 

من  36الى  20يعني المواد من  –".......والمستفاد من هذه المواد  -،: (148) 26/11/1953بتاريخ  2022لسنة 

ً  ان – 1946لسنة  114القانون رقم  في الطعن في القرارات الصادرة من  القانون لم يترك لأصحاب الشأن حقا

 مأموريات الشهر العقاري باستيفاء بيانات متعلقة بطلبات الشهر ."

 

ان عدم القابلية للطعن تباعد هذه القرارات عن الطبيعة الادارية وتقربها من 

 (149)لحقيقة القانونية " التي هي جوهر العمل القضائي فكرة " قوة ا

 

قضائية دستورية وجوبية طريق الشهر  11لسنة  18في القضية رقم  

 والعدل،ادارة الفتوى لوزارتي الخارجية  126/6/117الدولة في الملف  المؤقت في حين ورد بفتوى مجلس

عدم جواز سلوك طريق الشهر المؤقت بالنسبة لقرار المأمورية او المكتب الذي ينتهي برفض الطلب لخروج 

ما جمعنا بين الحكم  إذاالامر الذي يجعل هذا القرار بمأمن من كل طعن  شهرها،ملكية المتصرف بعقود سبق 

 (150)وهو ما يقرب هذا القرار من الطبيعة القضائية ويباعد بينه وبين الطبيعة الادارية  الفتوى،المذكور وهذه 

للسنة الأولى القضائية  115مها في القضية رقم كفي حُ 

" القرار القضائي هو الذي تصدره المحكمة بمقتضى وظيفتها  -م حين قالت :1948يناير  6بتاريخ  (151)

نونية ، خصومة قضائية تقوم بين خصمين تتعلق بمركز قانوني خاص القضائية ، ويحسم على أساس قاعدة قا

ً جديداً ، وإنما يقرر في قوة الحقيقة القانونية ، وجود حق أو عدم  أو عام ، ولا ينشئ القرار مركزاً قانونيا

وجوده ، ويكون القرار قضائياً متى أشتمل على هذه الخصائص 

" إنه على العكس مما تقدم فإن  -استثنائية للفصل فيما نيط بها من خصومات " ..... ، ومضت المحكمة فقالت :

كالخبراء ، إذ لا يحسم خصومة القرار التأديبي ليست له هذه الخصائص ، ولو كان متعلقاً بأحد معاوني القضاء 

وإنما هو ينشئ  –قضائية بين طرفين متنازعين على أساس قاعدة قانونية تتعلق بمركز قانوني عام او خاص 

حالة جديدة في حق من صدر عليه ، ولا يغير من الأمر شيئاً كون السلطة التأديبية التي أصدرت القرار تتكون 

 ذي تفصل فيه ليس خصومة قضائية بل مُحاكمة تأديبية "من عناصر قضائية ما دام الموضوع ال

                                                             
(

147
 من قانون المرافعات المصري . 280/2( المادة 

(
148

 وما بعدها  217( مجموعه احكام النقض ، ص 

(
149
 وما بعدها . 46، د. القطب طبلية ، السابق ، ص  41د. وجدي راغب ، السابق ، ص (

(
150

 . 6197لسنة  25المعدلتين بالقانون رقم  1946لسنة  114( من قانون الشهر العقاري رقم  36،  35( انظر المادتين ) 

(
151

 331، قاعدة رقم  629صـ  2ق ، مجموعة س  1لسنة  308مجموعة المجلس ، وبنفس المعنى القضية رقم  190صـ  34(  قاعدة رقم 



 

 

 

، وأعتدت بالموضوع الصادر فيه القرار ، 

ق ،  2لسنة  21م في القضية رقم 1960أبريل  26مها الصادر بتاريخ وبالموضوع فقط دون سواه ، ففي حُك

" إن القرارات التأديبية الصادرة من المحاكم التأديبية في الإقليم المصري بالتطبيق للقانون  -: (152)وفيه تقول 

وم م ، والقرارات الصادرة من المجالس التأديبية بالإقليم السوري بالتطبيق للمرس1958لسنة  117رقم 

م ، قرارات إدارية بجزاءات تأديبية في مؤاخذات مسلكية تنشئ 1950فبراير  5الصادر في  37التشريعي رقم 

في حق الموظفين الصادرة في شأنهم مراكز قانونية جديدة ما كانت لتنشا من غير هذه القرارات ، بينما 

م وجوده ، ولا يغير من هذه الحقيقة أن القرارات القضائية تقرر في قوة الحقيقة القانونية ، وجود حق أو عد

م ، إذ العبرة بالمعاني لا بالألفاظ 1958لسنة  117يعبر عن الهيئة التأديبية بلفظ المحكمة كما فعل القانون رقم 

 والمباني .... ، 

،  قضائية"  هو الذي تصدره المحكمة بمقتضى وظيفتها ال -:

 ، ولا عدة قانونية خصومة قضائية تقوم بين خصمين تتعلق بمركز قانوني خاص أو عامويحسم على أساس قا

 ،دم وجوده عق او حينشئ القرار القضائي مركزاً قانونياً جديداً ، وإنما يقرر في قوة الحقيقة القانونية وجود 

ً متىفيعتبر عنوان الحقيقة فيما قضي به متى حاز قوة الشيء المقضي به ، ويكون القرار  رت له تواف قضائيا

صل فيما ة للفهذه الخصائص ، ولو صدر من هيئة لا تتكون من قضاه ، وإنما أسند إليها سلطة قضائية استثنائي

ين نيط بها من خصومات ، وعلى العكس من ذلك فإن القرار التأديبي لا يحسم خصومة قضائية بين طرف

ق من في ح نوني خاص او عام وإنما هو ينشئ حالة جديدةمتنازعين على أساس قاعدة قانونية تتعلق بمركز قا

بها من و أغلاصدر عليه ، شأنه في ذلك شأن كل قرار إداري ، ولو صدر القرار التأديبي من هيئة تتكون كلها 

 قضاه"

ً هي بالموضوع الذي صدر فيه القرار، فما دام هذا الموضوع إدا ،   كالتأديب  –ريا

 ،قضاه ... أصدرها ات التي تصدر فيه تكون بحكم اللزوم إدارية، ولا تزاليها هذه الصفة لكون منفالقرار –مثلاً 

 6، وإن جاء في مبناه ومعناه ، على نمط حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في  (153)

م السابق التنويه عنه إلا انه أكثر صراحة في الاخذ بالمذهب المادي )الموضوعي( والاعتداد 1948أبريل 

موضوع الذي صدر فيه القرار دون غيره بال

 

التي تعتبر القرارات الصادرة من الجهات النظيرة للجهات القضائية 

والمزدوج، ولان الشكلي بعاد للمعياريوهو اقصاء واست قضائية،قرارات 

                                                             
(

152
ق بجلسة  3لسنة  608وما بعدها ، وبنفس المعنى حُكمها في القضية رقم  481صـ  2، عدد  5(  مجموعة المحكمة الإدارية العليا ، س 

 (1078ص  40م )محاماه س 1958أبريل  12

(
153

 . 114د. القطب طبلية ، السابق ، ص (  



 

 

كم الصادر من الدائرة الأولي بمحكمة القضاء انه الحُ  سواه،جة وبينة وبرهان ودليل دون و حُ 

 قضائية 6لسنة  1181الإداري بمجلس الدولة المصري برئاسة المستشار / عبد الرازق السنهوري برقم 

وجاء به نصا " .....  1953 /5/ 19جلسة

". 

شهر العقاري أثره عدد كبير من الأعضاء الفنيين بال علىونقل  1977وحتي 1973عام الحكم منوتم العمل بهذا 

 القضاء بذات الدرجة والأقدمية. إلى

ما نصه:" أن التصرفات (154) السنهوري،أيضا للتوضيح أن الأستاذ الدكتور/ عبد الرزاق 

التي تشهر لا يتم شهرها ألا بعد التحري عن صحتها تحريا بالغا ، فيستقضي عن موقع العقار وحدوده ومساحته 

ثم عن أسماء من وقع منهم التصرف وعن أهليته ثم عن التصرف نفسه هل صدر من مالك، وهل هو صحيح 

لي هذا كله ))قاض(( هو الذي يأمر بعد التحري والفحص الدائمين فيشهر أم معيب فيمتنع شهرة ، ويشرف ع

بإجراء التسجيل ، والنتيجة المترتبة علي هذا التحري أن التصرف الذي يشهر في السجل العقاري تكون له 

 حجية كاملة.....".

انه صادر من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري برئاسة السيد المستشار/عبد الرازق السنهوري  

رئيس مجلس الدولة في ذلك الوقت ، ذلك العلامة والفقيه القانوني والدستوري والإداري والذي اعد القانون 

لأبعد من ذلك اشترك في إعداد العديد من دساتير المدني المصري والعديد من القوانين بالدول العربية بل وا

الدول العربية ومجهوده وفكره القانوني كمرجع دستوري وقانوني أساسي لا حياد عنه في تقرير العديد من 

المسائل والمراكز القانونية في الحقل القانوني ليس فقط للدارسين والباحثين بل وأيضا لكل من يعمل في الحقل 

 (155)ال القانون من السادة القضاة والموثقين والمحامين .القانوني من رج

حة صلي مفانه لا يمكن أن يصدر إلا لصالح من هو عمله قضائي قانوني كرجل قانون أولا وأخيرا كعضو فني 

 الشهر العقاري والتوثيق ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يصدر بخصوص عمل إداري

                                                             
(

154
 تحديث المستشار /احمد المراغي 2006طبعة  -المجلد الرابع -في كتابه الوسيط في شرح القانون المدني(

(
155
أن السيد المستشار/عبد الرازق السنهوري رئيس مجلس الدولة السابق أسندت إليه وزارة العدل المصرية وضع  احد منولا يخفى على (

لي. وعينّ محمد ع مشروع القانون المدني فأنجزه ، ورفض الحصول على أي مكافأة. وقام بتأسيس جامعتي فاروق )الإسكندرية الآن( وجامعة

تنظيمي وإداري  م رئيسًا لمجلس الدولة المصري ، وأحدث أكبر تطوير1949م. ، وعينّ سنة1946مصر سنة عضوًا بمجمع اللغة العربية في 

م. 1952ة وليو سنيللمجلس في تاريخه ، وأصدر أول مجلة له ، وتحول المجلس في عهده إلى واحة للحريات ، واستمر فيه إلى ما بعد ثورة 

يضا تقاضى أم ورفض 1953، وضع لدولة ليبيا  قانونها المدني الذي صدر سنة 1923ور وشارك في وضع الدستور المصري بعد إلغاء دست

م وضع 1960 ة ،وسنةمقابل عنه. ،ووضع المقدمات الدستورية والقانونية لكل من مصر وليبيا والسودان والكويت والإمارات العربية المتحد

ام عوق بالعراق لية للحقالتي تؤهلها لعضوية الأمم المتحدة. وكذلك أنشأ أول كدستور دولة الكويت واستكمال المقومات الدستورية القانونية 

 اق .وأصدر بها مجلة القضاء ، ووضع مشروع القانون المدني للعراق ، ووضع عددًا من المؤلفات القانونية لطلاب العر1935



 

 

 

ً أيشترط في القرار القضائي  "- ما جاء بحكم  القضائية،ومن هذه الاحكام  كانت  يا

ان تقوم هذه الخصومة على  طرفيه، والثانيقيام خصومه بين   ثلاثة،صدره توافر شروط السلطة التي تُ 

وبمعنى اوضح ان  فيه،ان يكون للقرار عند الفصل في الخصومة قوة الشيء المقضي  و قانونية،مساله 

 (156)يكون عنوان الحقيقة فيما قضى به"

 

قضائية ومنها قرارات  عمال النظيرة للأعمال القضائية اعمالاً الأ

واعمال رجال الضبطية القضائية الخاصة بجمع الاستدلالات الموصلة للتحقيق في الدعوى  التأديب،مجالس 

والاحكام الصادرة من استثنائية  الملية،والاحكام الصادرة من المجالس  القضائي،والتي اعتمد عليها العضو 

(157()158) 

الطبيعة القضائية لعمل  قرواأالذين 

 -وفقاً للعرض التالي : (162()161()160()159) والتوثيق(الموثق )العضو الفني بمصلحة الشهر العقاري 

 

ما نصه:" ان  (163)، في كتابه الوسيط في شرح القانون المدنيذكر الأستاذ  -أ

التصرفات التي تشهر لا يتم شهرها الا بعد التحري عن صحتها تحريا بالغا ، فيستقضي عن موقع العقار وحدوده 

وهل هو  من وقع منهم التصرف وعن أهليته ثم عن التصرف نفسه هل صدر من مالك،ومساحته ثم عن أسماء 

صحيح فيشهر أم معيب فيمتنع شهرة ، ويشرف علي هذا كله ))قاض(( هو الذي يأمر بعد التحري والفحص 

تكون  الدائمين بإجراء التسجيل ، والنتيجة المترتبة علي هذا التحري أن التصرف الذي يشهر في السجل العقاري

 له حجية كاملة.....".

للأستاذ  –الحقوق العينية الأصلية  –جاء بشرح القانون المدني الجزء السابع  -ب 

ً أن الأخذ بنظام السج" ورؤى كذلك  -ما نصه :(164)  على أن  إنشاء هيئة قائمة بذاتها لات العينية سيتتبع حتما

المادة الأولي من قانون تنظيم الشهر العقاري نصت على تبعية الهيئة الجديدة لوزارة العدل وقد روعي في هذه 

التبعية خطر الناحية القانونية في أعمال الشهر واعتبار المكاتب الجديدة نواة للهيئة التي سيعهد إليها بالقيام 

                                                             
(

156
 . 541الثالثة ص  السنة 1948يونيو  15( حكم محكمة القضاء الاداري ، مجموعه احكام الدولة ، 

(
157

 . 169ق الجزء الاول ص  22مجموعه احكام الادارية العليا سنة  1/11/86( انظر حكم الادارية العليا 

(
158

 .  367،  366( انظر د. انور رسلان ، السابق ، ص 

(
159
نقيح المستشار ، محمد علي سكيكر انظر د. محمد كامل مرسي باشا ، شرح القانون المدني ، الحقوق العينية الاصلية ، الجزء السابع ، ت(

 . بالإسكندرية، منشأة المعارف  2005،والمستشار معتز كامل مرسي ، طبعة 

(
160

 . 279، المجلد الاول ، عقد البيع ، ص  المسماة( د. سليمان مرقس ، شرح القانون المدني ، العقود 

(
161

 10( د. محمد لبيب شنب ، دراسات في قانون السجل العيني المصري ، ص 
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النظام يجعل لقيد المحرر في السجل حجية مطلقة في مواجهة الكافة  بنظام السجلات العينية، ومن المعلوم أن هذا

 ولذلك يعتبر القيد على نحو ما صورة للقضاء يتولاه قاض من القضاة النظامين".

 

ويقترن هذا النظام عادة بتخويل أمين ما نصه " (165)نون المدني في شرح القا ذكر -ج 

في فحص صحة التصرفات التي تقدم للشهر وقبولها أو رفضها بحيث إذا  السجل العيني سلطة قضائية واسعة

قبلها وتم شهرها فإن الشهر ذاته يعتبر سند الحق المشهر عنه فلا يتأثر هذا الحق بعد ذلك بالطعن على صحة 

الذي تم شهره وغاية الأمر أنه إذا ثبت صحة الطعن يكون لمن يضار من الشهر الذي تم خطأ مطالبة الدولة العقد 

 بتعويض عما إصابة من ضرر بسبب ذلك".

أن نظام السجل العيني من خصائصه أنه نظام قضائي يشرف عليه قاض  (166) يرى -د 

 ولا يسمح فيه بشهر التصرف إلا بعد التحقق من سند المتصرف وصحة التصرف.

ً ما ما نصه " وغالب13العقاري في مصر المغرب ص  في مؤلفه الشهر ذكر -هـ  ا

 يشرف على هذا السجل قاض".

معرض حديثه عن السجل العيني " ويتم ذلك كله تحت إشراف (167)في الدكتور  ذكر -و 

وانا القضاء الذي يأمر بعد الفحص الدقيق بإتمام الشهر وبهذا يكون الحق المقيد في السجل مطابقاً للحقيقة وعن

 من كل طعن " . ىكل شك وبمنج لها ، بعيدا عن

ما مفاده أن التصديق على التوقيعات وتوثيق المحررات من أعمال القضاء (168)الدكتور  ذكر -ز 

 الولائية .

: " لذلك فإننا نعتقد أن ما يقضي به قانون السجل العيني (169)ما نصه  ذكر -ح 

من أثر مطهر للقيد الأول ومن حجية ثبوتية مطلقة لبيانات السجل العيني بصدد القيود التالية يقتضي العدول عن 

 سجيل الإداري واللجوء إلي نظام التسجيل القضائي ".نظام الت

"ونحن نؤيد الرأي الأول (170) -:ذكر  -ع 

لأنه في ظل نظام السجل العيني يكون للقيد حجية مطلقة وهي –عمال الشهر العقاري القائل بالطبيعة القضائية لأ –

قرينة قانونية قاطعة لا تقبل أثبات العكس وتهدف إلى تأمين المعاملات العقارية ومقتضاها أن كل ما هو مقيد في 

نات تكفل تعبير القيد عن السجل العيني هو الحقيقة التي لا مطعن عليها . ونظام هذا شأنه يجب أن يحاط بضما

الحقيقة ولا يتأتى ذلك إلا إذا كان نظاما قضائيا... ومن هنا نعرض للأعمال القانونية في الشهر العقاري وما 

 يماثلها من الأعمال التي لا يمكن أن ننفي عنها صفة العمل القضائي".
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لعقارية لكيات اضبط وتوفير الحماية القانونية الكاملة للم -1

مية روة القوومنع اغتصابها باعتبارها وظيفة اجتماعية وعنصراً من عناصر الثلمصر والمصريين والمنقولة 

 أساس  في المجتمع ، بهدف استقرار المعاملات بين الأفراد في المجتمع عن طريق البحث والتحقيق في

ضة الحقوق العينية سواء كانت أصلية أم تبعية من واقع المستندات المعرووإثبات الملكية وقيد 

 يقي فيع الحقوهي خط الدفا ..فمصلحة الشهر العقاري والتوثيق هي القلعة الحصينة لحماية الملكيةللبحث .

أنها  الةبمحراب العد هو مكان العمل فيه أشبه وهي ملاذ الناس لصون ممتلكاتهم مواجهة مافيا الأراضي

 والتوثيق . مصلحة الشهر العقاري

 

يئة بصفة اله ى الآنبالدولة حالياً التي لم تتمتع حت -2

قضائية  ا ليستبتلك الصفة وأعمالهالقضائية على الرغم من أن هنالك جهات أخرى تتبع وزارة العدل اعُترف لها 

 ً أعمال ف ة بخلامثل النيابة الإدارية التي تصدر قراراتها في صورة توصيات غير ملزمة للجهات الإداري نهائيا

 .العقاري والتوثيق التي تتضمن معنى العمل القضائي في كثير من أعمالها الشهر

 

وشهر  ا توثيقالمنوط بها دون غيرها قانونبمصر و -3

 للقوانين طبقا وتسجيل وقيد وصياغة وتحرير كافة أنواع المحررات والعقود طبقا لإحكام الدستور والقانون وذلك

 السارية الآن المنظمة لأعمال الشهر العقاري والتوثيق:  

 1947لسنة  68 التوثيق رقم قانون. 

  1964لسنة  5رقم  العقاري والتوثيقالقانون تنظيم مصلحة الشهر. 

  1946لسنة  114قانون الشهر العقاري رقم. 

  1964لسنة  142قانون السجل العيني رقم. 

  1996لسنة  230قانون تملك غير المصريين رقم. 

  2018لسنة  27قانون الشهر العقاري في المدن العمرانية الجديدة رقم. 

 

شأنها شأن المستندات التي تعُرض في دعاوى  -4

ـ تثبت الملكية ودعاوى الاستحقاق وغيرها فضلاً عن أنه ب

وشمِولها بالصيغة التنفيذية فإنها تكون حجة في مواجهة الكافة شأنها في ذلك شأن أحكام القضاء. إذ الثابت 

نها يتطلب القدر الواسع من الاطلاع القانوني والبحث في قوانين الميراث أن بحث الملكيات واتخاذ القرار بشأ

والوصية والوقف والقانون المدني وقانون المرافعات المدنية والتجارية والقانون الدولي الخاص والتنفيذ 



 

 

ومن ثم العقاري والقانون التجاري وقوانين المرور .... الخ، شأن القاضي في بحثه للنزاع المعروض أمامه. 

 ومن ثمَ يكون بحث هذه المستندات والطلبات وإصدار القرار اللازم بشأنها لا يعدو أن يكون قضايا ملكية.

لمُشرع في تكون أعمال البحث والتحقيق في سندات الملكية من صميم عمل العدالة. لذلك فقد اشترط ا

الأعضاء القائمين على هذا العمل بجهاز الشهر العقاري والتوثيق أن يكونوا من حملة ليسانس الحقوق الذين 

 تتوافر لديهم الملكات القانونية الواسعة التي تؤهلهم للقيام بمهام الأعمال الجسام المنوطة بهم على خير وجه.

 

  مماثلاً فجاء وتشكيلا -5

وني في القان لتشكيل الهيئات القضائية حيث شَكل المصلحة من أعضاء فنيين ) قانونيين ( وهم ركيزة العمل

ط الشرو إداريون وكتابيون ومهن أخرى وأخضع الأعضاء القانونيين لذات معاونين لهم المصلحة وموظفون

أمام  انونيةليهم وحلف اليمين القالمطلوبة في أعضاء الهيئات القضائية عند مباشرة أعمالهم والرقابة ع

ائي ش القضالسيد المُستشار وزير العدل والتفتيش على أعمالهم عن طريق التفتيش الفني المماثل للتفتي

اً . إلا اً خاصوبذلك أخرج المشرع الأعضاء القانونيين من عداد العاملين بجهاز الحكومة وأعترف لهم بكادر

مانات أو ة أو ضحمايعضاء )الموثقين(الأدبية والمادية فلم يرتب لهم أيةً أن هذا القانون قد أغفل حقوق الأ

 لحق جدولاً أُ رى ولو مزايا مادية أو أدبية، بالمقارنة بنظُرائهم من أعضاء الهيئات القضائية الأخُاستقلال أو 

 ك بل أمتدلى ذلع للمرتبات بهذا القانون لأعُتبر هذا الجهاز من الهيئات القضائية آنذاك. ولم يقتصر الأمر

 داريين منن والإالأمر إلى إهدار كرامة الأعضاء القانونيين ومساواتهم مع باقي العاملين بالمصلحة الكتابي

مين مال القائة الأعالناحيتين المالية والأدبية ولم يتضمن القانون أيةً ميزة مالية أو أدبية تعوضهم عن جسام

 بها. 

 

العقاري  عهد فيه المُشرع لأعضاء الشهر -6

الدوال  صرة فيمهَمة تطبيق هذا القانون الذي يقوم على تطبيقه القضاء العادي في غالبية التشريعات المعا

  (السودان-يبيا ل –الكويت  – لبنان- سوريا-النمسا- السويد- ألمانيا- )انجلتراالعربية منها والأجنبية مثل 

لتي اة للهيئة نوُا وقد أشارت المُذكرة الإيضاحية لقانون السجل العيني بأن مكاتب الشهر العقاري ومأمورياته تعد

ية بحث الملكة ليئهسيعُهد إليها تطبيق تلك القوانين في المستقبل مما ينُبئ بأن إرادة المُشرع تتجه ألي إنشاء 

العيني  السجلوالعقارية...... وحيث أن  وضع الأعضاء القانونيين القائمين على تطبيق قوانين الشهر العقاري 

سام التي ت الجيزداد سوءاً نتيجة إهدار كرامتهم وعدم منحهم أية حماية مادية أو أدبية تعوضهم عن المسؤوليا

وسائر  الإدارية نيابةهم بالنظر ألي أقراِنهم في هيئة قضايا  الدولة واليضطلعون بها والعمل القانوني الموكول ألي

 الهيئات القضائية الأخرى  .

 



 

 

. والتي  -7

ماية إثبات وح ختصاصاحرص المشرع المصري بموجِب هذا القانون على أن تكون الهيئة الموَكل إليها 

ا لوزارة انتمائهوة قانونية متميزة... بحكم طبيعة الأعمال التي تقوم بها .... مصلح حقوق الملكية العقارية

ها يعهُد إليسة التي بالمشرع إلى أن أعتبر مكاتب الشهر العقاري ومأمورياته نوُاة للهيئ الذي حدا العدل الأمر

حرر في يد الملق بالقيام على تطبيق نظام السجل العيني حال وضعه آن ذاك وهو النظام الذي يجعلمُستقبلاً 

المحرر  حى قيدومن ثم أض النهائية.السجل حجة مطلقة في مواجهة الكافة مثله في ذلك مثل الإحكام القضائية 

حو ما على ن في السجل أو توثيق المحررات الرسمية وشمولها بالصيغة التنفيذية أو بحث الملكية العقارية

منوط عمل النظاميين ولا يحُتج على ذلك بالقول بأن الصورة من صور القضاء يتولاها قاضى من القضُاة ال

هة ي مواجفبالمصلحة غايته أداء خدمة بأجر للجمهور... ذلك أن الحكمة من شهر التصرفات وجعلها نافذة 

لة وأهم مة العداساستقرار الأمن والأمان للمعاملات داخل المجتمع وتلك هي  هي-ابتغاها المشرع  التي-الغير 

 لمهامعلم من معا

 

8- : 

شرعي طب التختلف مصلحة الشهر العقاري والتوثيق في أعمالها عن الجهات المعاونة للقضاء مثل الخبراء وال

 ر أهمها: ة أموفي عدة أمور أهمها أن أعمال الشهر العقاري والتوثيق أعمال مستقلة بذاتها ويترتب على ذلك عد

 

لى قف ذلك علإنجازها دون تو

و ألى حكم اللذان يمارسان عملهما بناء عتأشيرة أو حكم من القضاء بعكس أعمال الطب الشرعي والخبراء 

قرار قضائي ولا يجوز للمواطن العادي التقدم لهما مباشرة لإنجاز ما يطلب.

 ت والعقودحررالمُ فجميع ا

واجبة ولكافة االتي يقوم الشهر العقاري والتوثيق بتسجيلها أو شهرها أو توثيقها تكون حجه في ذاتها على 

يعُرض  اضي أوالاحترام حتى أمام القضاء بخلاف تقارير الخبراء والطب الشرعي فهي استشارية يأخذ بها الق

عنها.

 

 

كأحد روافد الأمن الوقائي القائم على تحقيقه الهيئة  :

يحتاج حاليا تشريعيا النص عليه  والتوثيق،ي المقترحة وكاختصاص أصيل قائم حاليا لمصلحة الشهر العقار

والأمن القانوني  الوقائية،... وتحقيق العدالة  " المقترح:من مشروع القانون  11صراحة وهو ما تم بـ المادة 

بجميع دول العالم التي ينبغي أن يستند عليهما التشريع الحديث   ".والتعاقدي ...



 

 

في ظل حاجه الدولة الى الأمن بصفه عامه  الدولة،من الحقوق الأساسية التي ينبغي أن تكفلهما كواحد  المتمدن،

الحاجة للأمن التعاقدي ترتبط  وأهمية القانونية،دعما لاستقرار المراكز  خاصة،والأمن القانوني التعاقدي بصفه 

المقترحة الساهرة  والهيئة القانونية المستقلة القانونية،هي السلطة التشريعية المنتجة للقاعدة  رافدين رئيسين

الأمن التعاقدي والتنمية الاقتصادية  ومدى الارتباط والتشابك الشديد بين القانون.على تنفيذ احكام هذا 

ً  القانونيفي ثوبها  المقترحة،للهيئة والاجتماعية، والأدوار الجديدة  ً من التعاقدي للأ الجديد تحقيقا لحماية  ودعما

 المهنيةوالحماية والضمانات وحصر دقيق للثروة العقارية المصرية، رار حقوق الملكية بأنواعها واستق

من دستور مصر  199المنتظرة لأعضاء الهيئة كترجمة حقيقية لنص استقلال الموثقين الدستوري )المادة 

2014). 

 

نينة الطمأ وإن كان يعنى بالأمن في الأساس تحقيق ،

 ير البيئة، بتوفوبجانب هذا المعنى التقليدي، هناك الأمن الاقتصادي الوطن.والسلام الاجتماعي في كافة ربوع 

ك نمية، وذلة للتالمناسبة لنمو الأعمال التجارية وزيادة الاستثمار الوطني والأجنبي الذي يعتبر دعامة أساسي

وفير جات وتيشكل إضافة إلى الطاقة الإنتاجية، وزيادة في الثروات، لما لذلك من أثر في إشباع الحالأنه 

 ينزل بها ان أوالخدمات. وهناك الأمن الفكري، والذي يتمثل في حماية فكر المجتمع وعقائده من أن ينالها عدو

ويهدد  تقرارالهدوء والطمأنينة والاسأذى، لأن ذلك من شأنه إذا حدث أن يقضي على ما لدى الناس من شعور ب

أن يتلقى ادر بحياة المجتمع. وهذا يعني الأمان والاطمئنان في مصادر تلقي الفكر وأعماله، وسلامة تلك المص

رهاب. والإ الفرد من مصادر فكرية موثوقة، وكذلك حماية المجتمع من ارتفاع نسبة الجريمة والعنف والتطرف

وائب لتجنب المجتمع شتشريعيا رف وذلك باعتبارها مصلحة جديرة بالحماية والبعد عن كل فكر ضال منح

لوقوع في لبباً عقائدية أو فكرية أو نفسية تكون سبباً في انحراف السلوك والأفكار والأخلاق عن الصواب أو س

 على بيئة صوللحالمهالك. وهناك أيضاً الأمن النفسي والاستقرار الأسري، وهناك ما يسمى بالأمن البيئي، في ا

 مما يوفر لعدوىنظيفة خالية من التلوث بكافة أنواعه، وأيضاً الأمن الصحي، للوقاية والحماية من الأمراض وا

 الوظيفي.واسي، حياة آمنة، بل علاوة على ذلك فهناك الأمن العلمي، والغذائي، والعسكري، والمعلوماتي، والسي

 

 

منفرداً لا يكفي لتوفير معنى الاستقرار أو بشكل  الاقتصادي،الأمن ـ يلزم ضرب المثال التالي، ف ،

ً استقراراً في مختلف الميادين. ولذلك يعتبر الأمن أو الاستقرار القانوني من أهم  عام، الأمر الذي يتطلب أيضا

فالنشاط الاقتصادي يتمخض في  الاقتصادي وهو امر ثابت ومقرر بجميع دول العالم ،شروط ومقومات النجاح 

ر على تحديد مراكز قانونية للأفراد والمشروعات، وبقدر ما تكون هذه المراكز القانونية واضحة نهاية الأم

وتحظى بالاحترام من جانب وثبت نجاحها في العديد من التجارب العربية والدولية ، ومحددة ومعترف بها 



 

 

ولة ويسر، وبقدر ما يشوب بقدر ما يمكن أن تتم الأعمال في سه افراد ومؤسسات ،  السلطة العامة والمجتمع،

شرع في هذه الأمور من غموض أو خلط أو عدم يقين بقدر ما ترتبك الأعمال بل وقد تتوقف تماماً. ولذلك لجأ المُ 

التعاقدية المنظمة  وضمانها وتحديد العلاقاتبأنواعها المختلفة الدول المختلفة لسن التشريعات لكفالة الحقوق 

وخاصه إثبات وحماية حقوق الملكية العقارية والمنقولة  والافراد،او بين الدولة  لها سواء بين الافراد وبعضهم

وأن كان المشرع قد استخدم الطريق  لها،على حمايتها وتوفير الامن التعاقدي  والخاصة والقائمينالعامة 

ى تحقيق الأمن وذلك لأثارها علالتشريعية لحماية بعض الحقوق التي رآها جديرة بالحماية  المدني والجنائي

واستقرار المجتمع وسميت بذلك بالمصالح الجوهرية. وعليه أقدم المشرع إلى تجريم احتكار المنتجات الغذائية، 

أو البيع بأكثر من التسعيرة، والمضاربات غير مشروعة، وذلك لحماية وتحقيق الأمن الغذائي وكذلك تجريم 

احية وبخاصة على الأطفال... الخ، وبذلك يتم تحقيق ما يدعى الفكر المنحرف، من طبع ونشر وتوزيع المواد الإب

 من القانونيللأ تحقيق وهكذا، وبالتالي فإن حماية الملكية العقارية وتوثيق المحررات هو الفكري،بالأمن 

 .والتعاقدي

 

 رة العدل.ون لفكمكالتي تقوم عليها تلك العناصر الأساسية ال 

نونية دولة القااء الوعليه فإننا نتفق مع ما عرفه البعض لمبدأ الأمن القانوني أحد أهم الأسس لتي يقوم عليها بن

ؤسسة ل المبحماية الملكية )قطاع التسجيل العقاري (واستقلامن أنه يعني: "ضرورة التزام السلطات العامة 

ايه ان وحموضمالمختصين بتطبيق احكام إثباتها وتداولها ، توثيق ، لأعضاء الفنيون بالشهر العقاري والوا

 بات النسبيالثق عملهم لكي يمارسوا دورهم الوطني في تحقيق الامن التعاقدي والقانوني للدولة والافراد وتحقي

هرة او مشرات البما تكتسبه من حجية ثبوتية مطلقة سواء للمحر)قطاع التوثيق( التعاقدية للعلاقات القانونية 

راف ين أطبوحد أدنى من الاستقرار للمراكز القانونية المختلفة بهدف إشاعة الأمن والطمأنينة الموثقة ،

قضاء لموثق كدور االقانونية، بحيث يتمكن الأشخاص من التصرف باطمئنان وتحقيق فاعلية التعاقدية العلاقات 

لكونه  عاقديالتفكرة الاستقرار والأمن القانوني  باعتباره جزءا أساسيا من وقائي من النزاعات المستقبلية

.المنازعات درأعنصراً حاسماً في 

 

ات عع النزادرأ ومن المقترحة فيالقانونية المستقلة محور حديثنا عن الدور الوقائي للهيئة 

نى تعدد مع وبذلك وبحق .ـ ظهرت فيما يعرف ب إذاوحتى علاجها فورا  انواعها،على اختلاف 

جتمع. د المالأمن التي يجب توافرها لتحقيق الاستقرار المجتمعي وبالتالي تحقيق الرخاء والرفاهية لأفرا

 وحتى لا تدور الدوائر، يلزم حكم القانون.  الفراغ،فالطبيعة تأبى 

 المال ويحفظ وأملاكهم حقوقهم من والأملاك الحقوق أصحاب يمكن

 إلى الأبناء نسب ويثبت الناس أعراض ويصون المحرمة الاتفاقات الحرام مزالق من المتعاقدين ويجنب لأهله



 

 

 العدل) عليه يطلق ما وهو وقوعها قبل المنازعات أبواب وتسد والنزاعات الخصومات وبه يحسم أباءهم

 (.الوقائي

 على الحقوقو الحقائق فيه وتقرر

 – للقضاء موثقال المحرر وتقديم المتعاقدين بين النزاع فعند عدل، وأمام موثق وحدوثها إنشائها وقت طبيعتها

 إثباتها بقس والتي فيه رجعة لا نهائيا حكما والحقوق الحقائق بتلك بالوثيقة مسبقا المثبتة الكتابة تنطق

 نسيان. أو خطأ أو تحيز أو غرض بدون عدل موثق أمام بها والإقرار والاعتراف

 ظ وحمايةبخلاف دوره الاساسي في إثبات وبحث ومراجعة وحف

 قوقح على للمحافظة اختياري وقائي قاض في الحقيقة متعاقدين ، هوالحقوق كطرف محايد مستقل بين ال

 الةح في يتدخل والمحامي القاضي أن حين في وقائي دور دوره إن القول ويمكن ، وممتلكاتهم الأطراف

 القانونية ةأدوار غالبية المقترحة في عضو الهيئة أما ، العدل وإقرار الضرر لعلاج حدوثها بعد المنازعات

 ابنوده اهة وصياغةباستقلال وحياد ونز التعاقدية المعاملة إحكام على يعمل فإنه وقوعه قبل النزاع قبل وبتدخله

ً  وشروطها  شكلاً  الأركان كامل رسمي عقد فيخرج المتعاقدين ورغبة لإرادة وطبقا والقانون الدستور لأحكام وفقا

 ً  أثارة يمتد لب القضائية كالأحكام أطرافه بين فقط ليس قوي تنفيذي كسند مطلقه ثبوتية حجية ويحوز وموضوعا

 أمام حتى بل رالغي وأمام أطرافه بين أيضا فقط وليس والكافة أيضا الغير إلى والإثبات الحجية في القانونية

 الأمن عناصر هكاف ويمتلك المتعاقدين بين فيه نزاع لا وقت في ويتم يحرر والتسجيل التوثيق لان ذاته القضاء

 فعند  عدل قموث أمام و وحدوثها إنشائها وقت طبيعتها على والحقوق الحقائق فيه ،وتقرر القانوني التعاقدي

 الحقائق بتلك بالوثيقة مسبقا المثبتة الكتابة تنطق – للقضاء الموثق المحرر وتقديم المتعاقدين بين النزاع

 أو غرض دونب عدل موثق أمام بها والإقرار والاعتراف إثباتها سبق والتي فيه رجعة لا نهائيا حكما والحقوق

 أطرافها رغبةو لإرادة وفقا وسجلت وثقت حسبما بها الإقرار إلا القاضي أمام يكون فلا نسيان أو خطأ أو تحيز

 .توثيقها وقت

 

 :«La sécurité juridique »للعلاقات الثبات من قدر بتحقيق العامة السلطة التزام هو 

 القانوني العقد أطراف لجميع والطمأنينة الأمن توفير بهدف القانونية للمراكز الاستقرار من أدنى وحد القانونية

«le contrat juridique .»،لتحقيق الاساسية الركيزة هو القانوني الأمن ان باعتبار عامه بصفه وللمجتمع 

 أنهم بما المتعاقدين بين التعاقدية العلاقات وتأمين استقرار ضمان خلال من الاجتماعي منوالأ الاقتصادي الأمن

 اعتباري او طبيعي سواء شخص يوجد لا انه ذكرنا اذا نبالغ ولن ، المجتمع فئات من جدا وكبيرة عريضة فئة

 حتمية وكنتيجة قانونية لآثار منتجة تعاقدية علاقة في طرفا كان او عقدا وابرم الا اجنبي او مصري وسواء

 مصلحة  مكاتب امام وحضر وتعامل الا عمله طبيعة او مركزة او صفته كانت أيا بمصر شخص يوجد لا لذلك

ً ، ،،  والتوثيق العقاري الشهر والأمن القانوني هو الدور الأساسي لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق حاليا



 

 

 ً ً بالهيئة القانونية المستقلة المقترحة تشريعيا  ضمانة القانوني الأمن يعدلذلك ومستمر بالنص عليه تشريعيا

 تلتزم لذا جتماعي،والا الاقتصادي النشاط يستلزمها التي الضروريات من فهو ومصالحهم، الأفراد حقوق لحماية

 والطمأنينة الأمن إشاعة التعاقدية بهدف القانونية للعلاقات والاستقرار النسبي الثبات من قدر بتحقيق السلطات

 .  لأطرافها

 

 ،1961 سنة منذ المبدأ هذا ترسيخ في السبّاقة ألمانيا وأن كانت العهد حديثة 

 عليه يعلى ولا يعلو دستوريا مبدأ الوقت ذلك منذ وأصبح المبدأ هذا الألمانية، المحكمة الدستورية كدتأ حيث

 la المشروعة الثقة عبارة تحت 1962 سنة في الأوروبية العدل محكمة طرف من كذلك تكريسه وتم

confiance légitime الأوروبية المحكمة انتهجته والذي القانوني، الأمن نظرية مع متجانسة هي التي 

 ونظرية ، مبادئه من العديد في الفرنسي الدولة مجلس بعد فيما النظرية وتناول. 1981 سنة منذ الإنسان لحقوق

 القانوني بالمجال والمهنيين والمهتمين الاكاديميين جميع اهتمام ومحور الساعة حديث الآن هي القانوني الأمن

لدرجة  ، القانونية التعاقدية المعاملات كافه توثيق ضرورة يخص فيما وتحديدا خاصه وفرنسا عامه أوربا في

تكاد اشتراط الرسمية فيها ليس فقط لإثباتها ، بل ولأبعد من ذلك كأحد اركان وشروط وجودها ، تحقيقا للـ 

 توثيقها دمبع الرسمية عن بعيدة التعاقدية العلاقات بقت حال في المستقبلية النزاعات ومنع لدرأ الوقائي القضاء

 ومحايد ومستقل. عدل موثق أمام

 

 للثروة المجددة المصادر من مصدر من حيث أن العقار: 

 ً  الأمور من فهو ، والاجتماعية الاقتصادية والتنمية للاستثمار والحصري الوحيد يكن لم أن فعالا ومقوما

 عقارية نظم ايجاد على العالم تشريعات مختلف عمدت حيث،  ثقل اجتماعي و اقتصادي وزن لها والتي الحساسة

 الملكية العقاريةوحماية وإثبات  استقرار أجل من  ، العام بالنظام والمتعلق الملزم للتشريع تخضع متباينة

 التملك مستمر ومتطور من وقت لآخر لعمليات بتنظيم وذلك العقارية، العينية والحقوق للأملاك والحائزين

 إرساء إلى يؤدي بما سواء حد على والدولة المتعاقدين حقوق يضمن بما الأموال لهذه والتداول والاستغلال

 والاستقرار الأمن توفير آخر وبمفهوم للمنازعات المحتملة ، ودرأ القانونية المراكز واستقرار والطمأنينة الثقة

ولعل مجال تطبيقها الرئيسي  قانوني، نظام كل ينشدها التي الأساسية الغاية من هو القانوني الأمن إن.  القانوني

 حماية وعناصر مقومات ضوء فيو أنواعها،هو تسجيل الملكية العقارية وتوثيق الحقوق الأخرى على اختلاف 

 عناصر من عنصرا يعتبر بحيث مادة،الدستور في أكثر من  عليها نص والتي المختلفة بأنواعها الملكية حقوق

 بدل الشمل ولمّ  الفوضى محل النظام إحلال إلى الحاجة نتاج فهو حضارة، كل وفاتحة المجتمع في النظام

 القانوني الاستقرار يعرض ما كل تردد بلا تهدم أن الحديثة على القانونية النظم معظم عملت فقد التشّتت،

القانوني التنظيم  لهذا بد فلا المجتمع في الأفراد بين العلاقات لتنظيم الأساسية الأداة التشريع ويعتبر. للخطر

 القانونية المراكز هذه تكون ما فبقدر القانونية، المراكز في والانضباط للاستقرار محقّقا يكون أن المحكم



 

 

 تتم أن يمكن ما بقدر والمجتمع، العامة السلطة جانب من بالاحترام وتحظى بها ومعترف ومحددة واضحة

 الأعمال ترتبك ما بقدر يقين عدم أو خلط أو غموض من الأمور هذه يشوب ما وبقدر ويسر، سهولة في الأعمال

ً  تتوقف وقد بل  .  تماما

 

 لاعتداءا من والأموال الأشخاص حماية في والمتمثل

 نيةالقانو العلاقات في الثقة وقيام القانونية المراكز استقرار على المحافظة في والمتمثل القانوني الأمن وتحقيق

 حقوق لحماية ةضمان القانوني الأمن يعد.  المستقبلية العلاقات وتخطيط ورسم مسبقا الأمور توقع على والقدرة

 السلطات تلتزم لذا والاجتماعي، الاقتصادي النشاط يستلزمها التي الضروريات من فهو ومصالحهم، الأفراد

 .  طرافهالأ والطمأنينة الأمن إشاعة بهدف القانونية للعلاقات والاستقرار النسبي الثبات من قدر بتحقيق

 

"، المكتسبة الحقوق احترام "مبدأ"، و المتعاقدين شريعة العقد مبدأ" كنتيجة حتمية 

 ومحراب ساسا ان حيث ".المشروعة الثقة دأ"مب"، و التعاقدية المعاملات في والاستقرار المساواة "مبدأو

 هو الهيئة تعاملات ومجمل العقود وقيد وتسجيل توثيق المقترح هو القانون مشروع محل الفني بالهيئة العمل

 عليها تفقواا التي المتبادلة التعاقدية الالتزامات ضوء في وحمايتها حقوقهم إثبات أجل من المتعاقدين، مع

 ة،والكاف مام الغيروأ المتعاقدين بين المطلقة الثبوتية بالحجية للفوز عليه الرسمية إضفاء في باتفاقهم ويرغبون

 .ترحةالمق الهيئة امام اثباتها ووسائل المدني بالقانون لذلك المنظمة القانونية بالقواعد ملتزمين

 

 بحيث النتائج مينتأ تضمن وأن

 عليه لتيا الالتزامات مقدما سيعرف عقدا سيبرم فمن عليها، ويعتمد النتائج هذه يتوقع أن فرد كل يستطيع

 بين لعلاقاتا لتنظيم مجال للقاضي يترك لا المفهوم هذا فحسب.  الآخر للمتعاقد ما وكذلك ونطاقها وحدودها

 الطبيعة في تفقت التي الحالات كل تحتها تندرج نموذجية حالة بها تنظم قانونية قاعدة وضع يتم بحيث الأفراد،

واتفاقهم. الحرة ارادتهم مع والنوع

لجديد ا القانونيبتشكيلها والتوثيق، من خلال المشروع المقترح  العقاري لشهرا مصلحة محل حلت والتي 

مع  لتوثيق،وابشأن تنظيم مصلحة الشهر العقاري  1964لسنة  5والأكثر قوة وتنظيما من القانون الحالي رقم 

 تحداث بعضاس مع %،85 بنسبة الحالي والتوثيق العقاري الشهر مصلحة تشكيل ذاتالعلم ان الهيئة المقترحة 

ارية الشاملة الإد الهيكلة إعادة الى الملحة والحاجة لأهدافها، الهيئة تحقيق في لتساهم الجديدة الإدارات

 العمل. وتقسيم التخصص مبادئ ضوء في للإجراءات وتيسيرا العمل سير لحسن واللازمة

 



 

 

 أن لعدم ، حيثامن  ، جديد مـرفق ميلاد أو جديدة هيئة تنظيم و إنشاء إلى يهدف لا

ة بجميع وإداري من مكاتب ومقرات وفروع منتشر قانوني وجود لها و بالفـعل منظمة و منشـأة الهيئة تلك

 الحقوق اتوإثب العقود وتوثيق شهر في المصرية العدالة منظومة دورها القانوني داخل الجمهورية ، وتمارس

 شأنب ١٩٤٧لسنة ٦٨ و العقاري الشهر بشأن ١٩٤٦لسنة ١١٤ أرقام القوانين بمقتضى ، يةالعقار العينية

 1996 لسنة 230 رقم للعقارات الاجانب تملك وقانون ، العيني السجل بشأن١٩٦٤ لسنة ١٤٢و التوثيق

بشأن  2018لسنة  27والقانون رقم  ، والتوثيق العقاري الشهر مصلحة بتنظيم ١٩٦٤لسنة ٥ رقم والقانون

 الشهر العقاري بالمدن العمرانية الجديدة .

 

بق الى بكل تأكيد يحتاج كل ما س 

ً ومالياً ، وإضافة صلاحيات وسلطات تشريعية جديدة ت ً وإداريا السلطة  منحهاتطوير تشريعي هيكلي شامل فنيا

ليس فقط  ،هيل إجراءات التسجيل العقاري والتوثيق % من عقارات مصر الغير مسجلة حالياً ،ولتس95لتسجيل 

تتغير  ذا لمالتواكب العصر الحديث ، بل لضمان استمرارها في اداء رسالتها ، وكما تقول الحكمة الشهيرة " 

صلحة الشهر الخاص بالهيكل الإداري بم ١٩٦٤لسنة ٥فمن الممكن ان تفنى " ، من خلال إلغاء أحكام القانون 

مصلحة يل الثيق بما يحقق إعادة هيكلة شاملة لقطاع التسجيل العقاري والتوثيق بمصر ، وتحوالعقاري والتو

لشهر اانين العجوز إلى هيئة قانونية مستقلة ذات اختصاص قضائي ،ومعالجة أوجه القصور التي شابت باقي قو

 ة والخاصةلعامااية الملكية العقاري والتوثيق بغية مصلحة قومية للبلاد في المقام الأول اتساقاً مع نصوص حم

لضـرورة ا، و ما أملته  2014الواردين بدستور مصر  199والتعاونية ،وترجمة حقيقة تشريعية لنص المادة 

اصة رسمياً خ اولهاالعمـلية من ضبط و حماية الملكيات الخاصة و العامة للأفراد و الدولة ، وتيسير إثباتها وتد

وية فوق ات سنـادة أعـباء مالـية للدولة بحيـث أن هذا الجهاز يحقق إيرادوأن هذا القانون لا يؤدى إلى زي

لاف ن ثلاثة آزيد عيالمتوقعة، تربو على المائة مليار جنيه في السنة الواحدة و أن عدد الأعضاء لهذا الجهاز لا 

 عضو.

 

 مماثلاً  وتشكيلا فجاء

 العمل ركيزة وهم(  الأعضاء القانونيين)  فنيين أعضاء من المصلحة شَكل حيث القضائية الهيئات لتشكيل

 الشروط لذات القانونيين الأعضاء وأخضع أخرى ووظائف وكتابيون إداريون وموظفون المصلحة في القانوني

 السيد أمام القانونية اليمين وحلف عليهم والرقابة أعمالهم مباشرة عند القضائية الهيئات أعضاء في المطلوبة

 أخرج وبذلك القضائي للتفتيش المماثل الفني التفتيش طريق عن أعمالهم على والتفتيش العدل وزير المُستشار

ً  بكادراً  لهم وأعترف الحكومة بجهاز العاملين عداد من القانونيين الأعضاء المشرع  القانون هذا أن إلا.  خاصا

 أعضاء من بنظُرائهم بالمقارنة أدبية، أو مادية مزايا أيةً  لهم يرتب فلم والمادية الأدبية الأعضاء حقوق أغفل قد

 آن القضائية الهيئات من الجهاز هذا لأعُتبر القانون بهذا للمرتبات جدولاً  ألُحق ولو الأخُرى القضائية الهيئات

 العاملين باقي مع ومساواتهم القانونيين الأعضاء كرامة إهدار إلى الأمر امتد بل ذلك على الأمر يقتصر ولم ذاك.



 

 

 أدبية أو مالية ميزة أيةً  القانون يتضمن والأدبية ولم المالية الناحيتين من والإداريين الكتابين بالمصلحة

بما أن الأعضاء الفنيون بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق هم  بها القائمين الأعمال جسامة عن تعوضهم

 للعقود.نية المسؤولين كليا ]مدنيا وجنائيا واداريا[ عن توفير الحماية والحجية القانو

 

 منطقية علاقة هناك تكون أن يجب

 والحياد الدستوري الكامل الاستقلال لتحقيق  المرجوة والأهداف التشريعية النصوص بين ومفهومة موضوعية

 ذوي من احد من تدخل أو تهديد أو ضغط دون القانوني لتمارس عملها الهيئة لهذه والشفافية والنزاهة المجرد

 والمصريين لمصر والخاصة العامة الملكية حقوق حماية في  الوطني عملها ممارسة لضمان والسلطة النفوذ

 ولن ذات اختصاص قضائي في النزاعات العقارية مستقلة قانونية هيئة خلال من إلا تكون لن الضمانة وهذه

 بالصفة تتمتع عليا مستقلة هيئة إنشاء خلال من شاملة عقارية ثورة خلال من إلا حقيقية نهضة هناك يكون

 لها يتوفر قضائية هيئة والمصريين لمصر والمنقولة العقارية والثروة الملكية ورعاية لحماية القضائية

 التدخلات من لحمايتهم عليها القائمين لأعضائها الفعالة القانونية الضمانات و الضوابط من قوية مجموعه

 نهضة بصدد لنكون تهديد أو ضغط دون وشفافية بحياد الخطير القانوني عملهم ليمارسوا كان أيا من الخارجية

 قضائية هيئة إلى والتوثيق العقاري الشهر مصلحة تحويل خلال من وقوية سليمة أركان على شاملة عقارية

 المعاملة هذه تقرير تم ،كما بمصر العقارية الملكية ورعاية وتنظيم لحماية ونزاهة وبحياد تستقل مستقلة

 سير حسن في للمساهمة قانوني دور من لهما لما الدولة قضايا وهيئة الإدارية النيابة هيئة إنشاء عند القضائية

 ( .171)مستقلة  قضائية بهيئة بحمايتهما المشرع يقوم أن إلى تتطلب مما بمصر العدالة

ً محدداً يحُقق مصلحة عامة من خلا اف ل أهد: تعتبر شخص اعتباري له شخصية مُستقلة ويدير مرفقا

 ن المصلحةعلفنية استقلالية ومرونة من الناحية الإدارية والمالية وامحددة ومنظمة وتعتبر الهيئة شكلاً أكثر 

منقولة ة والالحكومية وهو ما يحقق قيامها بمهامها وواجباته في حماية ودعم وإثبات حقوق الملكية العقاري

 العامة والخاصة لمصر والمصريين.

مصلحة الشهر العقاري  : المصلحة لا تعتبر شخص اعتباري في ذاته بل إدارة تتبع وزارة ، كـ تبعية  

ً مالياً  ً وتخضع لها كليا والتوثيق لـ وزارة العدل ، وتعتبر احدى إدارات او قطاعات الوزارة شكلاً وموضوعا

ً كما هو الوضع الآن ، فـ وزير العدل هو الرئيس الأعلى لها بكافه إدارتها وفروعها وموظفيها ،   ً وفنيا وإداريا

كومية تعانى من البيروقراطية و هي ملتصقة بالحكومة و جزء من السلطة بالإضافة إلى ذلك فالمصالح الح

                                                             
(
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تحقق بأي عمل يهدر الحماية " أن الإخلال بمبدأ المساواة أمام القانون ي -وقد أكدت المحكمة الدستورية العليا على هذه المعان بقولها :(  

ين لا اتين السلطتهأي من  القانونية المتكافئة، تتخذه الدولة سواء من خلال سلطتها التشريعية أو عن طريق سلطتها التنفيذية ، بما مؤداه أن

در تشريعي الصاعمل الوخاها اليجوز أن تفرض مغايرة في المعاملة ما لم يكن ذلك مبرراً بفروق منطقية يمكن ربطها عقلاً بالأغراض التي يت

ً أن ينظر  ً لمبدأ المساواة، بل يتعين دوما ً منافيا ة وص القانونيلى النصإعنهما، وكان لا صحة للقول بأن كل تقسيم تشريعي يعتبر تصنيفا

تلك  شروعيةمى ضوء باعتبارها وسائل حددها المشرع لتحقيق أغراض يبتغيها، فلا يستقيم إعمال مبدأ المساواة أمام القانون إلا عل

"   ياها المشرعتي يبتغالأغراض، واتصال هذه الوسائل منطقياً ولا يتصور بالتالي أن يكون تقييم التقسيم التشريعي منفصلاً عن الأغراض ال

 .[7/7/2001قضائية "دستورية" جلسة  20لسنة  226]حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 



 

 

التنفيذية ، وبما تتصف به من روتين ولا تستطيع تحقيق أهدافها والقيام بمهامها المنوط بها تحقيقها فهي غير 

 -مستقلة لأنها :

 أنها غير مستقلة ماليا فهي تتبع وزارة العدل-1

لسنة  81نون رقم سابقاً وحالياً للقا 1978/ 47أنها غير مستقلة إداريا فهي تخضع لقانون العاملين بالدولة -2

2016 

 البيروقراطية الشديدة والروتين والتعقيد والمركزية الوزارية في اتخاذ القرار-3

تأديبه دبه وصلاحيات رئيسها حتى ولو كان وكيل وزارة يحددها الوزير المختص ويتحكم في تعيينه ونقله ون-4

 وعزله

 

 

على احد المقومات الاساسية لضمان الاستقلال والسهر على تنفيذ احكام القانون المنظم للهيئة ، والمجلس الأ

بت ومقرر بجميع الجهات والهيئات القضائية والمستقلة ، والمجلس الأعلى موجود بالفعل حاليا وكما هو ثا

بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق وليس مجلس أعلى مستحدث من العدم ، فهو موجود بالفعل ، لكنه لا يستطيع 

ً القيام باختصاصاته ودوره المنوط به لعدم استقلالها وتبعيتها المطلقة لوزارة  ً  العدل فنيا ً  وماليا ،  واداريا

 الثامنة للمادة وسيمارس ذات الاختصاصات والسلطات المقررة له ، ولكن بضمانات اقوى فعاله تشريعيا ، فطبقا

 يشكل"  -: أن على نصت (172) والتوثيق العقاري الشهر مصلحة بتنظيم 1964 لسنه(  5)  رقم القانون من

 من وثلاثة العام الأمين وعضوية المختص الوزارة وكيل برئاسة والتوثيق العقاري الشهر لمصلحة أعلى مجلس

 لمدة وذلك المختص الوزارة وكيل اقتراح على بناء العدل وزير يعينهم الأقل على الأولى الدرجة من الأعضاء

 وتصدر الأقل على أعضائه من واثنين رئيسة بحضور صحيحا المجلس انعقاد ويكون ، للتجديد قابلة سنه

 ، المجلس ويختص ، الرئيس جانبه في السائد الرأي يرجح التساوي وعند ، للآراء المطلقة بالأغلبية القرارات

 وتقدير أقدميتهم وتحديد وموظفيها المصلحة أعضاء تعيين في الرأي إبداء ، القانون بهذا وارد هو عما فضلا

 بموافقة رئيسها من فيكون المصلحة داخل الندب أما ، خارجها إلى وندبهم وإعارتهم ونقلهم وترقيتهم كفاءتهم

 ."المختص الوزارة وكيل

 

 نائب الرئيسو رئيس،تشُكل الهيئة من  "-: 

واب، رئيس قطاع التسجيل العقاري، ونائب الرئيس رئيس قطاع التسجيل العقاري، والأمين العام، والن

 "  .يوالكتابي لإداروالوكلاء، والأمُناء المساعدين، والأعضاء، ويلُحق بها العدد اللازم من الموظفين بالكادر ا

مادة وذلك بموجب نص ال والمستقلة، وكما هو ثابت ومقرر لجميع الجهات والهيئات القضائية

                                                             
(
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 1964في السادس من يناير لعام  5بالجريدة الرسمية بالعدد والمنشور (  



 

 

 والامين العام الامين من كل يعين "-: 1964 لسنة 5 رقم والتوثيق العقاري الشهر مصلحة تنظيم قانون من 3

 دلالع وزير من بقرار الاعضاء باقي ويعين العدل، وزير اقتراح على بناء الجمهورية رئيس من بقرار المساعد

 ."للمصلحة الاعلى المجلس راي اخذ بعد

 

والقرارات الوزارية  (173)التنفيذية، وتعديلاتها الكثيرة ولوائحها 

 الفني، لعضوأصبحنا أمام تعدد في المصطلحات المهنية لأعضاء الشهر العقاري والتوثيق ما بين ]ا لها،المكملة 

ً  والواردة القانوني[ والعضو والموثق، ً  ،نصا ً  ولفظا  المختلفة والتوثيق العقاري الشهر قوانين في ،واصطلاحا

ً  ومتطابقة مهنيا مترادفة مسميات وجميعهم  (174). وظيفيا

 2014 مصر دستور من 199 والمادة 2012 مصر دستور من 182 المادة بنص" الفني عضو" حيث ورد لفظ

 لائحةال من 8 رقم المادة وكذلك ،1946 لسنة 114 رقم العقاري الشهر قانون من مكرر 23 المادة وكذلك

 لسنة 825 رقم عدل الوزاري بالقرار والصادرة 1964 لسنة 142 رقم العيني السجل نظام لقانون التنفيذية

 بها. لفنيةا والمكاتب العدل ووزارة القضائية والجهات الهيئات جميع في به العمل دارج اللفظ وهذا ،1975

 بنص مهني كلفظ والواضح ودولياً، عربيا العالم دول بجميع عليه تعارفالمُ  المهني اللفظ هو

 (175) 1948لسنه131 رقم المدني القانون من( 1000) رقم المادة

( 6-5-4-3) ارقام المواد في 1947 لسنة 68 رقم المصري التوثيق قانون في كذلك لفظ "موثق" وكذلك ورد

 "-ونصها:  التوثيق لقانون التنفيذية وبالمادة الأولى من اللائحة

"- نصها: والتي التنفيذية اللائحة من 2 والمادة ".

 ( 24-22-21-18-12-10-7-5-4-3) ارقام المواد وكذلك" 

ً  فقد ورد" " أما لفظ  تشكيل شأنب 1964 لسنة 142 رقم العيني السجل قانون من 21 بالمادة لفظا

 العيني. لسجلبا القضائية اللجنة واختصاصات

 

                                                             
(
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 : القوانين السارية الآن والمنظمة للعمل الفني شهرا وتوثيقا ، بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق(  

قانون  .،1947لسنة  68، قانون التوثيق رقم  .1946لسنة  114قانون الشهر العقاري رقم -والقوانين المصرية الأخرى ذات الصلة :

لسنة  230انب رقم  .،قانون تملك الاج1964لسنة  5.،قانون تنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق رقم  1964لسنة  142السجل العيني رقم 

نون المدني وسائر ما ورد من مسميات بالدستور والقا، 2018لسنة  27الشهر العقاري بالمجتمعات العمرانية الجديدة رقم قانون  . ،1996

 القوانين المصرية ذات الصلة .

(
174

لقضائي " مأموري الشهر العقاري " ، ويطلق عليهم بدول المشرق العربي " كاتب بالعدل " تبعا لصفة مأموري الضبط ا(  

لايات المتحدة "، وبالوNotary" ، وبالمملكة المتحدة "Notaio" ، وبايطاليا "Notaireوبدول المغرب العربي " الموثقين " وبفرنسا "

روسيا " ، وبNotarius" ،وبالدنمارك "Noter" ،وبتركيا "Notário" ، وبالبرتغال "Notario" ،وبأسبانيا "Notaryالأمريكية "

"нотариус" وبمالطا ، "Nutar" وبالنرويج ، "Notarius" وبهولندا ، "Notaris" و بفلندا ، "Notaariا " ، و بسلوفاكي

"Notár. " 

(
175

عندما حددت  15/10/1949والمعمول به من تاريخ119السنه29/7/1948بتاريخمكرر 108والمنشور بالوقائع المصرية بالعدد رقم (  

بتدائية حكمة الا"لا يجوز التحكير إلا لضرورة أو مصلحة وبأذن من الم -ضوابط وشروط الحكر أمام القضاة والموثقين  ونصها كالتالي:

لقضاة أو اليه من ععقد على يد رئيس المحكمة أو من يحيله  الشرعية التي تقع في دائرتها الأرض كلها أو أكثرها قيمة ويجب أن يصدر به

 الموثقين ويجب شهره وفقا لأحكام قانون تنظيم الشهر العقاري . "،،



 

 

ي ف

ً صطلح الشامل المانضرورة توحيد المُ  "سميات تحت أسم واحد وهو لجميع هذه المُ  ع الجامع مهنيا

لقانون روع ا" ليكون نص الفقرة السابعة من المادة الاولى )التعريفـات( من مش

ً  ، انص والواردة ، القانوني والعضو ، والموثق ، الفني العضو:   " -المقترح كالتالي :  ولفظا

 ً ً  مترادفة مسميات وجميعهم ، والتوثيق العقاري الشهر قوانين في ، واصطلاحا ً و ومتطابقة مهنيا  ، ظيفيا

 ، اصهواختص سلطته حدود في ، وحصريا قانونا المكلف هو الهيئة وعضو والواجبات، الحقوق في ومتساوون

 ". الصلة ذات النافذة القوانين من وغيره ولائحته القانون هذا في المبينة بالأعمال القيام

 

 

 هدرج من أعضائها من وتشكل القانون،من مشروع  33والمنصوص عليها كمادة جديدة مستحدثة بالمادة 

 قضائية منهاوهو أمر مقرر وثابت بجميع الجهات والهيئات ال الهيئة، رئيس رئاستها ويتولى الأقل، علي عضو

حيث  ا ومنوكضمانة حقيقية لتحقيق استقلال الهيئة واعضائها وضمان تحقيقها لأهدافها ومهامه والمستقلة،

ام مشروع وكافه المسائل التي تنظمها احك أعضاء على بعدالة الفني العمل حقوق وضمانات الاعضاء وتوزيع

 قانون.ال

 من مشروع القانون تحت مسمى والمنصوص عليه بالفصل الثاني كاملاً   

وهو  الفني العمل دائرة عن الخارجة واعمالهم الهيئة أعضاء على القوية الرقابة لضمان والتظلمات

 فني،ال بسبب عملهم او ضمن ليست مخالفات من منهم يصدر لما ،الهيئة أعضاء بتأديب غيره دون المختص

 منازعاتال في والفصل بشئونهم المتعلقة الإدارية القرارات إلغاء طلبات في والفصل تظلماتهم في والبت

لتفعيل  تقلة،والمس منها القضائية والهيئات الجهات بجميع وثابت مقرر أمر وهو المالية. بمستحقاتهم الخاصة

 للأعضاء.مبدأ الصلاحية وتحقيق التوازن مقابل الحماية والضمانات المقررة دستوريا 

 

، والجهاز موجود فعلا حاليا بمصلحة الشهر  

 لمصلحة الفني التفتيش لائحة من الاولى العقاري والتوثيق وليست ادارة مستحدثة جديدة ، وتنظمها المادة

 -: نصها والتي –(176)  1966 لسنة 2016 رقم عدل الوزاري  بالقرار والصادرة والتوثيق العقاري الشهر

 وذلك الإداريين وموظفيها المصلحة أعضاء أعمال على الفني بالتفتيش الفني التفتيش إدارة تختص:  1   مادة"

 ومقتضياتها وظيفتهم واجبات اداء على حرصهم ومدة كفايتهم درجة معرفة الى تؤدي التي البيانات لجمع

                                                             
(
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 3/11/1966بتاريخ  85(  والمنشورة بالوقائع المصرية بالعدد رقم 



 

 

 أعمال على إشرافهم مبلغ على التعرف وكذا منهم تقدم التي الطلبات وفحص ضدهم تقدم التي الشكاوي وتحقيق

 مراعاه مع وذلك وتصرفاتهم اعمالهم على مفاجئا عاجلا تفتيشا تجري ان ولها ادارتهم تحت العاملين الموظفين

  "عمله على التفتيش يجري ممن الاقدمية ترتيب في اسبق المفتش يكون ان

 

 لائحة نم يذكر تعديل أدنى دون الأصل طبق نسخة هي

 الوزاري قراربال والصادرة ، الآن السارية والتوثيق العقاري الشهر بمصلحة الفنيون للأعضاء الفني التفتيش

 بالوقائع والمنشورة والتوثيق العقاري الشهر لمصلحة الفني التفتيش لائحة بشأن 1966 لسنة 2016 رقم عدل

ان تمال الاركواكالتشريعي ، ولكن من باب حسن التنظيم  3/11/1966 بتاريخ 85 رقم بالعدد المصرية

ها نا دمجبما يحقق التكامل لجميع مواد القانون المقترح فضل الهيئة المستقلة قانونالتشريعية لمشروع 

ي لما له الفن بمشروع القانون وليس مجرد مواد لائحية اقل في القوة التشريعية من نصوص القانون ، فالتفتيش

زان التو من دور رقابي فعال وقوي للرقابة الفنية الحازمة والدقيقة على اعمال الاعضاء الفنية لتحقيق

قيق ان تحريعي بين الاستقلال والضمانات والحماية المنصوص عليها دستوريا وبين الرقابة عليها لضمالتش

 هدفها الدستوري والتشريعي 

 

 رالشه مصلحة تنظيم بشأن 1964 لسنة 5 رقم القانون في

ً  تشكيلاً  الجهة هذه تشكيل القانون ثيقوالتو العقاري  للأعضاء قررت ضمانات بأية ذلك يقُرن لم ولكن قضائيا

 خصيالش التفتيش لنظام أخضعهم حيث بها يضطلعون التي المسؤوليات جسامة عن يعوضهم بما القانونيين

 ذلك. تتولي التي الفني التفتيش إدارة طريق عن عنهم التقارير ووضع أعمالهم على

  

صلاحيات من مشروع القانون المرافق ومطبقة بالفعل من حيث ال 

 رئيس صبمن بخلاف للمصلحة العام الأمين منصب خلال من والتوثيق العقاري الشهر بمصلحة والسلطات حاليا

 يسعاونة رئوتختص بم والمستقلة،ومطبقة فعليا بالجهات والهيئات القضائية  والتوثيق، العقاري الشهر قطاع

ارية عادة هيكلة إدوالهدف التشريعي منها هو إ عام أمين وبرئاسة والإدارية المالية اختصاصاته تنفيذ في الهيئة

 العمل.حتمية للتطوير المنشود وتطبيق فعلي لمبدأ التخصص وتقسيم 

 

 ذات الاختصاص ةاللجن وتختص 

 في والبت فيها، والفصل الموثقة، أو المشهرة المحررات على الشأن ذوي من المقدمة الطعون نظر بـ: القضائي

 والتوثيق العقاري التسجيل بقطاع الفنية النزاعات وبكافة الهيئة أعضاء من الرسمي والرفض الإيقاف اسباب



 

 

 من وغيرها القضائية واللجان المستعجلة الأمور وقاضي الوقتية، الأمور قاضى وسلطات اختصاصات وكافة

 .والتوثيق العقاري الشهر بقوانين عليهم المنصوص اللجان

 ايقابلهث  يني حي، بل لها وجود كامل فعليا وتشريعيا في قانون السجل الع

 تنظر التي القضائية اللجنة في:  الثاني الفصل ، 1964 لسنة 142 رقم العيني السجل قانون من 21 المادة: 

 عضويةو ابتدائية محكمة رئيس برئاسة قضائية لجنة مساحي قسم كل في تشكل" -: نصها والتي ، المنازعات

 جميع في النظر في غيرها دون اللجنة هذه وتختص هندسي والثاني قانوني احداهما المصلحة موظفي من اثنين

 ، العيني السجل ناتبيا في تغيير لإجراء القانون بهذا العمل بعد الأولى السنة خلال ترفع التي والطلبات الدعاوي

 ." العدل وزير من قرار إجرائها ولائحة اعضائها بتعيين ويصدر

 

 من اربقر محافظة لبك فرعية ودوائر الرئيسي، بالمقر عليا دائرة ،

 نازعاتوم العقارية المنازعات وتسوية ونظر فحص وتتولى الاعلى. المجلس اقتراح على بناء الهيئة رئيس

 الشأن ذوي نم المقدمة الصلة، ذات القوانين وسائر القانون هذا احكام بتطبيق والمتعلقة العقاري الاستثمار

 الصلة. ذات التنفيذية الجهات او الاخرى القضائية الجهات من اللجنة الى المحالة او باتفاقهم

 ياتتوص ضوء وفي والعرب المصريين المستثمرين شكاوى على بناء

 مركزب والمنعقد الوزراء مجلس رئيس السيد رعاية تحت العقاري النخبة ومعرض العقاري التنمية مؤتمر

 .2016-7-23 الى 2016-7-19 من الفترة خلال للمؤتمرات الدولي القاهرة

 والتي م1964 لسنة 142 رقم

 ان يانالاع هذه على تبعية عينية حقوق له يكون من واتفاق باتفاقهم الشأن لأصحاب يجوز "....-نصها: 

 مقام تقوم ةتسوي استمارات في اتفاقهم بإثبــات السابقة المادة في اليه المشار الشهرين ميعاد في يقوموا

 " الخ....  المشهرة المحررات

 

لما  لمحاكموالتي امتلئت بها ساحات ا

 المصرية.% من جملة النزاعات المدنية القضائية الان بالمحاكم 50يقرب من 

 والخاصة مةالعا بالملكية وعلاقتها العقارية اتالسياس تنفيذ على المشرف لدى

 العقارية يةالملك موضوع لحساسية نظرا مصر في العقارية الملكية قضايا تراكم إلى أدى الأهلي للسلم وصونا

 خاص. هو ما وبين عام هو ما بين تفرق لا والتي المصري مجتمعنا في

باتفاق تبحث بتعمق وتفصل بسرعة وقراراها قوي ، 

قترحة من الخبرة الفنية المتخصصة العالية بما يحقق سرعة الفصل في ورغبة المتنازعين بما تمتلكه اللجنة المُ 



 

 

هذه النزاعات العقارية والحجية المطلقة لقرارتها النهائية الملزمة للمتنازعين وللغير والمزيلة بالصيغة 

 وخاصه ذات الصلة بالاستثمار العقاري  التنفيذية،

 استلام نم أشهر ثلاثة خلال ومسببا اعضائها بأغلبية بالتسوية قرارها العقارية التسوية لجنة حيث تصدر

 امام راراتهاق على يطعن لم اذا ، به المقضي الأمر حجية حائزا ، التنفيذية بالصيغة قرارتها وتزيل ، الطلب

 المحاكم شاءلإن سنوات بضع خلال اللجنة المستحدثة نواه تكونولالقرار ،  صدور من شهر خلال العليا اللجنة

 والحيازة لكيةالم نيابة نيابتها، ووكلاء المتقدم ، العالم دول بكل أسوة مصر تفتقدها والتي بمصر العقارية

 كاتللشر العقارية الملكية نيابة الخاصة، العقارية الملكية ونيابة العامة، العقارية الملكية ونيابة الزراعية،

 الخ...

 

 

 من قدمالمُ  الطلب ببحث (أ

 في هو قرار إلى النهاية في ينتهي أن إلى عليه الصلة ذات والتشريعات القوانين حكم وإنزال الجوانب جميع

 ونظرا لعمليةا الواقعية الناحية من أنه والحقيقة ، التسجيل أمكان عدم أو بالتسجيل إما قضائي حكم حقيقية

 جانبا فأن كذلكو والحالات المسائل بجميع إلمامها وعدم الفنية والتعليمات والقرارات القوانين وتعدد لتشعب

 علم عقاريال فالشهر للعضو الذاتي والاقتناع التقديرية للسلطة يخضع القانونيين الأعضاء عمل من كبيرا

 إلى يةالنها في وانتهائهم المعروضة المسائل في الأعضاء بين النظر وجهات لاختلاف خصيب ومجال وعمل

 . ... الفكرية والملكات العملية والخبرات والتعليمات القانون ضوء في الحق يرونه الذي القرار

 قانوني قيقتح خلال من كسب(المُ  )التقادم اليد وضع إلى الملكية بإسناد المأمورية قيام فأن أيضا وكذلك

 أن حقيقا انك منازعة في فصل فهو حوله الاختلاف أو فيه الشك يقبل لا قضائي عمل حقيقية في لـ هو وواقعي

 الحيازة سلامة من المأمورية تحقق بعد إلا يصدر لا اليد بوضع الملكية إسناد فقرار القضائية بالصبغة تصطبغ

 التي الملكية تبتثبي حكم حقيقته في هو يصدر الذي فالقرار..  والواقعية القانونية شوائبها جميع من وخلوها

 المحاكم. به تضلع

 المادة نصت حيث العقاري الشهر قانون أحكام بعض تعديل بشأن

 المحررات أحد إلى يستند لا الشهر طلب محل العيني الحق أو الملكية أصل كان إذا"  أن على(  1) مكرر23

 المكسبة المدة اليد وضع إلى استنادا الملكية إسناد الشأن صاحب وطلب. السابقة المادة في عليها المنصوص

 تحيل ثم ، المدني القانون لأحكام وفقا شروطه توافر مدى من للتثبت اليد وضع تحقيق المأمورية فعلى للملكية

 أقدم وعضوية المكتب أمين برئاسة الشهر بمكتب تشكل لجنة وتتولى. برأيها مشفوعا الشهر مكتب إلى الطلب



 

 

 وتصدر ، بشأنه المقدمة والاعتراضات الطلب في النظر ، الفنيين الأعضاء من المساعدين الأمناء من اثنين

 ..." رفضه أو الطلب بقبول مسببا قرارها

 المبنية قاراتالع في التصرف عند بالتقادم الأخرى العينية الحقوق أو الملكية إسناد يجوز النص هذا وبمقتضى

 الفضاء. الأرض دون الزراعية الأراضي أو

 لأعمال ضائيةالق الطبيعة على التأكيد تم  ب(

 تطبيق على ئمةالقا الجهة تجربة الذي العقارية الوحدة صحيفة في القيد خلال اعتبار من وذلك القانوني العضو

ً  والتوثيق العقاري الشهر )مصلحة العيني السجل قوانين  شتى في دالقي سبب العقد لموضوع بحث ( بعدحاليا

    تماما. نقضها يجوز لا ثبوتيه وقوة مطلقا أثرا ذات_  جوانبه

 السجل نظام ظل ففي معان من الكلمة هذه تحمله ما بكل

 السجل بنظام العمل العدل وزير يحدد بعد فشل نظام الشهر الشخصي ،، المصري المشرع أتبعه الذي العيني

 مسجل غير عقار على عينيا حقا يدعى من كل خلالها يتقدم محددة ولمدة حدة على مساحي قسم كل في العيني

 وبعد العيني الحق بوجود مدعى من أكثر يتقدم وقد العقارية الوحدة صحيفة في العقار ذلك على حقه لقيد بطلب

 الفعلية والناحية القانونية الناحية من شاملا وبحثا تحقيقا العيني السجل تطبيق على القائمة الهيئة أجراء

 عاقل يدعى أن يمكن ولا عدمه من العقارية الوحدة صحيفة في القيد إتمام من إلية انتهت ما تقرر والمساحية

 يطعن ولم معينة مدة انقضت ما فإذا القانون تطبيق خلال من منازعة في فصل أنه إذ بحكم ليس القرار هذا بأن

 على دليل بأي تقويضها أو نقضها يجوز لا التي المطلقة الإثبات قوة وحاز نهائيا القيد أصبح القيد هذا في احد

 القانون أعطي وقد.  له تأويل أو فيه نزاع لا الذي الثابت والحق المطلقة للحقيقة عنوانا القيد فيصبح  الإطلاق

 المادة في عليها المنصوص القضائية اللجنة أمام معينة مدة خلال القرار على يطعن أن مصلحة ذي لكل الحق

)  سنة وهى_  اللجنة لعمل القانون حددها التي المدة انقضاء فإن بالتالي و 1964  لسنة  142 القانون من 21

 من ومبرأً  للحقيقة عنوانا العقارية الوحدة صحيفة في القيد يصبح فقط أخرى سنة لمدة مدها العدل لوزير يجوز

 إلية انتهت ما عكس مدعين القضائية اللجنة أمام باعتراض المصلحة أصحاب بعض تقدم هو أما ، عيب كل

 الشهر إلى مردة أيضا اللجنة هذه أمام النهاية في الأمر فأن العيني السجل قانون تطبيق على القائمة الجهة

 تشكل أن على 1976 لسنة 553 رقم العدل وزير قرار نص حيث اللجنة في القرار ناصية يملك  الذي العقاري

 مصلحة من وعضوين الابتدائية بالمحكمة رئيس بدرجة قاضى من ابتدائية محكمة كل دائرة في القضائية اللجنة

 الأحكام وتصدر سرية اللجنة مداولات تكون وان مساحي والأخر قانوني عضو احدهما والتوثيق العقاري الشهر

 وهم العقاري الشهر بمسائل الواقعية والخبرة القانوني العلم أصحاب كافة يرجح ما وهو أعضائها بأغلبية

 الذي الرأي اعتماد إلى الأحوال جميع وفى العملية الناحية من النهاية في ينتهي والذي العقاري الشهر أعضاء

 وعلما تخصصا الأكثر رأى إلى ينزل ما غالبا الذي المساحي العضو من وبتأييد المتخصص القانوني العضو يراه

 على بالتوقيع القانون الزمه إذ مخرج من الدائرة رئيس يجد ولا الأمور طبائع بحكم العقاري التسجيل بدروب

 القائمة الجهة قرارات الحقيقة في هي اللجنة هذه فقرارات اتخاذه على الآراء أغلبية اتفاق حال في الحكم

 تعدت إذا منها حالة حالات ثلاث 3 في اللجنة هذه قرارات على الطعن يجوز ولا.  العيني السجل نظام بتطبيق



 

 

 وكل الطعن دائرة من اللجنة قرارات من الكثير خروج يتأكد وبذلك الابتدائية للمحاكم النهائي النصاب العقار قيمة

 العقاري. الشهر لأعمال القضائية الطبيعة يؤكد ذلك

 

 أن يجد ئهومباد أحكامه جل في

....  صوصالن تلك من ونسوق تطبيقه على القائمة للجهة صرفا قضائيا عملا تسُند بنصوص يحفل القانون هذا

... " انه من منه 14 المادة بنص ورد ما

 لمادتانا بنص ورد ما وكذلك "

... " القانون ذات من 51 و 50

ً  اويبدو  "  منازعة في فصل أنه إذ القرار لهذا المميزة القضائية السمة جليا

 اللائحة من 5 الفقرة في كذلك ورد وقد المتنازعة الحقوق بين والترجيح القانون إعمال خلال منعدنية عقارية 

 إدارة صاتاختصا من أن بها جاء_  1975 لسنة 825 رقم العدل وزير قرار_  العيني السجل لقانون التنفيذية

"   – 5" ....  العيني السجل

 القانون كمح بإنزال قضائيا اختصاصا ألا هو ما الشأن أصحاب بين منازعة لفض يلزم ما اتخاذ أن في ريب ولا

 . متعارضة وحقوق متقابلة ادعاءات في فصلا

 

ميع الجهات المرافق ومقررة وثابتة بج

 المادة لنص اوفق الاستقلال وعناصر لمفردات وحتمية، منطقية تشريعية كترجمة والمستقلة،والهيئات القضائية 

 سنةل 5 رقم والتوثيق العقاري مصلحة الشهر تنظيم قانون من 1 رقم ، والمادة2014 مصر دستور من 199

 ". لالعد وزير وتتبع بذاتها قائمة مصلحة والتوثيق العقاري الشهر مصلحة تكون"-نصها:  والتي 1964

 

المواد  ته،وواجبا الهيئة عضو وضمانات المرافق حقوقمن مشروع القانون من الباب الأول نظم الفصل الثالث 

وني ولا عضو الهيئة مُستقل في اداء عمله القان "-القانون: مشروع  من 98ونصت المادة  122 الى 89 من

ت سلطان عليه سوى للقانون، ويمارس أعضاء الهيئة اختصاصاتهم الفنية في توثيق وتسجيل المُحررا

ى قرانهم علأم أو ، بموقعهم من رؤسائهباستقلال كامل قبل بعضهم البعض، فلا تتأثر قرارتهم توثيقاً أو تسجيلاً 

 " ضوء تدرجهم وظيفياً فيما بينهم إلا وفقاً لأحكام هذا القانون.



 

 

:  أولا"  -: نصها والتي مصر لموثقي الأول السنوي الملتقى توصيات من الاولى التوصية 

 وحيثيات لوقائع قانوني عضو كل وبحث تقدير يكون أن:  مؤداه والذي ، خارجي عنصر وهو:  الكامل الاستقلال

 او القانون عن والبحث ، بشأنه القانون لحكم وفهمه ، شهره او لتوثيقة عليه المعروض ، المحرر او العقد

 ،ووفق عليه العقاري الشهر ومنشورات وتعليمات والقانون الدستور احكام تطبيق ثم ، طبيقالت واجبة القوانين

 أو ، إغواء أو ، تأثير أو ، قيد كل من متحرراً   ،، القانونية العلاقة ينظم نص وجود عدم حال في الفني اجتهاده

ً  ، ضغوط أو ، تدخل أو ، وعيد  مباشراً  منها يكون ما ، صورتها أو سببها أو مصدرها أو مداها أو نوعها كان أيا

  تنبسط وأن ، التنفيذية السلطة عن الفني العضو استقلال ، ويؤكدها الضمانـة هذه يعزز مما و ، مباشر غير أو

 قبل ، كاملاً  أعضائه استقلال يكون وأن ، والتوثيق العقاري بالشهر فنية طبيعة من مسألة كل على ولايته

 تدرجهم ضوء على أقرانهم أو رؤسائهم من بموقعهم ،  توثيقا او شهرا قرارتهم تتأثر فلا ، البعض بعضهم

 ً ً  يتعين كما.  بينهم مافي وظيفيا ً  عملاً  بينهم الاعضاء فيما بين الفني العمل وتوزيع إسناد يكون أن دوما  داخليا

ً  عليهم دخيلة سلطة توجههم وموضوعا فلا شكلا مطلقة وبعدالة محضاً، ً   وزنها. كان أيا  الشرعي للأمر تطبيقا

 . "(177){ شهيد ولا كاتب يضار ولا} الكريمة بالآية الوارد

 همتهم وتسهيل الهيئة عضو احترام بالبلاد السلطات جميع على "- 

 "باستقلال. القانوني عمله لأداء اللازمة والضمانات الحماية وتوفير

 ءالأعضا .... "-نصها:  والتي 2014 مصر دستور من 199 المادة لنص مباشرة منطقية حقيقية كترجمة

 على أعمالهم، ةلتأدي اللازمة والحماية بالضمانات ويتمتعون عملهم، أداء في تقلونمس العقاري بالشهر الفنيون

 ."القانون ينظمه الذي النحو

 تمكينه وند يحول من قبل القانونية الإجراءات كافة اتخاذ للعضو "- 

 العاملين نم أي شهادات أو أقوال وسماع الإدارية، الجهة مستندات أو سجلات علي واجبه، والاطلاع أداء من

 في قررةالم الأحكام الشهود علي وتسري إليه، يرد ما صحة من للتحقق اليمين حلف بعد المواطنين أو بها

 "والإحضار. الضبط ذلك في بما الجنائية الِإجراءات قانون

نصها:  تيوال 1964 لسنة 142 رقم

 يف لعينيا السجل على القائمة الجهة تخطر أن المحافظات وعلى التنظيم أعمال على المشرفة الجهات على "-

 الجهة تقوم لكي وذلك المستجدة العوائد وبربط الشأن لأصحاب المعطاة والهدم البناء برخص شهر كل أول

 بها يتعلق صرفت أي ادراج عند الأبنية هذه عليها المنشأة العقارية الوحدات على المدن نظام بتطبيق الأخيرة

 " العيني. السجل في

 توثيق عند لالكام والحياد بالعدالة يلتزم ان الهيئة عضو على يجب "- 

 للضمير عوالخضو القانون بصحيح والالتزام كامل، باستقلال امامه المنظورة المحررات انواع كافة وتسجيل

 "المتجرد.

                                                             
 من سورة البقرة  282(  الآية 177)



 

 

 أو اسية،السي للأحزاب والانتماء السياسي، بالعمل الاشتغال الهيئة عضو على يحظر "- 

 حداتالو أو النواب مجلس لانتخابات الترشح له يجوز ولا الحزبي العمل وممارسة المحظورة، الجماعات

 "تقديمها. بمجرد مقبولة الحالة هذه في الاستقالة وتعتبر استقالتهم تقديم بعد إلا المحلية

 وذوي تربطه أو شخصيا يخصه محرر تسجيل أو توثيق يباشر أن للعضو يجوز لا "- 

 "  ذلك. له بتث إذا العقد نظر عن يتنحى ان للعضو ويجوز الرابعة. الدرجة لغاية قرابة أو مصاهرة الشأن صلة

 منازعة وأتعاقدية  علاقة او عقد أية يتوسط في أو يتدخل أن الهيئة لعضو يجوز ولا "- 

 من دهر ويجوز كراهية، او مودة او قرابة سواء بهم صلة له يكون بمن تتعلق الهيئة على معروضة عقارية

 "ذلك. مخالفة ثبت إذا الشأن ذوي

 يتفق لا ملع بأي القيام له يجوز لا كما تجارى عمل بأي القيام الهيئة لعضو يجوز لا "- 

 يرى ملع أي مباشرة من الهيئة وعض منع يقرر أن الأعلى للمجلس ويجوز وظيفته. وكرامة مهنته واستقلال

 لتدريسوا والقوامة والوصاية الولاية ويستثنى أدائها. وحسن الوظيفة واجبات مع يتعارض به القيام أن

 .العلمية الانشطة ممارسةو

 نابع اخليد هي ترجمة تشريعية لـ مبدأ حيـــاد عضو الهيئة  فهو عنصر

 والالتزام ، إليه المقدمة المحررات انواع كافة وشهر وتوثيق بحث عند الكامل التجرد يعكس العضو ضمير من

 لأى لتحيزا عدم على تشريعيا النص ضرورة في ويتلخص ، المتجرد الاعتدال أنه ، للضمير والخضوع بالقانون

 نتماءالا  والتوثيق العقاري بالشهر الفنيون الأعضاء على التشريعي الحظر وضرورة سياسي تيار او خصم

  ملهع جهة الى الفني العضو يطمأن الحياد مبدأ فتحقيق ، الحزبي العمل وممارسة ، السياسية للأحزاب

 للعمل صالح يرغ كان وإلا  التعاقد بأطراف علاقة أو قرابة صلة للعضو يكون وألا ، مهنته ،واستقلال ونزاهتها

 منازعة وأ  تعاقدية علاقة او عقد أية في يتوسط أو تدخلي أن ولا. الصلاحية عدم لقاعدة ويخضع القانوني

 ويتعين ، كراهية او مودة او قرابة سواء بهم صلة له يكون بمن تتعلق العقاري الشهر على معروضة عقارية

 – لعقاريا بالشهر الفني العضو تنحي حتمية على القانون ينص ان يجب أنه كما.  ذلك مخالفة ثبت اذا رده

 فيها، صلحةم أقاربه من لأحد أو الفني للعضو تكون  عقد او محرر أي في  الفني العمل مباشرة عن  - الموثق

 رويقتص ، بنفسه ملكيةال وسند الدليل لإثبات يسعى لا وأن ،{  تعدلوا أن الهوى تتبعوا فلا: }  تعالى لقوله تطبيقا

 الملكية داتسن من الخصوم يقدمها التي والبراهين والحجج الملكية وسندات الأدلة يتلقى أن على الفني عمله

 موثقة عقود نم ةلدي ثابت هو بما ويراجعها ويقارنها القانون حددها التي للقواعد وفقا للنفي أو للإثبات سواء

 ويفاضل والمستندات الأدلة هذه يناقش أن  الفني العضو وعلى ، مساحية وخرائط هندسية ومراجع مشهره او

 يقضي ،وألا انونالق بمخالفة مشوب قراره يكون لا حتى توثيقه المطلوب العقد في اقتناعه لتكوين ويقدرها بينها

 متعاقدينال احد طريق عن اقتناعه يكون أن يجوز ،ولا عليه المعروضة والمحررات لعقودا في الشخصي بعلمه

 رالشه وتعليمات نلقانو وفقا المقررة لمستنديةا العمل ودورة المتبعة الرسمية القانونية الاجراءات دائرة خارج

 . والتوثيق العقاري

 



 

 

(178)  

وفي مقدمتها  (180)والعشرات من القوانين الاخرى المتنوعة  (179)ر العقاري قوانين للشه ستهوالموزعة بين 

القانون المدني المصري وقرارات المجلس الأعلى للقضاء وقرارات وزارة العدل والأحكام القضائية 

 الفنية.والمنشورات 

  والتوثي ةالعقاري كيةالمل لهيئة الرئيسية للاختصاصات للجهالة ناهد قدر ا مكان الط تحديد

ً  حمايتها علط والمنصوص بأنواعها، الملكية حقوا حماية هد والمتمثلة   د اهدالآ مشرووهو اح ،دستوريا

ن واحد د قانوهتشريعد ومهند مولوب ونروري كتمهيد تشريعد لتوحيدها جميعا  كـ هدلآالقانون المقترح 

مغرب رنسا والهمنها يسمط "القانون العقاري" أسوة با تجاهات الحديثة تشريعيا بالعديد من دول العال  و

 وتونو.

 

  

 هعالةو آمنة يقةبور السنوية ا يرادات مناعفة خلال وهو أحد أهدالآ مشرو  القانون كما سب  وذكرنا من

 ماو عليها نسبد س ر وإقرار ا بتدائية البيع عقود لتوثي  جديدة وصلاحيات سلوات استحداث خلال من وقوية

 إدراج بل ، لمواونينا او الدولة علط جديدة مالية اعباء ليادة دون وتنالل بيع من تصرلآ وكا ت من يتبعها

 ايقيني والمتوقع رمستحقات لكاهر الدولة تحصيل مقابل هد بالرسمية وصبغها هيها التصرلآ جائل جديدة حقوا

 هذو قيمة مع بيتناس وبما ، للدولة العامة الخلانة هد مباشرة ستصب ، أنعالآ عشر ا قل علط تناعفها

 نهام العامة فكريةوال والمنقولة العقارية) بأنواعها الملكية حقوا مقدمتها وهد عليها المتعامل الحقوا

-73-37-18-17/9] أرقام المقترح القانون مشروع مواد في تحقيقه تم ما ، وهو(التعاونية وحتط والخاصة

137] 

 مستمر حكومد لبمو وهو المصرية، العدالة منظومة مكونات من كمكون القانونية بدورها قيامها ينمن بما

 توبي  الط ةبالهيئ وصو  مهند، خاص مولب يكون ان قبل الشعب، هئات جميع من شعبد عا  ومولب

-3-2] أرقا  المقترح القانون مشرو  مواد هد تحقيقر ت  ما العقود. وهو وتسجيل توثي  هد الدولية المعايير

4-5 6-7 29-23-19-38-40-72-123-124-125-126] 
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قضائية والجهات المعاونة ولكافة المؤسسات المكونة لمنظومة العدالة المصرية بما فيها (  وهو هدف تشريعي لجميع الجهات والهيئات ال

 المحاماة .

 

(
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./  1964لسنة  142./  قانون السجل العيني رقم 1947لسنة  68./ قانون التوثيق رقم 1946لسنة  114قانون الشهر العقاري رقم (  

ملك الاجانب رقم ت. / قانون 1996لسنة  230. / قانون تملك الاجانب رقم 1964لسنة  5قانون تنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق رقم 

 .2018لسنة  27ون الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة رقم قان / 1996لسنة  230

 

(
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 .... الخ . -قانون الحقوق السياسية  –قانون الإيجارات  –قانون الشركات   -(  مثال : قانون المرافعات المصري 



 

 

 لتوثي ا قوا  هفد حالدال النظا  ومساوئ القصور يعالج يدجد بنظا  الحالية العمل دورة تنظي  من خلال إعادة

 عنها وا ستعانة ،   1947 عا  منذ بها العمل يت  والتد اليدوية بالمكاتب اليدوية بالدهاتر العمل الغاء ت 

 الرسمية الوثائ  لأمن ليةالدو للمعايير وموابقة جودة واعلط امانا واكثر لمنيا واسر  تكلفة اقل جديدة ببدائل

 يرتوه يحق  مما ، للموثقين الأوربية المفونية بها أوصت والتد الموحدة الوثيقة نظا  توبي  هد ،والبدء

 الغب لر سيكون مما ،توثيقة المراد للمحرر السليمة القانونية ،والمراجعة الفند البحث من للعنو قدر اكبر

 المتعاقدين واحق ةلحماي حقيقد كنمان ، حجيةال وكامل ا لتلامات ومحك  سلي  توثيقد عقد خروج هد الأثر

 . لحاليةا العالمية النظ  مع يتواكب بما الحالد وا رشفة الحفظ نظا  هد النظر إعادة وكذلك ،

 هد الفصل وسرعة اريالعق التسجيل اجراءات لتسهيل التشريعية ابليات تفعيل ت  العقاري جيلالتس قوا  وهد

 بنمانات لعقارية،ا التسوية لجان واينا وهرعية عليا قنائية لجان استحداث خلال من العقارية المنالعات

 بين تنفيذية جيةح وذات نهائية وقرارتها شهور، ستة الأقصط حدها لمنية مدة وخلال وسريعة ورادعة قوية

 الغير. وأما  المتنالعين

 او ولآخ دون ستمكنر دتأكي بكل والتد ،

ً  نغوو، أو تدخل، أو وعيد، أو إغواء، أو تأثير، أو قيد، كل من تردد، ومتحرراً   وأ مداها أو نوعها انك أيا

 مهنتر تهميش من وويلة عقود بعد مباشر، غير أو مباشراً  منها يكون ما صورتها، أو سببها أو مصدرها

 العمل وبيئة نيةه وكفاءة مالية وكفاية تدريب من وماديا أدبيا والرعاية التووير عن المتعمد وإقصائها

  [130-129-38-23-29 7-6 5-4-3] أرقا  المقترح القانون مشرو  مواد هد تحقيقر ت  ما المناسبة. وهو

 

 

 

 

 

 

سم ب          :                                                             مُقدمة 

 الله الرحمن الرحيم

ى  سام  وَ لا ياَأبْ كاتاِبٌ يَكْتاُب بَّيْانَكُمْ وَ لْ ))يا أيَُّهَا الَّذِينَ ءَامَنوُا إِذاَ تاَدَايَنتمُ باِدَيْن إِلاى أجََال مُّ

وَ لا ياَبْخَس مِنْاهُ شايْئاً فاَإِن كاانَ الَّاذِى عَلَيْاهِ  

جَاالِكمْ فاَإِن لَّامْ الْحَقُّ سفِيهاً أوَْ ضعِيفاً أوَْ لا يسَاتطَِيعُ أنَ يمُِالَّ هاُوَ  فَلْيمُْلِالْ وَلِيُّاهُ بِالْعاَدْلِ وَ استشَاهِدُوا شاهِيدَيْنِ مِان رِّ



 

 

اان ترَْضااوْنَ مِاانَ الشااهَدَاءِ أنَ تضَِاالَّ إحِْاادَاهمَُا فَتاُاذكَرَ إحِْاادَاهمَُا  الأخُْاارَى وَ لا ياَاأبْ يَكوُناَاا رَجُلاَاينِ فرََجُاالٌ وَ امْرَأتَاَاانِ مِمَّ

دُعوُا وَ لا تسَئمَُوا أنَ تكَْتبُوُهُ صغِيراً أوَْ كبِيراً إِلى أجََلِهِ ذلَِكُمْ  الشهَدَاءُ إِذاَ مَا

 تبَاَايَعْتمُْ  إلِا أنَ تكَوُنَ تجَِارَةً حَاضِارَةً تاُدِيرُونهََا بَيْانَكمْ فَلاَيْس عَلاَيْكمْ جُناَاحٌ ألَا تكَْتبُوُهَاا وَ أشَاهِدُوا إِذاَ 

ُ بِكلِّ شىْء عَلِايمٌ(( وَ إنِ تفَْعَلوُا فَإِنَّهُ ُفسوقُ بِكمْ وَ اتَّ  ُ وَ اللََّّ َ وَ يعَُلِّمُكمُ اللََّّ  صادق        قوُا اللََّّ

 العظيم الله

سورة البقارة  * أن فيالدين ** دستور الموثقين * آيةن الكريم ** آالقر في آية أطول**  * أنها-من سورة البقرة  282 الآية  -

 ن الكريم آقريات الآهم أن الكريم** لذلك تعتبر من آية نزلت في القرآخر آالآية فقط خمسة عشر حكما **و وفي هذهخمسمائة حكم 

عز  عندما أمرنا الله

النظريات القانونية والفقهية والتي  لأحدثطبقا الثابت أنه و،"  في معاملاتنا "   شرعا بالكتابةوجل 

طرق  بالعدل )توثيق العقود( أقوى الكتابة أنوحديثا  (181جمع على صحتها كافه الفقهاء القانونين قديما )أ

كانت  إذافما بالكم ،، المدنية والتجارية على حد السواء  في المعاملات على الإطلاق القانوني والقضائي  الإثبات

" ي وه لأهداف عظيمة" )الموثقين( وذلك وبمعرفة موثق عدل "  أمامقد تمت  الكتابةهذه 

مرهم به أوطبقا لما واستقلال " وليمارسوا عملهم في حياد ونزاهه 

 "الله عز وجل " 

ساءة الى الكتاب بالعدل )الموثقين ( في ضرار والإياته الكريمة بعدم الإآفي محكم المسلمين مر الله عز وجل أو

والحصانه لعمل والضمانات " انه المعنى الكامل المحكم للحماية قوله تعالى " 

قد يمارس ضد الكتاب بالعدل)الموثقين( اثناء ممارسة عملهم في حياد  هيب أو ترغيبتري أالموثقين ضد 

وشفافية ونزاهه ، وان تم هذا الاضرار والاساءة فانه فسوق في من قام به " 

ً " فعلا انه وبحق تشريعا  ً  ، دستوراً  ألهيا ) لتنظيم وحماية الموثقين  ربانيا

 وحقيقة مطلقة انه " (182ومهنة التوثيق والتسجيل )الأعضاء القانونيين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق ( 

وحدها قد ضمت  ةيه الكريمهذه الآأطول آية قرآنية بالقرآن الكريم ونية في آقمة البلاغة القر "

 ل مسلم.كالتعاقدية لمعاملات الهم الاحكام الشرعية في أوشرعت خمسة عشر حكما شرعيا في اية واحدة من 

(183)

                                                             
(

181
ط أمور الناس على القوانين الشرعية قال عنها ابن فرحون: "هي صناعة جليلة  وشريفة  وبضاعة عالية منيفة، تحتوي على ضب(  

.)الفقيه لمسالك"وحفظ دماء  المسلمين وأموالهم، والاطلاع على أسرارهم وأحوالهم، وبغير هذه الصناعة لا ينال ذلك، ولا يسلك هذه ا

م 1995هـ/1416لى ة الأو، الطبعالإسلامي /أبو عبد الله محمد ابن فرحون: تبصره الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام دار الكتب العلمية

 (200، ص: 1، ج 

 

(
182

انه علم التوثيق والتسجيل ويعرفه الونشريسي: "بأنه من أجل العلوم قدرا وأعلاها إنابة وخطرا، إذ بها تثبت الحقوق ويتميز الحر من (  

 فة " المنهج:في مؤل بن عبد الواحد الونشريسيالمرقوق، ويوثق بها ولذا سميت معانيها وثاقا" )الشيخ العلامة/أبو العباس أحمد بن يحيي 

ب لرباط المغرالأوقاف الفائق والمنهل الرائق والمعنى اللائق بآداب الموثق وأحكام الوثائق"، دراسة وتحقيق لطيفة الحسني، طبعة وزارة ا

 (209م ، ص: 1997هـ / 1418

 

(
183

عاملات بصورة عامة، وهي تتضمن القواعد التي بني عليها علم التوثيق هذه الآيات من كتاب الله عز و جل هي دستور التوثيق في الم(  

ثيق فقد جمعت الأساليب الثلاثة في هذا ألا  وهي : التوثيق بالكتابة  ، والتوثيق بالإشهاد ، والتوثيق بالرهن، ولا يوجد طريق رابع  للتو

راء أو الهبة أو الوقف أو الوصية أو غيرها من المعاملات بدو ن إتباع الرضائي غير هذه الطرق فإذا تمت المعاملة بين الأفراد بالبيع والش



 

 

وإعادة هيكلة شاملة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وتنظيم حديث لمهنة  

طبقاً للمعايير الدولية المنظمة لذلك دولياً وعربياً، بعد مرور أكثر من خمسة وسبعون عاماً  نأعضاءها القانونيي

على آخر إصدار تشريعي لمهنتهم العريقة، وفي ضوء تفعيل وترجمة نص استقلالهم الدستوري الوارد  (184)

 -: م 2014من دستور مصر  199بالمادة 

من خلال ممارسة  (185)التي قررتها توصيات الملتقى السنوي الأول لموثقي مصر 

الموثقين المصريين ) الأعضاء الفنيون بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق ( لـ عملهم القانوني بحياد وكفاءة 

فنية وكفاية مالية وفي بيئة عمل مناسبة تسودها الضمانات اللازمة تشريعيا والحماية اللازمة لممارسة عمله 

ن أفن أيا كان في عملهم الفني من توثيق وتسجيل ، ولذلك  باستقلال وحياد دون ضغط او تهديد أو تدخل م

مايو  –جموع الأعضاء من جميع مكاتب الجمهورية وبعد اجتماعهم في الملتقى السنوي الأول لموثقي مصر 

تمسكهم باستقلالهم الكامل ) فنيا وإداريا وماليا ( ،  وأعلنوا بكل إصرار ووعي وإرادة  حره ، - 2016

ع قانون جديد يلبي رغبتهم المهنية من تطوير العمل وتيسير الاجراءات شهرا وتوثيقا ، وإعدادهم لمشرو

والموازية شكلاً والمتطابقة موضوعاً لتحقيق الصالح العام لمصر والمصرين في ضمان استقرار وحماية حقوق 

الى المعاير الدولية  الملكية بأنواعها المختلفة العقاري و المنقولة ، والعامة منها والخاصة ، وصولا بها

المنظمة لمهنتهم ،

 ً  ، كجهةة قانونيةة عريقةة ، أختصةها القةانون حصةريا

دون غيرها من الهيئةات الحكوميةة بتوثية  وتسةجيل المحةررات والعقةود وحمايتهةا وحفظهةا لمصةر والمصةريين 

، وهةةو العةةا  الةذي انشةةأ هيةةر  1946وحتةط تملةةك الأجانةةب وعقةوده  وهقةةا لأحكةةا  الدسةتور والقةةانون خةةلال عةا  

ً الشهر العق إلط جنب مع إنشاء اعرا المؤسسات القنائية إ  وهةو مجلةو الدولةة المصةري هةد عهةد  اري جنبا

الملةك هةاروا وحكومةةة إسةماعيل صةدقد باشةةا و تحةت رعايةة واهتمةةا  وإصةرار وليةر العةةدل المصةري هةد ذلةةك 

دكتوراو هةد الملكيةة حصل علط الةو وأت  دراساتر الأكاديمية القانونية،الوقت المستشار محمد كامل مرسد باشا 

                                                                                                                                                                                                             
إحدى الطرق المذكورة فإنها غير موثوقة ، وإذا حصل جحود أو نكران في التصرف غير الموثق فإنه يمكن اللجوء للقضاء للحصول على حكم 

 توثيق " قضائي بإثبات الحق على وثيقة لإثبات الحق وهذا الحكم يكون بمثابة عملية

 

(
184

 م   1946لسنة  114( أنشأت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بموجب القانون رقم 

(
185

( أنعقد الملتقى السنوي الأول لموثقي مصر تحت عنوان " استقلال العضو الفني بالشهر العقاري في ضوء الدستور ومنظومة العدالة 

،   Notaries Union Of Egyptنظمـه إتحـاد موثقـي مصـر.  والذي-العقاري  مفردات وعناصر استقلال العضو الفني بالشهر-المصرية " 

لعشرون من مايو لعام هـ ، الموافق السابع وا 1437لأول مرة بتاريخ الشهر العقاري ، بتاريخ الجمعة الموافق التاسع عشر من شعبان لعام 

كاتب من جميع مضاء القانونيين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق م  ، بقاعة المؤتمرات بفندق شهرزاد بالقاهرة ، وبحضور الأع 2016

 الجمهورية . 

 



 

 

ً  هرنسا ، وعاد منهةا منبهةراً العقارية من  ً  ومقتنعةا للنظةا  القنةائد  بالعديةد مةن المبةادئ والأهكةار القنةائية وهقةا

" واللةذان وقتهةا " ،و " الفرنسد ، وخاصة هيما يتعل  بكلا الكيانين العريقين " 

ل  يكةن لهمةا وجةود حقيقةد بمنظومةة العةدل ، مجسةد مكتمةل النمةو كةالموجود والمعةرولآ ابن بمصةر ، وبفنةل 

ة لتووير منظومة العدالة والقناء بمصر وإصرارو علط ذلك وقتها هد إنشاء مجهودو وأهكارو القنائية العظيم

 114)قةانون رقة  الشةهر العقةاري والتوثية  مصةلحة و( 1946لسةنة  112)بالقانون رقة   هذان الكيانين مجلو الدولة

ن العةريقين وهقةا للنظةا  القنةائد الفرنسةد ، ولأول مةرة بمصةر وان أعنةاء كةلا الكيةانين القةانونيي( 1946لسنة 

سميان " أعناء هنيين "  ، وه  من الحاصةلين علةط ليسةانو الحقةوا أو الشهر العقاري( ي   و،)مجلو الدولة 

 الشريعة والقانون .

 

 

هة  هقةو الأعنةاء القةانونيين مةن الحاصةلين علةط  

ت المجموعةةة النوعيةةة لوظةةائلآ القةةانون وهةة  وحةةده  ليسةةانو الحقةةوا أو الشةةريعة والقةةانون ، والمنةةدرجين تحةة

المنةوو بهةة  حصةةريا دون غيةره  وبقةةا للقةةانون توثيةة  وتسةجيل وتحقيةة  وصةةياغة وتحريةر وقيةةد وبحةةث وإثبةةات 

ً  المحررات والعقود بكاهة أنواعها وهقةا لأحكةا  الدسةتور و القةانون ، ويكةون العنةو الفنةد مسةئو ً  ً  جنائيةا  ومةدنيا

 ً ً  ر الحماية القانونية الكاملة شكلاً عن توهي وإداريا لكاهة أنوا  المحررات والعقود الخاصةة بالمصةريين  ومونوعا

 ً كةان نوعهةا علةط الأوةلاا و المقدمةة إلةيه  لتوثيقهةا أو  والأجانب علط حدا السواء وحتط التد تملكها الدولة ،أيةا

ون  كسابها ومنحها الرسةمية كسةند تنفيةذي القانوإثباتها وهقا لأحكا  الدستور و شهرها أو صياغتها أو تحريرها

هئةة قانونيةة مةن و الحجية الثبوتيةة المولقةة لةيو هقةو بةين أوراههةا بةل و أمةا  الغيةر وحتةط أمةا  القنةاء ، ههة  

الأسةةةرة القانونيةةةة المصةةةرية ، مةةةن وليعةةةة خريجةةةد " كليةةةات الحقةةةوا " أو " الشةةةريعة والقةةةانون " بالجامعةةةات 

عاته  الحاصلين علط ليسانو الحقةوا بدرجةة جيةد جةدا ، والةذين اجتةالوا ا ختبةارات المصرية ونوابغ وأوائل ده

% مةنه  اشةتغلوا 95المولوبة الشفهية والتحريرية واختبةارات الةذكاء واللباقةة وحسةن المظهةر، وتقريبةا حةوالد 

ابن بجةدول غيةر  بـمهنة "المحامةاة " قبةل التحةاقه  بالعمةل الفنةد بمصةلحة الشةهر العقةاري والتوثية  ،ومقيةدين

% منه  من الحاصلين علط درجة "الماجستير" هد العلةو  القانونيةة و 60المشتغلين بنقابة المحامين ، وحوالد 

% منه  من الحاصلين علط درجة "الدكتوراو "هد القانون وذلك بخلالآ انتقائه  مةن أهنةل الأسةر والعةائلات 40

رحمةة  –التد   يشوبها شائبة ،وهذا ما يؤكدو كلمة السةيد 

مةن  2006مةارو  12خلال مراس  حللآ اليمين القانونية " أداء القس  " بديوان عا  ولارة العةدل بتةاري   –الله 

 -ابتد نصر : 2005السادة الأعناء الفنيين دهعة 



 

 

مصةريين صة لمصر والوا الملكية العامة والخاإلط )مهنة حماية وإثبات حق 

ا العلة  مةن لبالغةة لهةذواعتبةارا لههميةة ا( أنها " مهنة التوثي  والتسجيل " مهنة إسلامية مقدسة ورسالة نبيلةة 

جةةد نالبالغةةة ،  ، ونظةةرا لخوورتةةر -وهقةةا لعلةةو  الفقةةر ا سةةلامد  -العلةةو  الشةةريفة المقدسةةة " علةة  الشةةروو " 

وةلاا وهةو مةا   علةط ا الحكي  قد خلد هد القران الكري  أمدا وساقر هد أوول آية هد القران الكري الشار  ا لهد

 282ة رقة  يةة الكريمةالقةران الكةري  )اب يعرلآ بدستور الموثقين )الكتاب بالعدل( ،وهو الأمر الشرعد الوارد هد

 نيد الشرعية .كما سيت  تناولر شرحا بالتفصيل هيما بعد بالأسا  من سورة البقرة (

 

اتها الخارجيةة أو سياس اهانتماءات بجميع دول العال  اجمع بلا استثناء مهما كانت لغتها أو توجهاتها أو -:

ن أط ابن ، والداخليةةة أو أصةةةولها التشةةريعية ومدارسةةةها وجةةذورها القانونيةةةة وعلةةط مةةةر العصةةور المختلفةةةة إلةةة

نو وا ) ليسةاالأعناء القةائمين علةط التوثية  والتسةجيل العقةاري بهةا هة  هقةو مةن الحاصةلين علةط أجةالو الحقة

 ،كةر خةاللآ مةا ذأي مكةان بالعةال  وعلةط مةر التةاري  والعصةور ينةاق  أو يالحقوا( و  يوجد حالر مثل واحةدة بة

 ً قنةائد وري النةبو ال" وتبعا لصفة مةأم "  " ، ومهنيا  "  ويول  عليه  بمصر قانونيا

" " ، ويولة  علةيه  بةدول المشةرا العربةد "  -النةبوية القنةائية  –" 

لمتحةةةدة " ، وبالمملكةةةة ا" وبإيواليةةةا" ، " وبفرنسةةةا " وبةةةدول المغةةةرب العربةةةد " 

كيةةةةا " ،وبتر" ، وبالبرتغةةةةال "" وبإسةةةةبانيا"، ،"وبالو يةةةةات المتحةةةةدة الأمريكيةةةةة 

" ، وبةةةةةةةةالنرويج " ، وبمالوةةةةةةةةا "" ، وبروسةةةةةةةةيا "" ،وبالةةةةةةةةدنمارك ""

 " ،" ، و بسلوهاكيا "" ابفنلند" ، و " ، وبهولندا ""

ن هةة  هقةةو مةةة دول العةةال  اجمةةع بةةلا اسةةتثناء أن الأعنةةاء القةةائمين علةةط التوثيةة  والتسةةجيل العقةةاري هجميةةع 

مسةتقلة تتبةع  % مةنه  مهنةة حةرة90دوليةاً و، القانونيين من الحاصلين علط إجالة الحقةوا ) ليسةانو حقةوا ( 

ً ن يكةون موثبالمحامةاة قبةل أولير العدل كالمحاماة عدا مصر ودول الخليج العربد ، وأغلبه   قد أشةتغل  ، كمةا  قةا

 ً ً  هو الحال بمعظ  دول العال  ومنها مصر وبعنه  مارو المحامةاة أو القنةاء  كشةروا لمهنةة، ممارسةة ال رئيسةيا

 كفرنسا ،واليابان ، والكوريتين ، واتحاد البوسنة والهرسك ، وصربيا و...ال  .

 

 
 



 

 

 عاً  وموضومن خلال توضيح اختلاف المركز القانوني شكلاالفني بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق(  )العضو

ً بين  كافةلحة بالمص باقي فئات العاملين والتوثيق، وبينالعقاري  الأعضاء القانونيون بمصلحة الشهر وإجرائيا

 ريونوالمساحة، والإدان( ومهندسي الشبكات والحاسب الالي ينهم مقدري ومحصلي الرسوم )الماليومن بي

 والكتبة، وغيرهم.

ً مع باقي العاملين بمصلحة الشهر العقا)العضو الفني(  ن يوظفم ري والتوثيق في كونهم جميعا

المدنية، ويختلفونالخدمة ن يخضعون لقانون يعمومي

 -  

الأعضاء فوباقي العاملين بالمصلحة  ،  - 1

ة لنوعيالقانونيون هم من الحاصلين على ليسانس الحقوق أو الشريعة والقانون ويندرجون تحت المجموعة ا

 س التجارةوريولداريون( وهم من الحاصلين على بكالوظائف القانون )باحثي القانون( ، بينما مقدري الرسوم )الا

قدير تووظيفتهم  (شعبة التمويل والمحاسبة)ويندرجون تحت المجموعة النوعية لوظائف أو أي مؤهل مناسب 

 .وأعمال الحسابات والموازنة بالوحدات الحسابية والإدارات المالية  وتحصيل الرسوم

قبل مباشرة الأعضاء الفنيين  -2

وظفين ن الممبالشهر العقاري والتوثيق لمهام وظائفهم القانونية قاصر فقط على الأعضاء الفنيين دون سواهم 

ميع جة من وجسامه أعمالهم وذلك مطابق ومطبق شكلا وموضوعا لأداء القسم القانوني الإداريين نظرا لخطورة

من  م فقطوه القانونية،أعضاء الهيئات القضائية لذات القسم أمام السيد وزير العدل قبل مباشرة أعمالهم 

  القضائية.بالهيئات  كافةالأعضاء الفنيين ودون سواهم من باقي العاملين الإداريين في 

ُ لضوابط  ، -3 ووفقا

والثابتة بمحاضر اجتماع لجنة الخمسين ، ولجنة المراجعة قبل إقراره ،  مناقشتهجلسات لجنة الخمسين أثناء 

 ً فقط هم الأعضاء القانونيين )الموثقين( من الحاصلين على  1946لسنة  114قانون الشهر العقاري رقم و ب ووفقا

إن  ين لهم )موظفون إداريون(، حيثومن سواهم هم معاون، وهي مترادفات لمهنة واحدة ، ليسانس الحقوق 

الأعضاء الفنيين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق هم فقط الأعضاء القانونيين من الحاصلين على ليسانس 

وهم وحدهم المنوط بهم ، الحقوق والشريعة والقانون والمندرجين تحت المجموعة النوعية لوظائف القانون 

 ً ر وقيد المحررات والعقود بكافة للقانون توثيق وتسجيل وتحقيق وصياغة وتحري حصريا دون غيرهم طبقا

 ً ً  لأحكام الدستور و القانون ويكون العضو الفني مسئولاً  أنواعها وفقا ً  جنائيا ومدنيا عن توفير الحماية  وإداريا

ً  القانونية الكاملة شكلاً والمراجعة  لكافة أنواع المحررات والعقود الخاصة بالمصريين والأجانب على  وموضوعا

تي تملكها الدولة ،أيا كان نوعها المقدمة إليه لتوثيقها أو شهرها أو صياغتها أو تحريرها حدا السواء وحتى ال

القانون لإكسابها ومنحها الرسمية كسند تنفيذي و الحجية الثبوتية المطلقة ليس فقط بين الدستور ووفقا لأحكام 

خريجي " كليات الحقوق " أو " أطرافها بل و أمام الغير وحتى أمام القضاء ، فهم فئة قانونية من طليعة 

الشريعة والقانون " بالجامعات المصرية ونوابغ وأوائل دفعاتهم الحاصلين على ليسانس الحقوق بدرجة جيد جدا 



 

 

، والذين اجتازوا الاختبارات المطلوبة الشفهية والتحريرية واختبارات الذكاء واللباقة وحسن المظهر، وتقريبا 

مهنة "المحاماة " قبل التحاقهم بالعمل الفني بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق % منهم اشتغلوا بـ95حوالي 

% منهم من الحاصلين على درجة 70،ومقيدين الآن بجدول غير المشتغلين بنقابة المحامين وحوالي 

%  30% منهم من الحاصلين على درجة "الدكتوراه "في القانون و 20"الماجستير" في العلوم القانونية و 

هم مسجلين الآن بكليات الحقوق كباحثين أكاديميين لنيل درجة "الدكتوراه "في القانون وذلك بخلاف انتقائهم من

من أفضل الأسر والعائلات التي لا يشوبها شائبة ،وهذا ما يؤكده كلمة 

خلال مراسم حلف اليمين القانونية " أداء القسم " بديوان عام وزارة العدل  –رحمة الله  – الأسبق 

"  -الآتي نصه : 2005من السادة الأعضاء الفنيين دفعة  2006مارس  12بتاريخ 

 " 

أنها "  (مصريين إلى )مهنة حماية حقوق الملكية العامة والخاصة لمصر وال 

ن العلوم ملعلم مهنة التوثيق والتسجيل " مهنة إسلامية مقدسة ورسالة نبيلة واعتبارا للأهمية البالغة لهذا ا

ً  -الشريفة المقدسة " علم الشروط "   الإلهيرع جد الشانلخطورته البالغة  ، ونظراُ  -لعلوم الفقه الإسلامي  وفقا

ر عرف بدستوما ي وهو،وساقه في أطول آية في القران الكريم على الإطلاق  الحكيم قد خلد في القران الكريم أمداً 

الموثقين )الكتاب بالعدل( ،وهو الأمر الشرعي الوارد في القران الكريم )

.  ) 

4- 

ً  باطلاً  ، ويقع ً  بطلانا ذلك، ف يخال كل ما مطلقا

ذلك لهدف ضائية والهيئات القكما هو الحال للسادة أعضاء .... للمساءلة القانونية عند مخالفة ذلك  فوراً  ويخضع

وثيق تي في عظيم وهو الحفاظ على حياده ونزاهته وشفافية عمله والتجرد الكامل أثناء مباشرة عمله القانون

  ين .مواطندولة والوتسجيل المحررات والعقود ومدى خطورة وجسامه هذا العمل لتعلقه بحقوق الملكية لل

مباشرة  (ليونأو الما )الإداريون لباقي العاملين بالمصلحة جميعهم ومن بينهم مقدري الرسوم 

 ً اء اشرة وأجرهم مبلكانت لأقاربهم أيا كانت درجة القرابة بل وأيضا لأبعد من ذلك أنهم يجوز  أعمال وظائفهم أيا

ً تقدير أ  .و تحصيل للرسوم لمحرر أو عقد يخصه شخصيا

نصت على أن "  (186) 1947 لسنه 68للمادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق رقم

 " 

                                                             
(

186
 1947يوليو  10في  103والمنشور بالوقائع المصرية بالعدد رقم  (



 

 

ن الصادرة ع 291صفحة2001الثالثة  والتوثيق الطبعة( من تعليمات الشهر العقاري 29)

نصت على أن "  (187)مصلحة الشهر العقاري والتوثيق 

  " 

تحصيل داري بحت خاص بتقدير وإرسوم هو عمل ال يأن طبيعة عمل مقدر 

 ة الشهرحسابات المرتبات والأجور والمستحقات المالية للعاملين بمصلحأعمال الرسوم ليس إلا إلى جانب 

 ودة بجميعالموج الفئة الوظيفية المالية مثلهم كذاتخل الوحدات الحسابية بالشهر العقاري العقاري والتوثيق دا

و سامه أولا يرتبط عملهم بأي بحث وتحقيق قانوني أو خطورة أو جالمؤسسات والجهات الحكومية والخاصة ، 

امة أو ية العحقوق الملك بالاختصاص الأصيل لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق والمتمثل في  حمايةأهمية تتعلق 

لقضائية ابيعة الخاصة والعقارية منها أو المنقولة وللدولة أو للمواطنين ولا يمس أو يشترك أو يناظر مع الط

 والقانونية الخطيرة لعمل العضو الفني بشيء لا من قريب ولا من بعيد ولا شكلا ولا موضوعا .

ووضع القانون قواعد  -5

فض ر الروإجراءات شكلية وموضوعية لهذا الرفض القانوني المسبب أو الإيقاف الرسمي ويجوز الطعن في قرا

"  -على أن : فقد نصت 1947لسنه  67أمام قاضي الأمور الوقتية ، وذلك طبقا للمادة السادسة من القانون رقم 

". 

 "-أن: وكذلك المادة السابعة من ذات القانون قد نصت على 

 " 

عليها  د اشرقلمقدر الرسوم رفض أو إيقاف تقدير الرسوم بأي حال من الأحوال مادام  

ل أنه يد لك ، مابعبارة " يقبل الرسم " ولم ينظم القانون بأي صورة من الصور ذالفنية العضو الفني بالموافقة 

ع عن متناليس هناك أي آلية تذكر لرفض تقدير الرسوم لأي محرر أو عقد وألا كان تصرف مقدر الرسوم هو الا

لقانون اائلة أداء عمله و الامتناع عن أمر إداري من العضو الفني بتقدير الرسوم وفي هذه الحالة يقع تحت ط

 جوز العكس .ويجوز حينها للعضو الفني تقدير الرسوم بنفسه بينما لا ي

بدائرة اختصاص مكاني و نوعي عند ممارسة عملهم القانوني من توثيق  -6

السادة أعضاء الهيئات القضائية  وتسجيل وشهر المحررات والعقود ويقع باطلا أي مخالفه لذلك كما هو الحال في

والسادة مأموري الضبط القضائي ويتحول المحرر الموثق أو المشهر الذي تم بالمخالفة لذلك وبقوة القانون إلى 

                                                             
(

187
بتشكيل لجنة من قيادات الشهر العقاري والتوثيق لإصدار هذه  26/3/1997بتاريخ  1997لسنه  304بموجب القرار الوزاري رقم  (

 يمات.التعل



 

 

ورقه عرفيه لا قيمة لها واعتماد العضو الفني لها وتوقيعه عليها هو وأطرافها لا يعتد به ويتحول العضو الفني 

 بها.صا رسميا إلى شخص عادي وليس مخت

لسنة  23والمعدل بالقانون  1968لسنه  25من المادة العاشرة من قانون الإثبات رقم 

" -أن: والتي نصت على  1999لسنة  18والقانون رقم  1992

 "(188) 

والتي نصت على أن "  1947لسنه  68وكذلك طبقا للمادة الرابعة من القانون رقم 

" 

لعقاري على باقي العاملين بمصلحة الشهر ا،  

أو  و مكتبمكان أبأي والتوثيق ومن بينهم مقدري الرسوم )الاداريون أو الماليون( حيث يجوز طبقا للقانون 

و ، يق التوثا أو تسجيلها في مكتب أخر تابع لمصلحة الشهر العقاري ومأموريه معينة وإتمام إجراءات توثيقه

 ً قمية ، ة مصر الرر بوابآلياً إلكترونيا بنظام الدفع المسبق عبأكثر عندما يتم سداد الرسوم المقررة  يتضح ذلك جليا

ً من التطبيقات الإلكترونية للدفع الإلكتروني ، أو  ب بريد مني مكتأخلال بموجب حوالة بريدية نقدية من  أو أيا

كذلك  ة ، ومكاتب البريد بكل أرجاء الجمهورية المنتشرة بكل مكان ، وكما هو الحال بمعظم الجهات الحكومي

يه باقي قع علعندما يتم سداد الرسوم لمحرر أو عقد موثق في احد المكاتب ويوقع عليه احد الأطراف في حين يو

إعادة  ودون كن مختلفة  وعلى ذات الرسوم المسددة بأول مكتب توثيقالأطراف بمكاتب توثيق أخرى مختلفة بأما

 سدادها مرة أخرى .

7- 

. 

بل يستوجب المطالبة قانونيا برسومه  لا يقع باطلاً  -8

لرسوم داد اسائلة التأديبية وتضامنه مع أطراف العقد في سالمستحقة للدولة ويخضع حينها العضو الفني للمُ 

 المستحقة.

 هيعه عليوبتوقالفني ولم يزيل باعتماده  وتحقيق العضوأن أي محرر أو عقد لم يخضع لمراجعه وبحث 

 ياً،يدوو أنياً سواء إلكتروبعد المراجعة والبحث القانوني ولو حتى قد تم تقدير أو سداد رسومه كلها أو بعضها 

 عيد.يكون المحرر حينها ورقة عرفيه لا قيمة لها ولا تتعلق بالرسمية بأي شيء لا من قريب ولا من ب

لسنة  23والمعدل بالقانون  1968لسنه  25وذلك طبقا للفقرة الثانية من المادة العاشرة من قانون الإثبات رقم 

" فإذا-أن: والتي نصت على  1999لسنة  18والقانون رقم  1992

                                                             
(

188
 (8/2/1945قضائية بجلسة  79/14وكذلك طبقا )للطعن رقم ( 



 

 

 "(189) 

9-  ً توثيق وتسجيل كافة انواع العقود  هم المنوط بهم حصريا

ً  والمحررات ومسئولين عنها شكلاً  ً  وموضوعا ً  وجنائيا ً  ومدنيا ً  وإداريا من باقي العاملين  ولا يسأل عنها أيا

اللجان القضائية بالسجل و تسجيلها.توقيع العضو القانوني المسئول عن توثيقها او بالمصلحة ولا تزيل إلا ب

 (21وذلك طبقا للمادة ) مالي(من بينها مقدر رسوم )إداري أو  (، وليسالعيني احد أعضائها عضو قانوني )فني

 "-أن: نصت على ( 190) 1964لسنه  142من قانون السجل العيني رقم 

 " 

 ً  "-أن: من ذات القانون نصت على  (25للمادة رقم ) وكذلك طبقا

" 

بوضوح أن أعضاء اللجنة القضائية 1964لسنه  142من قانون السجل العيني رقم 

قدر رسوم أو محصل رسوم )عضو فني( "  وليس من بين أعضائها أي معضو احد أعضائها " عضو قانوني )

إداري أو مالي ( بل وحتى إلا أبعد من ذلك من أن الأصل في هذه الدعاوي إنها معفاة من الرسوم ولا تستحق 

عنها رسوم طبقا لصريح القانون ولا دور يذكر هنا أو وجود قانوني أو مادي لمقدري ومحصلي الرسوم ) 

الأبعد من ذلك ، انه حتى في حالات اكتشاف واقعة تهرب من الرسوم من أو الماليين ( ، بل والأبعد و  الإداريون

 ً لحصري للعضو الفني بصفة الضبط القضائي في جرائم اللاختصاص القانوني  العضو القانوني ) الفني ( طبقا

ولكنه معلق على شرط في تنفيذه وهو ، التهرب من الرسوم ومع ذلك يصدر القرار القضائي من اللجنة القضائية 

القضائية للعضو الفني في جرائم التهرب من الرسوم  الضبطيةسداد الرسوم المستحقة للدولة ، حيث منح القانون 

في العقود والمحررات المقدمة لتوثيقها أو تسجيلها واختصها حصريا فقط للعضو الفني دون غيره من العاملين 

أجمعين حيث للعضو الفني صفه ) مأمور الضبط  القضائي ( في جريمة التهرب من  بالشهر العقاري والتوثيق

الخاص برسوم  1964لسنه  70من القانون رقم 35رسوم الشـــــهر العقاري والتوثيق  وذلك طبقا للمادة رقم  

(  23ادة رقم ) والمستند قانونيا وجذريا إلى الم(191) 1972لسنه  352الشهر وكذلك طبقا لقرار وزير العدل رقم 

 م  2003لسنة  95والمعدل بالقانون رقم 1950لسنة  150من قانون الإجراءات الجنائية رقم 

                                                             
(

189
 (8/2/1945قضائية بجلسة  79/14وكذلك طبقا )للطعن رقم ( 

(
190

 م16/8/1975بتاريخ  189والمنشور بالوقائع المصرية كملحق بالجريدة الرسمية بالعدد ( 

(
191
 15/4/1972بتاريخ  85والمنشور بالوقــائع المصرية عدد  (



 

 

( وهذا ماليين( أو ) الالإداريونمقدري الرسوم )ومن بينهم  

 ً ً  يدل على تبعيتهم إشرافيا بعين اونين وتاهم معللعضو الفني بالنسبة لأعمالهم من تقدير وتحصيل الرسوم ف وإداريا

قدير تظيفي مقتصر فقط على تطبيق جدول الرسوم من وان دورهم الو إداريونللعضو الفني بصفتهم موظفين 

وابط ات وضوتحصيل ولا يتطلب عملهم أي جانب من الحيدة أو الاستقلال أو البحث القانوني والفني من متطلب

ن ممكون وشروط العمل القضائي في اللجان القضائية  ، فهم يقدرون الرسوم وفقا للجدول المقرر لذلك وال

شكلي بحث الومن هنا يبدأ دور العضو الفني في تحري الدقة وال،بدون مجال لمجهود يذكر ورقتان من وجهان  و

 قاريةعوالموضوعي  لكشف حالات التهرب من الرسوم المستحقة عند ذكر مبالغ صورية أو وهمية أو تصرفات 

ات التصرفمستترة تعكس تهرب أطراف المحرر أو العقد من سداد الرسوم المستحقة عنها للدولة عن هذه 

 المستترة.

منذ نشأته يتولاها  -10

ً  فنيين فقط نظراً  )قانونيين( أعضاء  وموضوعاً  شكلاً  لطبيعة عمل الشهر العقاري القانونية البحتة والتي تعتمد كليا

على البحث القانوني وتطبيق كافه فروع القانون على كافة أنواع المحررات والعقود المقدمة لتوثيقها أو تسجيلها 

والخاص بتنظيم مصلحة  1964( لسنه 5ادة الثانية من الباب الأول التمهيدي من القانون رقم )حيث نصت الم

"  -نصت على أن : (192)الشهر العقاري والتوثيق 

" ومن المعروف والمؤكد طبقا للقانون وبطاقات الوصف المعتمدة  

 ً م من " الأعضاء 1946منذ إنشاء الشهر العقاري عام  وأبداً  للوظائف القيادية العليا وشروط شغلها أنهما دوما

 ً من أمثله ذلك على سبيل المثال لا الحصر رؤساء  الفنيين " فقط  من الحاصلين على ليسانس الحقوق وأيضا

 مأموريات الشهر أو مكاتب التوثيق 

 ً  هيوبها  وضوابط معينه للتعيين فهناك بطاقة وصف لتلك الوظيفة كالوظائف الأخرى بالمصلحة تتضمن شروطا

اغلها ون شأن يك وظائف المجموعة النوعية لوظائف الإدارة العليا ومن مطالب تأهيل وشغل تلك الوظيفة إحدى

عام بالعمل  16كما تتطلب قضاء من يتولاها مده قدرها  وقانون( )شريعةحاصل على ليسانس الحقوق وما يعادله 

لعضو )ابمجموعه وظائف القانون )عضو فني( وبناء على ما تقدم فلا يصلح لشغلها إلا العضو الفني فقط 

ً  واقع العملي وليس اجتهاداً وهذا هو تطبيق صريح القانون والمنطق والالقانوني(   انون.للق أو تحريفا

من توثيق وتسجيل وقيد المحررات والعقود تبدأ وتنتهي عند  -11

( بدء عمله من تقدير أي رسم / الماليين نييدري الرسوم )الإدارولا يستطيع مق )العضو القانوني(  العضو الفني

 ً كان نوعه وتحديد نوع الإجراء  أو تحصيله إلا بعد البحث الفني والقانوني من العضو الفني )الموثق( للمحرر أيا

ً  المطلوب توثيقه أو تسجيله وبعد مراجعته قانونيا شكلاً  من العضو الفني وتحري الدقة المطلقة  وموضوعا

 ً ً  والمسئولة منه مدنيا ومدى مطابقة المحرر أو العقد للدستور والقوانين والنظام العام والآداب والتعليمات  وجنائيا

المنظمة للعمل وتحديد القوانين التي يخضع لها هذا المحرر أو العقد والشروع في تنفيذها وتطبيق شروطها 

ً وضوابطها كل ذل مع التأكد من الشخصية والصفة والسلطة والإرادة والأهلية والرضا لأطراف المحرر  ك متزامنا

                                                             
(

192
 6/1/1964والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد الخامس بتاريخ ( 



 

 

أو العقد فعمل العضو القانوني ) الفني ( هو عمل قانوني بحت يقوم به عضو فني من حملة ليسانس الحقوق 

كسائر الأعضاء الفنيين  هبالجامعات المصرية يشترط به حلف اليمين أمام السيد وزير العدل قبل مباشرة مهام

 .بجميع الجهات القضائية 

 لى المحررأشير عفي المرحلة الثانية من مراحل التوثيق والتسجيل بالت

ً يله بالعبارة التالية " يقبل الرسم " ولا يستطيع ولا يملك وأو العقد المطلوب توثيقه أو تسج للقانون  وفقا

 ً الفني  لعضوامن  والتعليمات أي مقدر رسوم تقدير رسم أو تحصيله لأي محرر أو عقد إلا بعد مراجعته قانونيا

ً  شكلاً  لثة رحلة الثاالم في والتأشير عليه بقبول الرسم ثم يعود المحرر أو العقد مرة أخرى للعضو الفني وموضوعا

حة تقدير صد من والأخيرة بعد تقدير وسداد الرسوم المقررة ، لمراجعته قانونيا مرة أخرى كما سبق ذكره والتأك

 ً ن قا للقانودة وفللإيصال الدال على ذلك ، والبدء في إجراءات التوثيق أو التسجيل المعتا وتحصيل الرسوم وفقا

حصلها وم ومحل التوثيق والتسجيل يبدأ وينتهي فقط دور ووظيفة مقدر الرسوعند هذه المرحلة الثانية من مرا

م تلرسوم قد ان وان معاون للموثق ويقوم بعدها العضو الفني بالتأكد من تقدير الرسوم وفقا للقانوـ )الإداريون( ك

 لمرات بكلف ايا آلاسدادها بالكامل وفقا للقانون طبقا لما هو موضح بقسيمة السداد ، وتتم هذه الإجراءات يوم

ذلك منذ لنظمة مكاتب ومأموريات الشهر العقاري والتوثيق بكل أنحاء الجمهورية وطبقا للقانون والتعليمات الم

سوم ي الرنشأة الشهر العقاري إلى الآن حيث تبدأ الإجراءات وتنتهي عند العضو الفني وان عمل ودور مقدر

 ح والجهاتلمصالتقدير وتحصيل الرسوم المستحقة ليس إلا مثل جميع اكأحد المراحل الإدارية المعاونة البحتة  ل

ف نية لأطرالقانووالهيئات الحكومية والغير حكومية وليس لهم أي علاقة لا من بعيد أو قريب بالبحث والمراجعة ا

ياً )مدن ونيةنة قاوموضوع المحرر أو العقد المقدم من المواطنين لتوثيقه أو تسجيله ولا حتى يتحملون أية مسئولي

ً وإدارياً( لقانون اوابطه بالنسبة لقانونية وشرعية العقد أو المحرر ،وما سبق ذكره نظمت قواعده وض وجنائيا

لعقاري الشهر والتعليمات والعشرات من المنشورات الفنية والكتب الدورية المنظمة للعمل بمكاتب ومأموريات ا

 والتوثيق منذ نشأته.

واللجان والمكاتب الفنية بالهيئات  -12

د وزير ي السيسيد المستشار وزير العدل والسادة المستشارين مساعدوالمكاتب الفنية لمكتب ال كافة،القضائية 

" أعضاء  ق عليهمأعضائهم جميعهم يطل القضائية،العدل ومكاتبهم الفنية واللجان الفنية بوزارة العدل والهيئات 

 فقط.فنيين " وهم من الحاصلين على ليسانس الحقوق أو الشريعة والقانون 

يجوز  "-أن:  والتي نصت على 1986لسنه  10رقم 

 قرارلدولية وذل ببوزارات الحكومة أو مصالحها أو للهيئات ا لأعمال قانونية أو فنية إعارة أعضاء هيئة القضايا

لأعمال  الدولة مؤقتا كما يجوز ندب أعضاء هيئة قضايا الأعلى.يصدر من وزير العدل بعد اخذ رأى المجلس 

أى المجلس بقرار من وزير العدل بعد اخذ ر غير عملهم أو بالإضافة إلى عملهم وذلك قانونية أو فنيةأخرى 

 " الأعلى

 الوظائف الفنيةفي يجوز أن يعين  "-أن: التي نصت على 

بالنيابة الإدارية رجال القضاء والنيابة وأعضاء مجلس الدولة والموظفون الفنيون بإدارة قضايا الدولة 



 

 

ويكون  والمشتغلون بالتدريس في كليات الحقوق أو تدريس مادة القانون في الكليات الأخرى بالجامعات المصرية.

تعيين هؤلاء في وظائف النيابة الإدارية المماثلة لوظائفهم أو التي تدخل درجات وظائفهم في حدود الدرجات في 

ا يجوز تعيين أعضاء النيابة الإدارية بالجهات المبينة في الفقرة السابقة إذا توافرت فيهم الأصلية. كمجهاتهم 

تعيينهم في الوظائف المماثلة لوظائفهم أو التي تدخل درجات الشروط اللازمة للتعيين في تلك الوظائف ويكون 

 وظائفهم في حدود الدرجات المالية لتلك الوظائف أو التي تلي مباشرة درجات وظائفهم."

نه ذكر في انجد  1950سبتمبر  18في  91أيضا وبالرجوع للمرسوم بقانون المنشور في الوقائع المصرية العدد 

 الخ .....................الحكومة: ...مل الموظفين المبينين فيما يلي نظيرا لعمل إدارة قضايا مادته الأولى " يعتبر ع

 " 

ص في نكما أوضح ذات المرسوم بقانون بجلاء في مادته الثانية المقصود بالموظف الفني حيث 

مادته الثانية 

." 

 الوقائعبلمنشور والأعمال مجلس الدولة الفنية  الخاص بتعيين ما يعتبر نظيراً  

 .1950سبتمبر سنة  18في  91المصرية بالعدد 

ق ما نصه "  6لسنة  1181كما جاء بحكم القضاء الإداري  

 " 

مل نظير  بعالفني في مصلحة الشهر العقاري لابد أن يكون له ذات مؤهل القاضي مشتغلاً  عضومما يدل على أن ال

 قاضياً.يينه له حتى يمكن تع

 

يتم تقدير الرسوم آليا والكترونيا بدون تدخل من أي  -13

عنصر بشري ودون مجهود يذكر من خلال برنامج الميكنة الالكترونية لأعمال التوثيق والشهر العقاري من خلال 

(، بعكس دور العضو القانوني الجوهري والحيوي في الإصدار النهائي للمحرر جهاز الكمبيوتر )الحاسب الآلي

المميكن الالكتروني والذي لا غنى عنه أبدا مهما تطورت التكنولوجيا أو تعقدت دورتها الالكترونية فدورة 

ا كان نوعه القانوني معروف منذ قديم الأذل وبكل دول العالم اجمع من حيث البحث الفني والقانوني للمحرر أي

ونوع الأجراء المطلوب وتحري الدقة الكاملة ومدى مطابقته للقوانين والتعليمات والشريعة الإسلامية والنظام 

العام والآداب وذلك متزامنا مع التأكد من الشخصية والصفة والسلطة والإرادة والأهلية والرضا لأطراف المحرر 



 

 

ضر المتعاقد بنفسه للتأكد مما سبق قبل التوقيع واستلامه المحرر ، والتي يجب ان يح المطلوب توثيقه أو تسجيله

. 

أي وجود أو دور لما يسمى مقدر الرسوم وان الذي يقوم بتقدير  -14

ً الرسوم لبساط ً  تها وسهولتها هو العضو الفني ) الموثق ( بنفسه ووفقا من وزارة  لجداول الرسوم المحددة سلفا

العدل التابعة لهذه الدولة إلى جوار عمله الفني الأساسي في البحث والمراجعة القانونية للعقود والمحررات ، 

 ً وحد الاسترشادي للكتاب بالعدل )الموثقين( من المادة الثالثة والثلاثون من القانون العربي الم وهذا يتضح جليا

 Centre)الصادر عن المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية ومقرة بيروت و التابع لجامعة الدول العربية 

Arabe de Recherches Juridiques et Judiciaires ) خلال توجيهات مجلس وزراء العدل العرب في توحيد

( الصادر عن الدورة الثالثة والعشرون المنعقدة في القاهرة بتاريخ 734ء القرار رقم )التشريعات العربية في ضو

القاضي بتشكيل لجنة مؤلفة من خبراء القانون في معظم الدول العربية والأمانة الفنّية لمجلس  28/11/2007

لاثون من القانون العربي وزراء العدل العرب التابعة لجامعة الدول العربية فقد نصت هذه المادة الثالثة والث

"تخضع الرسوم المالية التي  -على أن : 2010/  12/  20بتاريخ  26د  – 860الاسترشادي الموحد رقم 

 يستوفيها الكاتب بالعدل )الموثق( لأحكام القوانين النافذة في كل دولة."

 ً كانت سواء بالدول العربية أو الدول الأجنبية والمحررات الموثقة بالسفارات والقنصليات المصرية بالخارج  أيا

لمحررة باللغة العربية أو حتى المحررة بلغة أجنبية افسه ووالمعتمدة من السفير أو القنصل المصري بالخارج بن

المودعة رسميا لدينا بمكاتب التوثيق المصرية من اجل حفظها وحمايتها ، جميع هذه  وأومترجمة للعربية 

ً  شكلاً  المحررات الأجنبية والعربية بالكامل لا يوجد عليها أي دور يذكر أو وجود كتابي لما يسمى مقدر  وموضوعا

حسب  –رسوم بل جميعها بالكامل من قدر رسومها هو الموثق بنفسه أو السفير أو القنصل المصري بنفسه 

وجميع دول العالم  ، وخضعت جميعها لرسم موحد مبسط ولا توجد حالة مثل واحدة تناقض ما ذكر -الأحوال 

للرسوم المستحقة للدولة محدد ومعد مسبقا بقرار تتعامل مع رسوم التوثيق أو التسجيل العقاري من خلال جدول 

وفقا ، تم تحويلها حالياً للتقدير الآلي الإلكتروني بالدفع المسبق عبر بوابة مصر الرقمية ، ومن وزير العدل بها 

لدراسة اقتصادية معينة تشجع المواطنين وتضمن لهم سهولة الحصول على توثيق وتسجيل محرراتهم وعقودهم 

معظم دول العالم لنظام سهل وميسر لتقدير وتحصيل مصر مؤخراً وأو رسوم غير واقعية ، حيث تتبع دون تعقيد 

)  -) الرسم الموحد (  -)الدفع الإلكتروني ( رسوم التوثيق أو التسجيل العقاري ومنها على سبيل المثال لا الحصر 

دير الرسوم ومراجعتها هو الموثق بنفسه ولا الفيزا كارت( ، وجميع دول العالم اجمع من يقوم بتق)  –الطوابع ( 

 ً  2006منذ عام  يوجد أي دور أو مكان لما يسمى مقدري الرسوم )الإداريون( وتتجه الدولة المصرية الآن تقريبا

إلى الآن نحو إلغاء الرسم النسبي والقائمين على تطبيقه والذي كان له بالغ الأثر السلبي في استياء المواطنين في 

لأبعد من ذلك أن هناك بعض الدول تقوم حررات والعقود الخاصة بهم ، بل وعن توثيق وتسجيل المالعزوف 

 ً لفترة زمنيه معينه قد تمتد إلى ثلاثة شهور متصلة لتشجيع مواطنيها ودفعهم على  بإعفاء العقود من الرسوم كليا

 ً دول على سبيل المثال المملكة العربية لاستقرار الملكية العقارية بها ومن هذه ال تسجيل وتوثيق عقودهم دعما



 

 

 ً ً  موحداً  السعودية ، ودول أخرى تقرر رسما ً ـ كان نوع العقد أو المحرر ك أيا  دولة السودان والتي تقرر رسما

 ً ، لتشجيع المواطنين على توثيق وتسجيل عقودهم  كان نوع العقد أو المحرر وقدرة )ثلاث جنيهات سودانية( أيا

 . لعقود العرفية والقضاء على ظاهرة ا

جميعها تتضمن إدارة للشئون  -15

دارة ذه الإالمالية والإدارية ووحدات حسابية لمرتبات وأجور أعضائها وموظفيها ولم نسمع يوما أن أعضاء ه

ذه لجوهري بهالعمل االمالية أو الإدارية أو الوحدة الحسابية يطالبون بالمساواة بالأعضاء الفنيين القائمين على 

 الجهات.

وما طالب ي بإحدى المستشفيات الحكومية أو الغير حكومية للرسوم أو محاسب أن مقدر أو محصل

 مول احية،الجرن يقوم بنفسه بالكشف على المرضى أو أجراء العمليات أللمستشفى أو طالب ب بان يكون مديراً 

ن طالب لأمن أالمحاسبين أو موظفي الوحدات الحسابية مثلا بوزارة الداخلية أو بمديرية ا أحدنسمع يوما بان 

قول ير معغيوما بان يكون ضابط شرطة أو مأمور قسم شرطة أو مدير أمن أو وزيرا للداخلية فهذا طبعا حديث 

 ولا منطقيا.

ركز ي المفبان احد مقدري الرسوم بالمحاكم طالب أو ادعى بان طبيعة عمله متساوية ومتحدة  

 ً نا عمله م لكلف ، أو عضو هيئة قضائية القانوني مع القضاة أو أعضاء الهيئات القضائية وطالب بان يكون قاضيا

ً  ووظيفته ومسئوليته كلاً  ا مارس عملننكلنا لطبيعة عمل كلا منا ف في مكانة وموقعة ومتساوون أمام القانون وفقا

رر ز وتقداخل دائرة من الحقوق والالتزامات يقابلهما خطورة ومسئوليات معينه ومصلحة عامة هي التي تفر

ل على أعما لقانونأمام القانون لكن هناك اختلاف عند تطبيق االجميع متساوون  اختلاف المراكز القانونية ففعلاً 

ً  ومهام كلاً  ونية قواعد قانفقا لولجسامه وأهمية وطبيعة واختصاصات  العمل أو الأجراء المنوط به إتمامه  منا تبعا

 وموضوعية وإجرائية معينه.

تخضع كافه اعمالهم لمراجعة وتفتيش الاعضاء  -16

و مقدري الرسوم ) الإداريون ( تخضع  ،القانونيون والعكس غير صحيح لأنهم معاونين للأعضاء القانونيون 

إلى جانب رقابة وتفتيش جهاز التفتيش الفني بالمصلحة وهل تمت  أعمالهم لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات

 ً لجدول الرسوم أم أن هناك تجاوز أو نقصان أو تقصير أو رعونة ، بينما العمل الفني القانوني للأعضاء  وفقا

بة الفنيين )القانونيين( لا يخضع لرقابه الجهاز المركزي للمحاسبات المالية بما إن دورة الأساسي هو الرقا

للأعضاء الفنيين فقط  (القانوني)ويخضع العمل الفني ،والتفتيش المالي على أموال الدولة المستحقة )الرسوم( 

لجهاز التفتيش الفني بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق والمنشأ بموجب المادة التاسعة من قانون تنظيم مصلحة 

" تنشأ بمصلحة الشهر العقاري  -ت على أن :والتي نص(193) 1964( لسنة 5الشهر العقاري والتوثيق رقم )

والتوثيق ) إدارة التفتيش الفني ( على أعمال أعضاء المصلحة وموظفيها الإداريين وتتألف من مدير في الدرجة 

 الأولى على الأقل وعدد كاف من الأعضاء ...........الخ " 

                                                             
(

193
 6/1/1964في 5والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد ( 



 

 

هر العقاري لائحة تنظيم جهاز التفتيش الفني لمصلحة الش بشأن 1966لسنه216رقم

 والتوثيق.

وخاصة التي يكون  -17

 وفي خيراً وأ ولاً وبالتالي ليس هناك دور يذكر لمقدري الرسوم في حين أنها أ، احد أطرافها جهة حكومية أو عامه 

ً  جميع الحالات  يجب أن تخضع للبحث والمراجعة القانونية شكلاً   وثيقها أوتنهاء من العضو القانوني لإ وموضوعا

 الحصر لالمثال ومنها عقود الهبة والوقف لصالح احد جهات الدولة العامة ، وكان أخرها  على سبيل ا ،تسجيلها 

 2018، 2014،  2012التصديق على إقرارات التأييد الرئاسية من المواطنين لمرشحي رئاسة الجمهورية 

ً جميعها والمعفاة  ً  للقانون من الرسوم طبقا  . ، وكان ومازال المسئول عن توثيقها الموثق منفردا

 

عند تقدير رسوم أي  -18

 ،مواطنينالالأمر حرصا على مصالح  الرسوم لعلاجعقد يجوز للعضو الفني القيام بعمل مقدر ومحصل محرر أو 

قدير تيتم  حيث الرسوم،لا وجود لموظف تقدير  المميكنة،وأصبح الوضع حالياً في جميع مكاتب الشهر العقاري 

   إلكترونياً،الرسوم آلياً  دوسدا

ال غياب حقد في أي لا يجوز قانونا لمقدر الرسوم القيام بتوثيق أو تسجيل أي محرر أو ع ،

 تحل شخصيةن وانض القانوني من العضو الفني مهما كانت الأسباب أو الدوافع وإلا وقع تحت طائلة القانوأو الرف

محرر  في راً قام به من إجراءات في المحررات والعقود والدفاتر الرسمية تزوي ويعد ماقانونية بدون وجه حق 

 الإثبات.في الحجية أو  لهارسمي يعاقب عليه القانون ويكون المحرر حينها ورقة عرفية لا قيمة 

لسنة  23والمعدل بالقانون  1968لسنه  25رقم 

فلا  الرسمية،لم تكسب هذه المحررات صفة  " فإذا- أن:والتي نصت على  1999لسنة  18والقانون رقم  1992

الشأن قد وقعوها بإمضاءاتهم أو بأختامهم أو ببصمات  ذوييكون لها إلا قيمة المحررات العرفية متى كان 

 (194)" أصابعهم.

19- 

(195. ) 

والخاص بتعديل أحكام القرار  -17

والشهر وقانون السجل العيني الصادر بقرار القانون بشان رسوم التوثيق  1964لسنه 70بقانون رقم

هذه اللائحة المالية هي عبارة عن ورقتان فقط كل ورقه من وجهان توضح بيان  1964لسنه142رقم

بتقدير الرسوم لكافه أنواع المحررات أو العقود المطلوب توثيقها أو تسجيلها يمكن لكل من يجيد القراءة 

تطبيقها بكل يسر وسهولة  على أي محرر أو عقد ولا يتطلب ذلك مؤهلا والكتابة والحساب تنفيذها و

معين أو اختصاص وظيفي أو مهني معين وهذا هو ما  دعا وزارة العدل المصرية إلى رفعها ونشرها 

على شبكة الانترنت لتحميلها لكل من يريدها من المواطنين للاستعلام ولبيان الرسوم المقررة لأي محرر 

                                                             
(

194
 (8/2/1945 قضائية بجلسة 79/14وكذلك طبقا )للطعن رقم  (

(
195

 المنظمة العالمية للموثقين )لندن( – الإتحاد الدولي للموثقين )بروكسل( –الإتحاد العربي للتوثيق )تونس(  –(  إتحاد موثقي مصر )مصر( 



 

 

، وهو ما تطلب التطوير حالياً وميكنة مكاتب الشهر العقاري ، في  (196)ب توثيقه أو تسجيله أو عقد مطلو

ظل نظام الشمول المالي والدفع الإلكتروني ، حيث يتم تقدير وتحصيل الرسوم آلياً إلكترونياً دون أي تدخل 

 من أي عنصر بشري . 

 

تطبيق من حيث ال

ضاة عية يجب أن يطبق من رجل قانون من خريجي كليات الحقوق كالقوالشروط والضوابط الشكلية والموضو

 ً ة تعمق بكافودقة  بالإلمام بكل والمحامين وهو العضو الفني بالشهر العقاري والتوثيق حيث مطالب وملزم قانونيا

ً 70أحكام و فروع القانون المختلفة لما يقرب من أكثر ) ً  ( قانونا بقوانين  روراً مدني مبداية من القانون ال مختلفا

 والأحوال ميراثالشهر العقاري المختلفة وبقانون الإجراءات الجنائية وقانون المرافعات والقانون التجاري وال

 ، قوانين جنسيةالشخصية والولاية على المال والنفس ، وقانون الميراث وقوانين مباشرة الحقوق السياسية ، وال

د ، ناء الموحون الب، قانون الأحوال المدنية ،قانون جوازات السفر ، قانالتعامل بالنقد الأجنبي ، قانون المرور 

يدلية ، صلقانون بيع ا قوانين الاستثمار والتمويل العقاري ، قانون التجارة البحرية ، قانون بيع المحال التجارية ،

  والفكرية قولةرية والمنقوانين الشركات بأنواعها ،وكافة القوانين المتعلقة بالحقوق العينية والملكية العقا

نية من لقانوا......... الخ من القوانين التي تنظم حقوق مصر والمصريين لما يتطلب طبيعة عمل العضو الفني 

 ً  لقانون.ام الأحك توثيق وتسجيل المئات من أنواع المحررات والعقود المسماة والغير مسماه والمستحدثة وفقا

 

 ً دفتر في ال بكتابه بيانات وتقدير الرسوم ومفرداتها وإجمالي قيمتها ملزم قانونا

لخاصة اانات المخصص لتوثيق المحررات وبنفسه ، بينما لا يجوز لمقدر الرسوم القيام بهذا العمل فجميع البي

 توقيعوالمحرر أو العقد والخاصة بأطراف العقد وموضوعه وقيمته ومفردات رسومه وأجمالي قيمة الرسوم ب

 ً العضو  ئوليةبالدفاتر بكامل أرادتهم وأهليتهم ورضاهم وعلى مس جميع أطراف العقد أمام العضو الفني شخصيا

 ً ً  الفني القانونية المطلقة مدنيا ً كل ذلك يتم من العضو الفن وجنائيا افة من ك هغيرجوز ليبينما لا  ي بنفسه شخصيا

 ً مليات لافه من عخء أو كانوا كتابه أو أضافه أو تعديل أو كشط أو حذف  أو إلغا العاملين بالمكتب أو المأمورية أيا

 وإجراءات التوثيق وألا كانت واقعة تزوير في دفاتر رسمية يعاقب عليها القانون .

  

 

 :- 

ً   مثله الكامل ا ستقلال ويستحقون التواب  شديد وجر علط العناصر من العديد هد  مايةبالح مقترنا

 -لتالية: ا العشرة للعناصر وهقا القنائية الجهات أعناء من لنظرائه  المقررة والنمانات

                                                             
(
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 السادة عمل بيعةلو مناظرة والتوثي  العقاري بالشهر القانونيون ا عناء عمل وبيعة:  

 القناء أحكا و للقانون وبقا للقناة النظراء من هه  والقانونية القنائية الناحية من القنائية الهيئات أعناء

 -:العمل الفنية   والقرارات الولارية وقرارات المجلو ا علط للقناء ووبيعة

 لسنر 1338 رق  العدل ولير لقرار وبقا -1

 المصرية الوقائعب ، والمنشور17/10/1973 هد الصادر القنائية للهيئات الأعلط المجلو لقرار ووبقا 1973

 .3/11/1973 بتاري  248 عدد

 وبناء 1973 لسنر 1323 رق  الولاري للقرار وبقا -2

 بجدول المحامين بربنقا القيد يستويعون سنوات سبع عن تقل   خبرو مدو بعد عمله  من استقالوا هإذا علير

 . العالد ا ستئنالآ

 ماللأع نظيرا عتبري ما بتعيين الخاص بقانون مرسو  للـ: وبقا  -3

 1950 سنة سبتمبر 18 هد 91 بالعدد المصرية بالوقائع المنشور و الفنية الدولة مجلو

 المصري الدولة بمجلو ا داري القناء بمحكمة الأولد لدائرةا من الصادر -4

"  نصا بر اءوج 1953 /5/ 19جلسة قنائية 6 لسنة 1181 برق  السنهوري الرالا عبد/  المستشار برئاسة

 ....

." 

 بالشهر ينالفني الأعناء من كبير عدد أثرو علط ونقل 1977وحتد 1973عا  الحك  من بهذا العمل وت 

 .والأقدمية الدرجة بذات القناء إلط العقاري

 شرح هد الوسيو" القانوند مؤلفة هد (197) -5

 التد التصرهات أن:"  نصر ما مراغدال احمد/ المستشار تحديث 2006 وبعة - الرابع المجلد -" المدند القانون

ً  صحتها عن التحري بعد أ  شهرها يت    تشهر ً  تحريا  ث  ومساحتر وحدودو العقار موقع عن هيستقند ، بالغا

 صحيح هو ، وهل مالك من صدر هل نفسر التصرلآ عن ث  أهليتر وعن التصرلآ منه  وقع من أسماء عن

 الدائمين والفحص التحري بعد يأمر الذي هو قا  كلر هذا علد ويشرلآ ، شهرة هيمتنع معيب أ  هيشهر

 لر تكون العقاري السجل هد يشهر الذي التصرلآ أن التحري هذا علد المترتبة والنتيجة ، التسجيل بإجراء

 .....".كاملة حجية

                                                             
(
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ذلك الفقيه الدستوري والقانوني و رئيس مجلس الدولة السابق ، ولا يخفى على احد من رجال القانون أن معالي المستشار/عبد الرازق (  

ي ول على أأسندت إليه وزارة العدل المصرية وضع مشروع القانون المدني فأنجزه ، ورفض الحصالسنهوري رئيس مجلس الدولة السابق 

م.، وعينّ 1946نة سمكافأة. وقام بتأسيس جامعتي فاروق )الإسكندرية الآن( وجامعة محمد علي. وعينّ عضوًا بمجمع اللغة العربية في مصر 

ونها المدني ، ووضع لدولة ليبيا قان1923ضع الدستور المصري بعد إلغاء دستور م رئيسًا لمجلس الدولة المصري، وشارك في و1949سنة

ن والكويت م ورفض أيضا تقاضى مقابل عنه. ،ووضع المقدمات الدستورية والقانونية لكل من مصر وليبيا والسودا1953الذي صدر سنة 

ها لعضوية الأمم ل المقومات الدستورية القانونية التي تؤهلم وضع دستور دولة الكويت واستكما1960والإمارات العربية المتحدة ،وسنة 

 ق .وأصدر بها مجلة القضاء ، ووضع مشروع القانون المدني للعرا1935المتحدة. وكذلك أنشأ أول كلية للحقوق بالعراق عام 



 

 

 عندما(198) أن نذكر أن سو  يسعنا   أخراً  وليو وأخيراً  -6

" -:كالتالد ونصها( 1000) رق  المادة وخاصة الحكر وشروو نوابو حددت

تفرعة العينية الحقوا أحد هو والحكر. "   عقد وكان. العقارية الملكية ح  عن الم 

ً  المًحتكر بر يكتسب الحكر ً  حقا  للغرو باستعمالها أو عليها بناء بإقامة ا نتفا  يخولر موقوهة أر  علط عينيا

قابل وذلك آخر غر  لأي أو عينة أ جرة م   تنمنت وقد المدند، القانون مشرو  هد ورد ما هو التعريلآ وهذا. م 

نظمة الأحكا  المدند القانون من 1014 حتط 999 من المواد  (.199)للحكر  الم 

 نأ حيث المشتركة ةالقانوني العمل لوبيعة بالنسبة المحددة والنوابو المعايير هد 

 لوالكام الحقيقد ارالمعي هو معينة قانونية حالة وعلاج بحث عند القانون لرجل القانوند أو القنائد العمل

 تحادا أو للتشابر وجرا أي عن للحديث هنا مجال و  ومونوعا شكلا القانونية للمراكل واتحاد وتواب  للمساواة

  والتوثي لعقاريا الشهر بمصلحة القانونيون الأعناء للسادة القانونية العمل وبيعة أو القانوند المركل

 يمقدر السادة نه بي ومن العقاري بالشهر العاملين لباقد البحتة ا دارية العمل وبيعة وبين( الموثقين)

 (.الماليين أو ا داريين) الرسو  ومحصلد

 

 السادة مع والتوثي  العقاري الشهر بمصلحة القانونيون الأعناء من كلا ويشترك يتحد: 

ً  هه  التعيين مؤهل هد المختلفة القنائية الهيئات أعناء  والقانون الشريعة أو الحقوا ليسانو حملة من جميعا

 العقاري الشهر بمصلحة التعيين هد الأمر استقر   2004 عا  ، همنذ ذلك من وأكثر بل هحسب ذلك وليو

 ذلك وهد الدكتوراو أو الأقل علط القانون هد الماجستير درجة علط الحاصلين علط هقو هند كعنو والتوثي 

                                                             
(
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 (.1449صـ  –الجزء السادس  –للسنهوري  –)المصدر: "الوسيط في شرح القانون المدني" (  



 

 

 التعيين لشروو بالنسبة هرنسا مقدمتها وهد العال  دول معظ  هد المتبعالحميد و النهج نفو العدل ولارة نهجت

ً  ذلك ويعد  أعناء باقد تعيين لشروو بالنسبة الشهر العقاري والتوثي  لأعناء يحسب كبيراً  وتميلاً  تفوقا

 . القنائية الهيئات

 

 اليمين اءبأد الوظيفية رحيات والتوثي  العقاري الشهر بمصلحة( الفند) القانوند العنو يبدأ: 

ً  وذلك العدل ولير المستشار السيد أما (  القس )  القانوند  رلسن 5 رق  القانون من امسةالخ المادة لأحكا  توبيقا

 المساعد العا  ينوالأم العا  الأمين يحللآ"  -: أن علط والتوثي  العقاري الشهر مصلحة تنظي  بشأن 1964

 يرول أما  الحللآ ونويك والصدا بالذمة وظائفه  أعمال يؤدوا بأن يمينا أعماله  مباشرة قبل الأعناء وسائر

 "  العدل

 بالوقائع والمنشور 1947 رلسن 68 رق  التوثي  لقانون التنفيذية اللائحة من الثانية المادة

 أعماله  اشرةمب قبل المساعدون الموثقون يؤدي"  علط نصت 1947 يوليو 10 هد 103 رق  بالعدد المصرية

 "  والصدا بالذمة وظائفه  بأعمال يقوموا بان العدل ولير أما ( يمنيا)

ً  شكلاً  وموب  مواب  وذلك  جميع من نونيةالقا قس ال لأداء ومونوعا

 هقو ه و ، القانونية ه أعمال مباشرة قبل العدل ولير السيد أما  القس  لذات القنائية الهيئاتالجهات و أعناء

ً  يتنح وهذا الفنيين الأعناء من  حللآو أداء عند اقبينالمتع العدل ولراء للسادة ا هتتاحية الكلمة هد جليا

 خلال العدل ولراء ادةالس أما  والتوثي  العقاري الشهر بمصلحة الفنيين الأعناء السادة من القانونية القس 

   لمثالا سبيل علط منهاو القانونية اليمين لأداء المصرية العدل ولارة عا  بديوان القانونية المراس  إجراءات

 لتعيين القانونية اليمين أداء مراس  خلال راشد الليل أبو محمود المستشار العدل ولير السيد كلمة الحصر

 ي بتار 2005 عيينت القانونية وظائفه  مها  مباشرة قبل والتوثي  العقاري الشهر بمصلحة الفنيين الأعناء

 وقد والتوثي  ريالعقا الشهر مصلحة دع  هد مسبوا والغير الكبير دورك  هلك "  -: نصر ابتد 12/3/2006

 ول  محددة يةمونوع قواعد خلال ومن الوظائلآ هذو لشغل تقدموا ممن أهنل  ختيار كبير جهد نتاج جئت 

 الدرجات أعلط علط حصلت  قد أنك  من بنفسد التحق  علط حرصت وقد العلمد تفوقر أ  منك  كلا اختيار يذكد

 قد يكون وان ، ونيةالقان العلو  هد عا  دبلو  أو الماجستير درجة علط حاصل هو من إ  بينك  من ليو وانر

 " .جدا جيد بدرجة الليسانو علط حصل

 

 أيا أجراء أي يباشر أن  والتوثي  العقاري الشهر بمصلحة( الفند) القانوند للعنو يجول  : 

ً  يخصر عقد أو محرر لأي شهر أو توثي  سواء كان  الرابعة الدرجة حتط أصهارو أو أقاربر يخص أو شخصيا

ً  باولاً  ويقع ً  بولانا  الحال هو كما ذلك مخالفة عند القانونية للمساءلة هوراً  ويخنع ذلك يخاللآ ما كل مولقا

 الحفاظ وهو عظي  لهدلآ وذلك والقانوند القنائد عمله  مها  ممارسة عند القنائية الهيئات أعناء للسادة

 المحررات وتسجيل توثي  هد القانوند عملر مباشرة أثناء الكامل والتجرد عملر وشفاهية ونلاهتر حيادو علط

 الرابعة للمادة .  للمواونين الملكية بحقوا لتعلقر العمل هذا وجسامر خوورة ومد  والعقود



 

 

 توثي  يباشر أن للموث  يجول  "  أن علط نصت 1947 لسنر 68 رق  التوثي  لقانون التنفيذية اللائحة من

 " الرابعة الدرجة ةلغاي قرابة أو مصاهرة صلة هد الشأن وأصحاب تربور أو شخصيا يخصر محرر

 عن الصادرة 291 ةصفح 2001 الثالثة والتوثي  الوبعة العقاري الشهر تعليمات من( 29) للمادة وبقا وكذلك

 بتشكيل 26/3/1997 بتاري  1997 لسنر 304 رق  الولاري القرار بموجب والتوثي  العقاري الشهر مصلحة

 يباشر أن لموث ل يجول  "  أن علط نصت التعليمات هذو والتوثي   صدار العقاري الشهر قيادات من لجنة

 صلة هير نوأصحاب الشأ تربور أو شخصيا يخصر هر الشأن أصحاب توقيعات علط التصدي  أو محرر توثي 

 "  الرابعة الدرجة لغاية قرابة أو مصاهرة

 والتوثي  العقاري الشهر بمصلحة القانوند العنو عمل وبيعة أن علط يدل هانر

 و وورةخ وتمو الملكياتو الحقوا وحماية لتنظي  القانوند حقي والت بالبحث  تتعل  والتد والقانونية القنائية

 . نللمواوني أو لدولةول المنقولة أو منها والعقارية الخاصة أو العامة الملكية بحقوا تتعل  أهمية و جسامر

 

 ذات اللجان ده أصلد كعنو يشارك والتوثي  العقاري الشهر بمصلحة القانوند العنو: 

 ائيةقن وأحكا  راراتق تصدر اللجان وهذو التصالح ولجان العيند بالسجل القنائية اللجنة مثل القنائية الصفة

 (21) للمادة بقاو عنها. وذلك الصادرة القرارات بشان التصويت عند احتسابر يت  أساسد صوت الفند وللعنو

 بالعدد الرسمية بالجريدة كملح  المصرية بالوقائع والمنشور 1964 لسنر 142 رق  العيند السجل قانون من

   16/8/1975 بتاري  189

 

 هو كما: 

  -: هد وذلك العامة النيابة كأعناء القنائية الهيئات أعناء بع  عند الحال

 هقو حصريا هاواختص تسجيلها أو لتوثيقها المقدمة والمحررات العقود هد الرسو  من التهرب جرائ  -1

 الشهر و برس الخاص 1964 لسنر 70رق  القانون من 35رق   للمادة وبقا وذلك القانوند، للعنو

 85 عدد المصرية ئعبالوقــــــــــــــا والمنشور 1972 لسنر 352 رق  العدل ولير لقرار وبقا وكذلك

 15/4/1972 بتاري 

 150 رق  نللقانو وبقا 2012 لسنة 9168 رق  العدل ولير قرار بموجب التلوير جرائ  هد وكذلك  -2

 1950 لسنة

 لسنة 150 رق  الجنائية ا جراءات قانون من (23) رق  المادة إلط

 النبو مأموري من يكون "]أ[-علط:  نصت والتد  ،2003 لسنة 95 رق  بالقانون والمعدل1950

 وأمناؤها الشروة نباو.    2.ومعاونوها العامة النيابة أعناء.    1.اختصاصه  دوائر هد القنائد

 الولير مع با تفاا العدل ولير من بقرار ويجول............................ والمساعدون والكونستبلات

 دوائر هد تقع التد الجرائ  إلط بالنسبة القنائد النبو مأموري صفة نالموظفي بع  تخويل المختص

 والقرارات والمراسي  القوانين هد الواردة النصوص وتعتبر وظائفه . بأعمال متعلقة وتكون اختصاصه 



 

 

 ولير من صادرة قرارات بمثابة القنائد النبو مأموري اختصاص الموظفين بع  تخويل بشأن الأخر 

 . "المختص الولير مع با تفاا العدل

 إلط استندت دق

 الرسو  قانون هد الصريح النص-2 وكذلك: العدل ولير قرار-1 وهو: الصفة لهذو معا الأساسين المعيارين

 بحث و،،  الشهر برسو  الخاص 1964 لسنر 70رق  القانون

 بحث هد الأصلد لرعم جانب إلط والتوثي  العقاري الشهر بمصلحة القانوند العنو دور يبدأ هنا ومن قانوند

 وحصريا هد ناقانو يختص أينا ههو ومونوعا وشكلا قانونيا أنواعها اختلالآ علط الملكية عناصر وتحقي 

 صورية بالغم ذكر عند المستحقة الرسو  من التهرب حا ت والمونوعد لكشلآ الشكلد والبحث الدقة تحري

 للدولة لمستحقةا الرسو  سداد من العقد أو المحرر أورالآ تهرب تعكو مستترة عقارية تصرهات أو وهمية أو

 المالية. المحرر لقيمة تبعا

 

  الهرمد ا داري يكلواله العمل بتنظي  الخاص 1964 لسنة 5 رق  القانون هد شر الم   نظ : 

 نم المصلحة شَكل حيث القنائية الهيئات لتشكيل مماثلاً  تشكيلا جاء هقد والتوثي  العقاري الشهر لمصلحة

 الرسو  لدومحص مقدري من إداريون وموظفون المصلحة هد القانوند العمل ركيلة وه  قانونيين أعناء

 العقاري الشهر ةلمصلح القنائد التشكيل هذا ومفردات معاونة أخر  ومهن وكتابيون ا لد الحاسب ومهندسد

 -: كالتالد والتوثي 

 لحةمص هد والتوثي  العقاري الشهر مصلحة -::  أو 

 رئيسها ناقانو ويمثلها ةالمستقل المعنوية و ا عتبارية بالشخصية وتتمتع بذاتها وقائمة مستقلة عريقة قانونية

 الهيئات تتبع وكما العدل ولارة إداريا وتتبع الخبراء ومصلحة الشرعد الوب كمصلحة معاونة جهة وليست

 " "  و ،" "  من كلا بالذكر ونخص القنائية

 والمنشور لتوثي وا العقاري الشهر مصلحة بتنظي  1964 لسنر (5) رق  القانون من الأولط المادة نصت حيث

 "-أن:  علط نصت 1964 لعا  يناير من السادو هد 5 بالعدد الرسمية ةبالجريد

 " 

 الدولة قنايا هيئة تنظي  شأن هد 1963 لسنة 75 رق  الدولة قنايا هيئة قانون من الأولط المادة ونصت

 علط نصت 1986 لسنر 10 رق  بالقانون والمعدل 12/8/1963 هد 180 العدد الرسمية الجريدة هد منشور

 "  بولير تلح  مستقلة قنائية هيئة,  الدولة قنايا هيئة "-أن: 

 بالقانون الواردة لثالثةا للمادة وهقا" الحكومة قنايا إدارةمن " بد " الدولة قنايا هيئة" عبارة استبدلت حيث

 تنص كانت نأ بعد. 5/6/1986 هد 23 العدد ـ الرسمية الجريدة بالجريدة المنشور ـ 1986 لسنة 10 رق 

 ."العدل بولارة وتلح  بذاتها قائمة إدارة الدولة قنايا هيئة تكون"  أن علط

 بتنظي  1964 لسنر(  5)  رق  القانون من الثامنة للمادة وبقا -::  ثانيا

 نصت 1964 لعا  يناير من السادو هد 5 بالعدد الرسمية بالجريدة والمنشور والتوثي  العقاري الشهر مصلحة



 

 

"  -: أن علط

 " 

 الشهر مصلحة ظي تن بشأن 1964 لسنة 5 رق  القانون هد المشر  راعط -: -: ثالثا

ً  تشكيلاً  الجهة هذو تشكيل القانون والتوثي  العقاري  اءلهعن تقرر ماناتن بأية ذلك ي قرن ل  ولكن قنائيا

  لنظا أخنعه  يثح بها ينولعون التد المسؤوليات جسامة عن يعونه  بمامن استقلال وحماية ،  القانونيين

 لكذ تتولد التد فندال التفتيش إدارة وري  عن عنه  التقارير وونعالقانونية  أعماله  علط الشخصد التفتيش

ً  لها شكل  وكذلك  بهذو الوظائلآ قس  كما الأخر  القنائية الهيئات تشكيل غرار علد وذلك للشهر أعلط مجلسا

 القنائية لهيئاتل بالنسبة الوظائلآ تقسي   نس  علط كتابية ووظائلآ إدارية ووظائلآ قانونية إلد المصلحة

 العا  والأمين ثي والتو العقاري الشهر مصلحة عا  أمين تعيين أن قرر قد القانون هذا أن ذلك من والأخور

يعين( 3 مادة) العدل ولير رأ  اخذ بعد الجمهورية رئيو من بقرار يكون المساعد  من بقرار الأعناء باقد و 

 لهعناء اصاخ بونعا اعترلآ القانون هذا هأن وكذلك للمصلحة الأعلط المجلو رأي اخذ بعد العدل ولير

 الأعناء جبإخرا توحد تفرقر وهد والموظفين القانوند العنو بين نصوصر جل هد هرا حيت القانونيين

 .  لمصلحةبا القانونيين لهعناء القنائية السمة يؤكد ما وهو الدولة موظفد عداد من القانونيين

 

 بخصوص لتوثي وا العقاري الشهر مصلحة أما  والتعامل الحنور المحاماة قانون حظر: 

 مينالمحا للسادة قوه إ  القنائية الأعمال من أنها وخلاهر بما والقيد والتسجيل والتوثي  الشهر إجراءات

  رجاتهاد اختلالآ علط المحاك  بينها ومن كاهر القناء بجهات أسوة الثالثة الدرجة حتط والأقارب

 والتد (200) المحاماة قانون إصدار بشأن 1983  لسنة 17 رق  قانون من لثةالثا المادة  إلط

 المدنية المراهعات قانون وبأحكا  القنائية للهيئات المنظمة القوانين بأحكا  ا خلال عد  مع"  -: أن علط نصت

 : المحاماة أعمال ملاولة المحامين لغير يجول   والتجارية،

 القنائد ا ختصاص ذات ا دارية والجهات التحكي  وهيئات المحاك  أما  الشأن ذو  عن الحنور -1

 يا والق عليه  أو ه من ترهع التد الدعاو  هد عنه  والدها  الشروة ودوائر ا داري الجنائد التحقي  وجهات

 .بذلك القنائية وا جراءات المراهعات بأعمال

 .المحامد من يولب هيما القانونية والمشورة الرأي إبداء -2

                                                             
(

200
 31/3/1989في  12المنشور بالجريدة الرسمية العدد (  



 

 

ً  وتعد -3  بالنسبة المحاماة أعمال من أينا

 التحقيقات راءوإج الشكاو  هحص ونالقان هذا هد عليها المنصوص الجهات هد القانونية ا دارات لمحامد

 .الجهات لهذو الداخلية والقرارات اللوائح وصياغة ا دارية

 

 ستوثااوا  العمل هد ةالدق بتحري والتوثي  العقاري بالشهر القانوند العنو القانون ألل : 

 بحتا قنائيا وعملا ااختصاص يعد ، ال ............... العيوب من إراداته  وخلو وأهليته  المحرر أورالآ من

  المعتاد القنائد عمله  غالبير هد القناة بر يقو 

 "-أن:  علط نصت والتد 1947 لسنر 68 رق  القانون من الخامسة المادة

    " 

 "-أن:  علط صتن القانون ذات من السادسة المادة وكذلك

". 

 "-أن:  علط نصت 1947 لسنر 68 رق  للقانون التنفيذية اللائحة من

.  " 

 

"  أن علط نصت الذكر سالفة التنفيذية اللائحة ذات من

. 

 

 يوثقها و رهايحر التد الموثقة المحررات المراهعات قانون من 280 المادة اعتبرت: 

 المختصة سلواتال جميع وأللمت ، التنفيذية السندات من والتوثي  العقاري بالشهر القانونيون الأعناء

ً  بتنفيذها  حيث من قنائد اصاختص وهذا ، المحررات هذو علط التنفيذية الصيغة الموث  لونع نتيجةك جبريا

 .المونو 

 " -: أن علط 1968 لسنة 13 رق 



 

 

".

 

شرعي طب التختلف مصلحة الشهر العقاري والتوثيق في أعمالها عن الجهات المعاونة للقضاء مثل الخبراء وال

 ، وبدون كاتبهاتبدء وتنتهي بين مفي عدة أمور أهمها أن أعمال الشهر العقاري والتوثيق أعمال مستقلة بذاتها 

 ويترتب علي ذلك عدة أمور أهمها : معقب او اعتماد لها من أي جهة ، 

 

ون د  -أولا

ء لهما بنااللذان يمارسان عم القضاء،تأشيرة أو حكم من  توقف ذلك علي

 يطلبه.ما  لإنجازعلي حكم أو قرار قضائي ولا يجوز للمواطن العادي التقدم لهما مباشرة 

 

تي العقود الرات وفجميع المحر -ثانيا

ً طب يقوم الشهر العقاري والتوثيق بتسجيلها أو شهرها أو توثيقها تكون حجه في ذاتها على الكافة قانون لقا

من  280لمادة ية طبقا لالسندات التنفيذ لأنها من القانون،بقوة أمام القضاء  والاحترام حتىالتنفيذ  وواجبة الإثبات

اضي أو يأخذ بها القمجرد رأي قد تقارير الخبراء والطب الشرعي فهي استشارية  عكسب المرافعات،قانون 

 يعُرض عنها.

 

 

 القانونيين عدد كبير من الأعضاء وبحضور،  - 2016مايو  –

والذي تم تنظيمه لأول مرة في تاريخ الشهر  الجمهورية مكاتب جميع من والتوثيق العقاري الشهر بمصلحة

وتمت حلقة نقاش موسعة بين  تحت رعاية وتنظيم إتحـاد موثقـي مصـر ، م ،1946تأسيسه عام العقاري منذ 

يعة عمل الموثق المصري )العضو الفني بالشهر العقاري( وتم تلقي العديد من الاقتراحات جميع الحضور حول طب

والرؤى من السادة الحضور ، حول عناصر ومفردات استقلال العضو الفني بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق بما 

   -: 2014من دستور مصر  199المادة  يحقق الترجمة الحقيقية لنص
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شهر التي عرضها وقدمها السادة الحضور أبناء مصلحة ال ،،

شهر لال المفهوم استقلال وحياد العضو الفني بالشهر العقاري )الموثق( خاصه واستقالعقاري والتوثيق حول 

ً خ( من الدستور ، توقياً لأي تأثير محتمل داخلي او  199العقاري عامه، والتي كفلتها المادة )   – ارجي ، ) قانونيا

 ً ً  – ماليا ً  دل شهراً بين الناس بالع عن ميزان الحق ، والكتابة انحرافا( قد يميل بالعضو الفني  اداريا .وكما  وتوثيقا

لفني العمل أن الدستور نص على أنه لا يجوز بحال التدخل في سير العدالة كمبدأ عام ويندرج تحته بلا شك ا

 ة المصريةلعدالابالشهر العقاري باعتبار ان الاعضاء الفنيون بالشهر العقاري جزء لا يتجزأ من مكونات منظومة 

لعمل ان يكون بل يحول كذلك دون أ ،. 

العقود  أحد في الفنيوهو أمر يقع غالباً إذا بحث العضو  متجردة،الفني بالشهر العقاري وليد نزعة شخصية غير 

ً  ومن ثم تكون حيدة العضو الفني رأياً.بدى فيه او النزاعات العقارية بين المتعاقدين سبق أن أ لازماً  شرطا

ً لضمان عدم التدخل في عمله القانوني البحت والمتخصص فيه فنيا دون غيره من كافه ابن سرة اء الادستوريا

 كافه.القانونية وبين المهن القضائية 

 

 حرر،مُ الأن يكون تقدير وبحث كل عضو قانوني لوقائع وحيثيات العقد او  مؤداه:والذي  

 تطبيق،الاجبة والبحث عن القانون او القوانين و بشأنه،وفهمه لحكم القانون  شهره،المعروض عليه لتوثيقة او 

ل عدم ي في حااجتهاده الفن عليه، ووفقثم تطبيق احكام الدستور والقانون وتعليمات ومنشورات الشهر العقاري 

ً  ضغوط،أو  تدخل،أو  وعيد،أو  إغواء،أو  تأثير،أو  قيد،من كل  متحرراً  القانونية،وجود نص ينظم العلاقة  كان  أيا

 مباشر.ما يكون منها مباشراً أو غير  صورتها،نوعها أو مداها أو مصدرها أو سببها أو 

على كل  ولايته تنبسطوأن  التنفيذية،استقلال العضو الفني عن السلطة   

 البعض،قبل بعضهم  كاملاً،وأن يكون استقلال أعضائه  ق،والتوثيمن طبيعة فنية بالشهر العقاري قانونية مسألة 

كما  بينهم.بموقعهم من رؤسائهم أو أقرانهم على ضوء تدرجهم وظيفياً فيما  توثيقاً،و أ فلا تتأثر قرارتهم شهراً 

 وبعدالة مطلقة شكلاً  محضاً،بينهم عملاً داخلياً  فيما الاعضاءيتعين دوماً أن يكون إسناد وتوزيع العمل الفني بين 

 ً ً كان  فلا وموضوعا ً   وزنها.توجههم سلطة دخيلة عليهم أيا  }ولاللأمر الشرعي الوارد بالآية الكريمة  تطبيقا

 . {يضار كاتب ولا شهيد



 

 

 

  

 

جرد يعكس الت )العضو الفني بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق ( 

، أنه  ع للضميربالقانون والخضو والالتزام، إليه افة انواع المحررات المقدمة الكامل عند بحث وتوثيق وشهر ك

 ً سي ر سياعلى عدم التحيز لأى خصم او تيا مستقبلاً  الاعتدال المتجرد ، ويتلخص في ضرورة النص تشريعيا

،  ياسيةالانتماء للأحزاب الس  وضرورة الحظر التشريعي على الأعضاء الفنيون بالشهر العقاري والتوثيق

 ل مهنته ،ستقلاونزاهتها ،وا  الى جهة عمله  وممارسة العمل الحزبي ، فتحقيق مبدأ الحياد يطمأن العضو الفني

عدة عدم خضع لقاوإلا كان غير صالح للعمل القانوني وي قرابة أو علاقة بأطراف التعاقد وألا يكون للموثق صلة 

هر ى الشأو منازعة عقارية معروضة عل  الصلاحية .ولا أن يتدخل أو يتوسط في أية عقد او علاقة تعاقدية

نه ك . كما أفة ذلثبت مخالالعقاري تتعلق بمن يكون له صلة بهم سواء قرابة او مودة او كراهية ، ويتعين رده اذا 

في   ل الفنيعن مباشرة العم  -الموثق  –يجب ان ينص القانون على حتمية تنحي العضو الفني بالشهر العقاري 

 عوا الهوى تتبفلا }تكون للعضو الفني أو لأحد من أقاربه مصلحة فيها، تطبيقا لقوله تعالى :   أي محرر او عقد

ات دلة وسندلقى الأات الدليل وسند الملكية بنفسه ، ويقتصر عمله الفني على أن يت،وأن لا يسعى لإثب {أن تعدلوا 

اعد التي للقو الملكية والحجج والبراهين التي يقدمها الخصوم من سندات الملكية سواء للإثبات أو للنفي وفقا

ندسية راجع همشهره وم ويراجعها بما هو ثابت لدية من عقود موثقة اوويفُاضل بينها حددها القانون ويقارنها 

قتناعه اتكوين أن يناقش هذه الأدلة والمستندات ويفاضل بينها ويقدرها ل وخرائط مساحية ، وعلى العضو الفني 

قود ي العففي العقد المطلوب توثيقه حتى لا يكون قراره مشوب بمخالفة القانون ،وألا يقضي بعلمه الشخصي 

ات جراءيكون اقتناعه عن طريق احد المتعاقدين خارج دائرة الا حررات المعروضة عليه ،ولا يجوز أنوالمُ 

 التوثيق .اري والقانونية الرسمية المتبعة ودورة العمل المستندية المقررة وفقا لقانون وتعليمات الشهر العق

 

 

 

  

 

ي درة على القيام بالعمل الفني في شهر وتوثيق العقود على مستوى عالوهى القُ 

 ً ً  من الكفاءة والدقة والتخصص ،بأن يكون العضو الفني بالشهر العقاري متخصصا ً  مهنيا من  ومؤهلاً  وقانونيا

بمهنية وشرف القانونية الناحية القانونية والشخصية ولديه من الخبرة العلمية والعملية بما يمكنه من اداء مهمته 

وترجع أهميته لخطورة وأهمية العلاقات التعاقدية  واحترافية ومصداقية ، وعنصر الكفاءة الفنية مهم جدا

 وملكة قانونيةالعقارية القائم على حمايتها الموثق والتي تتطلب دقة نظر قانونية متعمقة أو فقهية متخصصة 



 

 

 ً القدرة على تحليل الوقائع وقراءة الأحداث  لحماية وحفظ الحقوق باحترافية مهنية متميزة من خلال،  نشطة دائما

ما والبحث عن القانون الواجب التطبيق على العقد او العلاقة التعاقدية المعروضة امامه ، وضرورة إلمام وفهمه

الموثق بكافه القوانين وتعديلاتها والآراء الفقهية التي تناولتها بالشرح والتحليل وكذلك متابعته المستمرة للأحكام 

ً الدائمة لكافة المنشورات الفنية الصادرة القضائية المتنوعة ذات الصلة بعمله الفني ومراجعته  عن شهريا

لتزم بمتابعة التطور التشريعي باعتبار أن بأول .بما إن العضو الفني مُ  أولاً مصلحة الشهر العقاري والتوثيق 

هو أول من يلمس هذا التطور والتبدل وأول  القاعدة القانونية كائن حي يتطور ، والعضو الفني بالشهر العقاري 

يحس بالحاجة إلى التغيير والتجديد ، لأنه في خطوط الدفاع الأمامية للحفاظ وحماية حقوق الملكية واكثر من 

 ً ً  كثف جداً بالمواطنين ومشاكلهم ونزاعاتهم بشكل مُ  احتكاكا  .يوميا

 

  

 

   ً تهاداته ى اجمحاسبته عل تجرد ولذلك لا يجوزلما يمليه عليه ضميره المُ  عند عدم النص ، وفقا

مامه أض لمعرواالفنية ، ولو كانت خطأ ، فإذا لم يجد العضو الفني في نصوص التشريع قاعدة يطبقها على العقد 

لأخرى مية ا، كان لابد له من البحث عن القاعدة خارج هذه النصوص ، وذلك باللجوء إلى مصادر القانون الرس

وء الى حرر باللجالمت راء الفقهاء القانونيين والاجتهاد الفنيآكام القضائية وحلمتعارف عيها وما تواترت عليه الأا

لألفاظ الفني العضو ا مجمل العبارات ومبادئها وروح النص العام وما يقصده المشرع وهدفه التشريعي .وأن يفسر

 ً ديه من يبين  لمقصد المشرع وهدفه التشريعي ، ويجب أن يجتهد برأيه لمقارنة ما والمصطلحات القانونية وفقا

ً أن ي العقود والحالات المماثلة أو المشابهة وبإمكانه اللجوء إلى آراء الفقهاء للاستعانة بها دون بها.  كون ملزما

حرية وجتهاد يفتح باب الا وبهذا يمكن للعضو الفني أن المطلقة،ومراعاة العرف والمعاملات ومبادئ العدالة 

سوابق  رت عليهوالاسترشاد بما ج .ينظمها  صريحالرأي في الوقائع والنزاعات العقارية التي لا يوجد فيها نص 

عضاء ين الابالعمل الفني بالشهر العقاري في جميع المكاتب على مستوى الجمهورية من خلال التواصل المستمر 

ندوات وال السنوية ليا بطريقه مثمرة وايجابية راقية من خلال الملتقياتلتبادل الخبرات ويمكن تفعيلها عم

يق ري والتوثالعقا والمبادئ القانونية في التسجيلالقانونية الدورية ، التي تهدف الى توحيد الاجتهادات الفنية 

لتشريع انقص  حالةبين أعضاء الشهر العقاري ، وبجانب الاجتهاد الفني ، يجب ان يلجأ العضو الفني للقياس في 

فيطبق  اري ،، أي عندما تعرض عليه حالة لم يرد بشأنها نص خاص في القانون او التعليمات الفنية لشهر العق

ب ن في السبتحدتالحكم حالة أخرى إذا ما وجد أن الحالتين متشابهتان تماما وأنهما م عليها نصا تشريعيا مقرراً 

 أي العلة.

 



 

 

 ً ن من بي لترتيب أقدميتهم المطلقة وفقا

 ً ان يؤدي و ري،قاالعلما يرشحه المجلس الأعلى للشهر  الأعضاء الفنيين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق ووفقا

ً كما يتم المؤقت بثلاثة شهور وليس بالندب  الجمهورية،اليمين القانونية أمام السيد رئيس  ن أهم ملأنه  ،حاليا

 ،نالآلحال ا هو استقلة كمقياداته منتدبة او غير مُ  بأن الفنييشعر العضو  ألا الفنيونضمانات استقلال الاعضاء 

 ً ً  ويعد هذا تطبيقا ً  شكلاً  حرفيا  ،1964ة لسن 5لقانون تنظيم الشهر العقاري الساري الان رقم  وموضوعا

فظات المحابمن رؤساء القطاعات والإدارات المركزية وأمناء المكاتب 

ً وفقا لأقدميتهم ال لى للشهر الاع ويعتمده المجلس هلما يقرر مطلقة ممزوجة بكفاءتهم العملية والعلمية ووفقا

ً دعن أي ضغوط او تدخلات مرفوضة  العقاري والتوثيق باستقلال كامل ونزاهة وشفافية مطلقة بعيداً   اخليا

 ً  .وخارجيا

لنزاهة اكمها ، يجب ان يكون تعيينهم من خلال مسابقة سنوية علنية تح

ً كفاء والشفافية والعدالة المطلقة لاختيار الأفضل والأصلح من حسني السير والسمعة والسلوك والأكثر  ة علميا

 ً ل على الأق ر جيدليسانس الحقوق أو الشريعة والقانون بتقدي من الحاصلين على ومؤهلاً  والأعلى تقديراً  وعمليا

ً على درجة الماجستير في القانون أو الدكتوراه في الحقوق ، وبشرط اجتيازه ام وان يكون حاصلاً   تحريراً  تحانا

 ً خصص قة بتالأسئلة تكون متعلو لاختبار قدرات المتقدمين ومدى وسعة كفاءتهم العلمية والعملية ، وشفويا

 ن يكونوالعمل الفني شهرا وتوثيقا خاصة ، والأسئلة تكون متعمقة وغير سهلة، وتحتاج أ عامه  قانونال

  الشخص متمكناً من التخصص الفني ، وملماً بجميع مواده وأقسامه وفروعه.

ل السجل من خلا تحقق الكفاءة الذهنية والخلقية والمستوى العلمي :

ته، شخصي لخلو من العاهات الجسمية الظاهرة وحسن سيرته واعتدالرشحين وسلامة الحواس، واالأكاديمي للمُ 

حان بالامت ونجاحه مستقلة،وحسن سمته وسمعته، وفهمه. وسلوكه من خلال السؤال عنه بتحريات موضوعية 

 لدراساتلوفترة اختبار بمعهد عالي أكاديمية التحريري والشفوي والمقابلة الشخصية ويخضع العضو لدراسة 

ذة واسات دامى الاعضاءمن قُ  أكاديميشرف عليها هيئة تدريس بفترة دراسة لا تقل عن ستة شهور يُ القضائية 

ً القانون من كليات الحقوق المصرية ويشرف على هذه  تقلال ري باسالمجلس الأعلى للشهر العقا الاجراءات كليا

قانونية يمين الال واعتمادها، واداءالموافقة عليها ثم بولين الى السيد رئيس الجمهورية كامل وترفع كشوف المق

ً  القانوني.امام وزير العدل قبل مباشرة مهام عمله  ً  بأن يكون مخلصا  وان يؤدي قانونللدستور وال لوطنه محترما

  والصدق.أعمال وظيفته بالذمة 

ولا يجوز النقل التعسفي والقسري  

ً  نهائياً، عضاء بين مختلف المواقع والمكاتب لتبادل لجميع الا وان تتم حركة التنقلات والترقيات جماعية كليا



 

 

من خلال حركة تنقلات وترقيات دورية منتظمة تعتمد الأقدمية المطلقة ممتزجة بالعدالة  الخبرات،واكتساب 

 ً ولا  الأقل.لها وتكون هذه الحركة كل ثلاث سنوات على  والشفافية والنزاهة والكفاءة وحسن سير العمل اساسا

فقد يكون نقل  العقاري،نقل وندب الأعضاء الفنيون بالشهر  والتأثير فيان تتدخل  يجوز لأي جهة او سلطة

  العمل.العضو من مكان إلى آخر مبنياً على دوافع شخصية أو نكاية به أو بعيداً عن المصلحة العامة وحسن سير 

 

ه ار مجازاتقر در، ولا يص

ً شفو الا بعد موافقة المجلس الأعلى للشهر العقاري ، وبعد ابداء العضو لدفاعه الدستوري كاملاً  ً و يا له و كتابيا

 ً ً ته تأعن نفسه ولا يجوز محاسب الحق في ايداع مذكراته الدفاعية المؤيدة بالمستندات والأدلة دفاعا ى عل ديبيا

ً اجتهاده الفني ورأيه عند عدم وجود ا ي سواء الفن التدخل في عمل واجراءات التفتيش لنص ، ولا يجوز نهائيا

سبب رية بولا يجوز التحقيق معه من النيابة الادا  الدوري او عند نظر مخالفة فنية ذات طبيعة تخصصية ،

 ً يه او لعلقبض ولا يجوز ا من إدارة التحقيقات بالمصلحة ،  مقتضيات عمله الوظيفي ويكون التحقيق معه إداريا

 نية وافيةكرة فمسائلته بسبب عمله الفني من أي جهة الا بعد إذن المجلس الاعلى للشهر العقاري وبعد إعداد مذ

الات حه في عن ملابسات ووقائع الواقعة ما دام مرتبطة ارتباطا وثيقا بمهنته وعمله الفني و الوظيفي وخاص

ً  الطعن بالتزوير على المحررات الموثقة والمشهرة والتي اسدي وس وفمن بعض ضعاف النف يتم افتعالها كيديا

 ً  ت والعقودمحررالقانون الاثبات المصري للطعن في حجية ال الضمير ، بسبب انها الطريقة الوحيدة الحصرية وفقا

ا ا ووقائعهادلتهوولا يجوز القبض عليه إلا في حالات التلبس وبعد التأكد من صحة الواقعة   الموثقة والمشهرة ،

 المادية وسرعة إخطار المجلس الاعلى بالواقعة وملابساتها .

رقية وتعيين تبعة في تفي الطرق المُ 

 موضوعية،وال الشفافيةأجل ضرورة تحقيق المزيد من  منوالتوثيق العقاري هر الفنيون بالش وتأديب الاعضاء

ً  كافةونقل  استقلالهم كاملاً وتحقيق وتفعيل  ً نالى مجلسهم الاعلى وليس فقط  هذه السلطات عمليا ما هو ك ظريا

  .، حيث منصوص عليها بقانون تنظيم المصلحة لكنها غير واضحة وغير مُفعلة الانالحال 

  

 

من  282 الموثقين بالآيةبدستور وتنفيذ الأمر الشرعي الوارد   

الى جانب إيمان العضو الفني بضرورة استقلاله سورة البقرة 

على الحفاظ على استقلاله وايمانه بقدسية وخطورة   والمقدرةالدافع والشجاعة   ويعطى هذا الايمان للعضو الفني

مهنته وطبيعة عمله القضائي . والتزامه بتقاليد وسلوكيات المهنة اخلاقيا وفنيا ويسعى إتحاد موثقي مصر حاليا 



 

 

ليعلم ،  الى صياغة واعداد وثيقة اخلاقيات المهنة للموثقين المصريين وفقا للمعايير الدولية المقررة عالميا 

جميع الاعضاء حقوقهم وواجباتهم وما ينبغي عليهم من التمسك بالأخلاق الفاضلة في القول والعمل ، والتخلق 

بالأخلاق الجميلة والخصال الحميدة المبنية على الاحترام المتبادل ، وليس فقط بين الاعضاء وبعضهم وايضا بين 

ً بكافةّ الاعضاء وسائر المتعاملين معهم من المتعاقدين أو ا لغير .وأن يكون شهم الاخلاق ، واسع الصدر محيطا

الغضب ولاسيمّا حين سماعه  التي يكتب فيها بالعدل .حاضر الذهن ، بطيء ملابسات وظروف العلاقة التعاقدية 

.و أن يكون ذا روح عالية قوية لا تجعله يخشى ذوي  لأقوال واشتراطات المتعاقدين وتلقي ارادتهم ورضاهم 

ً  النفوذ ً عن  والسلطة ، واثقا من قوته واستقلاله عزيز النفس وعالي الهمّة ، بعيداً عن أطماع الدنيا ، مترفّعا

ولا يمرّ  والتحقيق والتدقيق  المغريات المادية ، وأن يكون ممّن له القدرة على الإدارة وبعُد النظر من أهل البحث 

والتحقق من رضا وقبول وايجاب  بسهولة أو بسرعة عند التحقق من الشخصية وبحث الصفة والسلطة والاهلية

دون بحث ودليل وعلم و إذا اشتبهت عليه الامُور وبدت له  ، ولا يقبل او يرفض أي محرر او تعاقد  طرفي التعاقد 

ً  مراراً وتكراراً  صعوبتها لم يفقد القدرة على الاحتياط والحذر والمراجعة المتأنية ،  على الحقوق وحمايتها  حفاظا

،و لا يكلّ عن  شف الواقع على أساس الأدلةّ والبراهين ، سمح الوجه مع المتعاقدين والغير ولا يتخلىّ عن ك

سماع شروطهم واتفاقاتهم ،و لا يخدع بأساليب المكر والحيلة والتزوير ولا يستهويه التملقّ والإطراء ، وأن 

ً إذا تكشّفت له الحقائق لا يُ  يكون صارماً في عمله الفني  ، فليس في عمله محاباة  العدل والعدالة كان عن  عيقه أيا

 لأحد و لا بخس لآخر .

  

  

 

حيث يبث  

عامه كمؤسسة حكومية منوط بها حصريا حماية  والتوثيق الشهر العقاريمصلحة الثقة في نفوس الجميع تجاه 

ً   خاصه اوحفظ حقوق الملكية ، واستقلال اعضائه ، ويوجب هذا المبدأ  ، ويجعل للشهر العقاري هيبة واحتراما

، فـ لا يجوز للموثق أن يعمل   الدستورية والقانونية لمهامه  عد عن الاعمال التي تتناقض واداء العضو الفنيالبُ 

في أيةّ وظيفة تجارية ، ولا أن يجمع مع وظيفته الفنية أيةّ وظيفة أخرى، باستثناء الوظيفية الأكاديمية كالتدريس 

من المجلس الأعلى للشهر العقاري والتوثيق . ولا يجوز له التوسّط لدى في ذلك ذ الإذن الجامعي ، وعليه أن يأخ

 القانوني،يقبل أيّ تدخل من أي سلطة أخرى في عمله  ألاأي عضو آخر في علاقة تعاقدية منظورة لديه. وعليه 

ظر على الموثق وعائلته ، ويحسياسي أو تنظيم محظور له الانتماء إلى أي حزب ولا يجوزمهما كانت الأسباب. 

قبول أيّ هدية أو مكافأة من أي أحد، لأنهّ لولا طبيعة عمله لما قدُمت له تلك العطايا. ويحظر على الموثق إفشاء 

وكذلك يحظر عليه أن  رفضاً،أو  بشأنها قبولاً المُسبب أسرار المحررات والعقود التي ينظرها قبل صدور قراره 

ود التي نظرها، أو التي نظرها زملاؤه، إلا إن كان ذلك لسبب أكاديمي للتعليم والبحث يبُدي رأيه شفاهيا بتلك العق

يحدّ من المشاركة بالمناسبات الاجتماعية  الفني أنويجب على العضو  .وبضوابط معينة  الخبراتالعلمي وتبادل 

لى المناسبات العائلية والاسرية ويقتصرها ع الفنيوالتي قد تؤثر على عمله لأنهّا قد تجلب الشبهة إليه،  العامة،



 

 

أو لأيّ فرد من أفراد أسرته. وعليه أن يقيّد  له،وعدم استغلال منصبه للحصول على مصالح شخصية  .البحتة

 القانونية،من باب الزمالة بين الاسرة  العدالة إلاعلاقته مع المحامين، أو أيّ شخص آخر يرتبط بمنظومة 

يقبل ان يتدخل في عملهم ولا ان يتدخلوا بعمله في مناخ من الاحترام  ولا لة،العداشترك لإقرار والتعاون المُ 

  والقال.وذلك لتجنيب نفسه شبهة التحيزّ وعدم الحياد والقيل  العدالة،تبادل بين شركاء المُ 

  

بناء ان بين م، والعضو الفني بالشهر العقاري هو الأجدر 

حماية لوسعيه المُستمر  الحصري )التسجيل العقاري والتوثيق( منظومة العدالة المصرية في تخصصه الفني

ون من جل قانر وأخيراً  ، فهو أولاً لمصر والمصريين لعقارية والمنقولة والعامة والخاصة وحفظ حقوق الملكية ا

مهارات قل الذوي الخبرة العملية والعلمية النادرة ، لكن ذلك لا يمنع ، بل من الواجب ،، تدريب وتحسين وص

عن  ،مصلحة باقي فئات الوالقدرات الموجودة لدى الاعضاء الفنيون بالشهر العقاري والتوثيق ومعاونيهم من 

 ية لتأهيلالخارج المحاضرات والندوات والدورات التدريبية الشهرية والسنوية والبعثاتالمُلتقيات السنوية طريق 

 ً ً  الأعضاء من أجل إزالة جوانب الضعف والقصور في أداء وسلوك الأعضاء علميا هارات الم ، وإكسابهم وعمليا

ت اللغاوالخبرات التي تنقصهم ولا سيما في تخصصات ليست ضمن تخصصهم الفني والقانوني كالحاسب الالي و

ً مهنية واتجاهات سلوكية جديدة لصالح العمل وتطوير به   لاً ه وصووالتنمية البشرية ، وإكساب الموثق أنماطا

يفي بشكل الوظ اء الذين يتوفر لديهم الاستعداد للترقي في السلموبها الى المعايير الدولية ،، وإعداد الأعض

لتدريب فضل امناسب، لتسليمهم مناصب أو أعمال ذات مسؤوليات أكبر في المستقبل للرقي بالمهنة واعضائها .وب

وتحسين  زيادة وصقل المهارات والقدرات لدى الاعضاء ، جودة العمل الفني من خلال  يصل بنا الهدف الى 

ا بسهولة صاصاتهوتطورها وتحقيق أهدافها وتفعيل اخت ائهم، وبالتالي يستمر نمو المؤسسة التي ينتمون اليها أد

  ودقة .

من  يلُحق به وما يالفنبعاد عملهم وذلك نتيجة زيادة إلمامهم بأ 

لقضائية امهنتهم وب بأنفسهم،الأمر الذي يؤدي إلى الاعتزاز  بنجاح،وزيادة مقدرتهم على أدائه  ،أعمال ذات صلة 

 رسالتهم.وقدسية  عملهم،وخطورة  ذاتهم،وإعطائهم إحساساً داخلياً بأهميتهم، وإرضاء 

 

يهدف تدريب المعينين الجدد الذين يلتحقون بالعمل الفني  

إلى تهيئتهم وتعريفهم بالعمل القانوني الجديد الذي أصبح مسنداً إلى كل منهم وكيفية  مرة،بالشهر العقاري لأول 

 العقاري تسجيلوق وبين طبيعة عملهم الفني بالط بين دراستهم النظرية الاكاديمية بكليات الحقأدائه. والرب

وسياساتها، وبمهام  اليها وأهدافهاكما يحاط كل منهم علماً بأنشطة واختصاصات الهيئة التي ينتمون  ،والتوثيق 

وبكيفية النهوض بأعبائها، وتطويرها والرقي بها وعلاقة عمله الفني بأعمال  مهنتهم،ومسؤوليات واخلاقيات 



 

 

وظروف العمل من ناحية الأجور، والترقيات والخدمات الصحية  المصرية،الآخرين من ابناء منظومة العدالة 

 العقاري.وكل ما يتعلق بلوائح وأنظمة العمل الفني بالشهر  يفتقدونها،والاجتماعية التي 

 ً  اوالتكنولوجي ،حقوق بكليات ال يتطلبها التطور السريع في العلوم القانونية التي يتم تدريسها حاليا

عية ت التشريتعديلايثة ، بعد اعمال الميكنة الالكترونية التي تنتشر الان بجميع مكاتب الشهر العقاري ، والالحد

الأساليب بحاطة إذ يساعدهم على تحسين قدرتهم على إنجاز العمل الفني ، ويمكنهم من الإ  السريعة المتلاحقة ،

ً  والاتجاهات الفنية والمهنية المحيطة بأداء العمل الفني ً ودوليا ً وعربيا رف وير المعاانب تط، وذلك إلى جوطنيا

  والمهارات التي اكتسبوها من قبل، مما يؤدي إلى رفع كفاءتهم في العمل .

 

 فيأسمها ويعمل ب فـ الموثق هو وكيل الدولة ،

ق ولعل لحقومئات اعاملات والتعاقدات بين افراد المجتمع ويكتسب أهميته من خطورة عمله وتعلقه بتوثيق المُ 

لك م من ذوعلى الرغ بالمجتمع،ملاك تمثل محور وركيزة التنمية الاقتصادية أالملكية من ثروات و حقأهمها 

ً فالموثق المصري هو الأقل دخلاً  لك بعد من ذيق ولأمن بين جميع فئات مصلحة الشهر العقاري والتوث  مالياً حاليا

خطر والأ جمع.ألعالم بين جميع موثقي ا ولأبعد من ذلك فهو الأقل دخلاً  العرب،بين جميع الموثقين  فهو الأقل دخلاً 

 جامعاتلوالعودة للعمل بالمحاماة او التدريس باوالتوثيق من كل ما سبق هو هجرة اعضاء الشهر العقاري 

وغياب  ،جدا  المصرية والعربية أو الإعارة للخارج ،، نتيجةً لارتفاع الأعباء على الموثقين وتدني رواتبهم

هم تخصصو الحصري عناصر الجذب الكافية لبقائهم في وظائفهم من الناحية المالية ، بما يتناسب مع كادرهم

 ً ً  الفني علميا ى تعُزز ل أخريدة ، في ظل تعففه عن البحث عن وسائ، ومع ضغوط متطلبات الحياة المتزا وعمليا

ئمة حصوله على مسكن مناسب، وحياه كريمة ، وعلاج يعف به نفسه عن سؤال أحدهم للحصول على خدمة ملا

قاري سنوات الأخيرة تقدم عدد كبير جدا من أعضاء الشهر الععشرة مستشفيات الدولة، فنلاحظ في الفي 

 ،نادر ي والبحث عن عمل اخر داخل وخارج مصر ، ويساعدهم تخصصهم الفني اللاستقالتهم من الشهر العقار

ستير في % من اعضاء الشهر العقاري حاصلين على درجة الماج60ودرجاتهم العلمية المتميزة ، حيث تقريبا 

تب لروادني ات% حاصلين على درجة الدكتوراه في الحقوق ، والعديد منهم قدموا استقالتهم بسبب 25القانون ، و

 ً ً مجهودهم ومع  جدا وعدم تناسبها مطلقا ً  خطورة مهنتهم ومسئولياتها اللامحدودة جنائيا ً اداريو ومدنيا  . ا

  

، وتعكس أهمية  

ً الأعمال المً  في كافه اعمالهم ، وتترجم  سندة اليهم ، والمسئولية المدنية والجنائية والإدارية المحيطة بهم كليا



 

 

بالشهر  كلفين بتوفير الحماية القانونية لها ، لذا فإنَّ تفعيل وترجمه استقلال الاعضاء الفنيونقيمة الممتلكات المُ 

لابد أن يتطَرق إلى مراجعة عميقة  العقاري وخاصه من الناحية المالية من مرتبات وأجور وخلافة ، 

ً ـ ، وليس ل والمطلوب تنفيذه في القريب العاجل  ، ولن يتأتى ذلك إلا من  والمطبق حاليا

استقلال يضمن لهم  خلال تأسيس ميزانية مستقلة أو كادر مالي خاص مرفق به جدول أجور للأعضاء الفنيون 

عرضهم لأي ضغوط او تدخلات من أي نوع ، وتشكل إحدى الضمانات المهمة في تأكيد مبدأ عدم تحقيقي و

استقلالهم الدستوري ، فكلمّا كان هناك استقلال مالي وميزانية خاصة بأعضاء الشهر العقاري كلما قلت الضغوط 

ومن خلال هذه الموازنة  . عملهم الفني من قبل السلطة التنفيذية ومن ذوي النفوذ والسلطة   و التأثيرات في

وزيادة النسبة المخصصة للشهر  عامه،المستقلة بتخصيص بند في الموازنة العامة خاص بالشهر العقاري بصفة 

ً  العقاري من ايراداته السنوية مما يوفر دخلاً  ويراعى المسكن والانتقال وتأمين حياة حرة كريمة للأعضاء  مناسبا

 الفنيون.

 

  

باهتمام  ي تحظىوالت

لعمل االمؤسسة )الشهر العقاري( عن مكان أو بيئة  والموظفين داخلعالميّ على أساس أنّ رضا الأعضاء 

مّ ة. وتضالمؤسس ممّا يؤدي لنجاح هذه إنتاجهم،أدائهم وكفاءتهم وفعاليةّ وجودة انتمائهم وينعكس ذلك على مدى 

لقيادة، اء وابيئة العمل جوانب ومعايير متعددة تطبّق في المؤسسة كأسلوب الإدارة وممارساتها، وتقييم الأد

وعلاقة  لنجاح،اوالسياسات التي تحفزّ  التدريبية،والرواتب والحوافز الماديةّ والمعنويةّ والأجور والبرامج 

مان بالأ لتي تجذب رضا وسعادة العاملين والشعورالأعضاء بقيادتهم ووسائل الترفيه وغيرها من الجوانب ا

 الوظيفيّ.

 

لمؤسسة افي المؤسسة بيئة عمل جيدة فذلك سوف يشعره بالانتماء لهذه  العضو على حد السواء فعندما يجد 

 دراتعامه ولمهنته خاصه وأنهّ شخص مرغوب به، ممّا يجعله يقدّم للمؤسسة أفضل ما لديه من طاقات وق

ممّا  ،ني ودقته له الفوجودة عم ، أي أنّ البيئة المثاليةّ للعمل تسُاهم في رفع أداء وكفاءة العضو وأفكار للتطوير 

ينعكس على تطوّر الشهر العقاري كمؤسسة حكومية تقدم خدمات قانونية حصرية وكـ مكون مهم من 

 .  منظومة العدالة المصرية  مكونات

ومعظمها في شقق سكنية ضيقة في اماكن مزدحمة وغالبيتها بالإيجار ولا يملك الشهر العقاري 

وله تأثيراته السلبية المؤلمة على  المصري،وهذا امر ثابت ومتعارف عليه بين جميع ابناء الشعب  شيئاً،منها 



 

 

العقاري عامه وجمهور المتعاملين خاصه والناتج عن حالة التهميش والإقصاء الذي تعرض له ابناء الشهر 

 الماضية.مرفق الشهر العقاري والتوثيق في السنوات 

يادة زلحديثة ووجيا اوالاهتمام بالتقنيات والتكنول

دات التعاقومع الزيادة السكانية المتصاعدة وتسارع وتضاعف عدد المعاملات  لتتناسب والاعضاءعدد المكاتب 

المعروضة أمام الموثقين المصريين وتنوعها وتشعبها

التي قررتها توصيات 

 الموافق الجمعة بتاريخ ، القاهرة أحتضنه والذي (201)لتقى السنوي الثاني لموثقي مصر المُ من  الجلسة الأولى

                                                             
(

201
ية العضو الفني بالشهر العقاري في ضوء الدستور والقانون ، ( أنعقد الملتقى السنوي الثاني لموثقي مصر تحت عنوان " ضمانات حما

جلستين عمل  ، و على مدار Notaries Union Of Egyptنظمـه إتحـاد موثقـي مصـر.  ودور الشهر العقاري في الاستثمار بمصر " والذي

نية متعمقة ومستفيضة ، وبعد مناقشات قانو 2018و ماي 11تضمنهما برنامج الملتقى السنوي والذي أحتضنه القاهرة ، بتاريخ الجمعة الموافق 

دة تقى من الساوف الملتنوعت فيها الآراء القانونية والأفكار الفنية التي ترجمت خبرات المشاركين في فعاليات الملتقى سواء من السادة ضي

المسموع والمرئي ر منصات الاعلام المقروء وأعضاء مجلس النواب ، أو من الأعضاء القانونيين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق ، وبحضو

 ، اختتم الملتقى جلستيه بالتوصيات. 

 



 

 

 التي الفنية والأفكار القانونية الآراء فيها تنوعت ومستفيضة متعمقة قانونية ناقشاتمُ  وبعد ، 2018 مايو 11

 السادة من لتقىالمُ  ضيوف السادة من سواءالثاني  السنوي لتقىالمُ  فعاليات في المشاركين خبرات ترجمت

 الاعلام منصات وبحضور ، والتوثيق العقاري الشهر بمصلحة القانونيين الأعضاء من أو ، النواب مجلس أعضاء

 العدل وزارة من بداية الصلة ذات المختصة الجهات وعرض التوصيات على ، والمسموع والمرئي المقروء

 ، بمصر والتوثيق العقاري التسجيل بتطوير المهتمين وكافة ، الجمهورية برئاسة انتهائا النواب بمجلس مرورا

 . الآن من تفعليها في للبدء المتاحة الاعلامية الوسائل بكافه اعلاميا وعرضها

 ار بهمالإلهي بحماية الموثقين )الكتاب بـ العدل( وعدم الإضر 

تعالى:من سورة البقرة في قوله  282والوارد في الآية 

هم ءهم لعملسبب أداأثناء وب والتوثيق العقاري الشهر الكاملة لأعضاء  

المادة ردة بالقانوني في توثيق وتسجيل العقود من خلال تفعيل وترجمة ضمانات الحماية الدستورية الوا

" ...... والتي نصها  2014من دستور مصر  199

." 

 

عضاء والمتمثلة في مفردات الاستقلال الدستوري لأ  

رية الرأي ح –الية الكفاية الم –الكفاءة الفنية   -الحيـــاد  –الشهر العقاري والتوثيق ]الاستقلال الكامل

دريب الت –شبهات البعد عن ال –أخلاقيات المهنة  –قواعد التعيين والنقل والتأديب  –والاجتهاد القانوني 

 بيئة العمل المناسبة [ –

 

ً  نفسه العضو من تبدأ العضو حماية ضمانات   إصدار سرعة ضرورة وبالتالي وفنياً، أخلاقيا

 .التزامات من عليه وما حقوق له وما وفنيا اخلاقيا العضو التزامات لتوضح

 

شهرة لمُ اوثقة وحررات المُ فـ المُ   

ة، الكاف أمامحجية ثبوتية مطلقة  مُزيلة بالصيغة التنفيذية، وذاتالصادرة عنهم هي سندات تنفيذية 

ون المرافعات من قان 280وطبقاً للمادة  والتي حجيتها نسبية بين أطرافها، القضائيةالأحكام ن وأقوى م

 فهي التزوير ،ولا يطُعن عليها إلا ب ،1947لسنة  68الإثبات، وقانون التوثيق رم من قانون  11والمادة 

ى الأعل كنها عمل فني نظير للعمل القضائي بموجب قرار المجلسول بحتة،ليست اعمال إدارية وظيفية 

 الدولة.مجلس قضاء للقضاء وقرارات وزارة العدل وأحكام 

 



 

 

جنائيا  مساءلتهمُ  اووالتوثيق  موثقي الشهر العقاري على على عدم جواز القبض  

 وافية فنية مذكرة إعداد للشهر العقاري وبعد الاعلى المجلس إذن بعد إلا جهة أي من الفني عملهم ببسب

 في خاصهوالوظيفي و الفني وعمله بمهنته وثيقا ارتباطا مرتبطة دام ما الواقعة ووقائع لابساتم عن

 والمشهرة. الموثقة حرراتالمُ  على بالتزوير الطعن حالات

 

فني في فيما يخص عمله ال العضو الفني مع جنائي على عدم جواز إجراء تحقيق 

 يجوز لا يمةبالجر التلبس حالات غير وفي العامة النيابة رؤساء أحد بمعرفة إلا العقود،توثيق وتسجيل 

 لمجلسا موافقة بعد المختص العام المحامي بأمر إلا الجنائية الدعوى رفع أو حبسه عليه أو القبض

 لحبس صصةخالمُ  الأماكن عن ستقلةمُ  أماكن في للحرية المقيدة والعقوبات الحبس تنفيذ ويجري الأعلى

 الآخرين. المحبوسين أو السجناء

 

 التفتيش هازج خلال من إلا الفني عمله عن تأديبيا الفني العضو سائلةمُ  على عدم 

 عقاري.الالأعلى للشهر  المجلس موافقة بعد إلا الاحوال، جميع في مجازاته قرار يصدر ولا الفني،

 

 عمله عن الناتج الجسيم المهني الخطأ عن إلا مسئولاً  العضو يكون على إلا 

ً  مسئولا العضو يكون ولا الفني، ً  الناجمة الاضرار عن مدنيا  التعويض الباتمط بشأن العامة للقواعد وفقا

 الفني. عمله بشأن

 

ً  على حماية عضو الشهر العقاري من التعدي عليه    هانتهأ اوماديً أو معنويا

 بسببه. الفني او بعمله هقيام اثناء التهديد او القول او بالإشارة

 

 أضيق في الموثق على الرسمية المحررات تزوير جرائم في 

 الاجتماعية حياته على ،لاحقاً  مدمرة آثار من له لما المسببة،وعند الضرورة القصوى  الممكنة الحدود

 والتي ي،والمالدبي والاجتماعي وتمس سمعته ومركزه الأ وعلاجها، تداركها صعب والوظيفية، والمالية

 المحاكمة. أو التحقيق جلسات ءأثنا براءة الموثق تظهر ما غالبا

 

رات لاعتباملتمسين من سيادته مراعاة ا  

عمال د استعن المصرية، وذلكالاجتماعية والوظيفية للموثقين باعتبارهم جزء أصيل من منظومة العدالة 

ة بما لرسمياالسلطة التقديرية والحصرية للنيابة العامة في الحبس الاحتياطي لقضايا تزوير المحررات 

 العام.بالأمن  أنها من القضايا الغير مخلة

  



 

 

 ـ الاتهامف "نهائي بحكم إدانته تثبت أن إلى بريء المتهم"  

ً  الموثق يلازم الذي البراءة أصل يزحزح لا ذاته في الجنائي  يفارقه. ولا دوما

 

ررات ر المحتؤكد إدانة الموثق في جرائم تزوي 

ً لتبرر حبسه  الرسمية،  يالمعنو أو يالماد الركن سواء الجريمة أركان جميع بما في ذلك توافر ،احتياطيا

 الشاكي. مجرد الشبهات أو تحريات الشرطة أو إدعاءولا تكفي  عناصرهما بجميع

 

 الشهر حةبمصل فنيين أعضاء أنهم حيث  

 من بالهر منهم يخشى ولا معلومة، حكومية ووظيفة وثابت دائم إقامة محل ولهم والتوثيق العقاري

 اكيالش تهديد أو الشهود، أقوال على التأثير او الأدلة، في العبث أو الحكم تنفيذ من رارالف او التحقيقات

 .منه الانتقام أو

 

 الرسمي حررالم اطراف جميع وجود لعدم ، 

 هاوبطبيعت ريةالعقا الملكية بحقوق العقاري الشهر حرراتمُ  تمعين أثناء التحقيقات ، ولتعلق، مج المزور

ً  تأخذ ً احتياط الموثقين حبس والمنطق العدل من ليس وبالتالي وإسنادها لبحثها طويلاً  وقتا  الانتهاء حتى يا

ً  التحقيقات من  من لهربا الموثق من يخشى ولا  لا يحضرون ، ، واستدعاء وحضور المتعاقدين ، وغالبا

 ، الشهود أقوال لىع التأثير او ، الأدلة في العبث من منه يخشي ولا ، الحكم تنفيذ من الفرار او التحقيقات

 .لأنه لا يعرفهم  منه الانتقام أو الشاكي تهديد أو

 

ً  ويستلم توقيعه عن  ً  خاتما  خاص رسميا

 عهتوقي لاعتماد منفرداً،الكودي الخاص به  التعريفي والرقم له التابع رعوالف أسمه بالكامل يشمل وحده به

 ذات هاتوالج والقنصلية والتنفيذية القضائية الجهات جميع لدى والعقود، المحررات كافة على وختمه

 داخل وخارج البلاد. الصلة

 

لعقود ات واحرربالمُ  

كون توعسى  لعل العادية،قررة في جرائم التزوير على أن ضعف العقوبة المُ  تزويرها،الموثقة التي ثبت 

 والتوثيق.رادع عقابي مانع لمافيا تزوير محررات الشهر العقاري 

 

عة وسر 

دولة قدي للوالتعا والأمن القانونيظاهرة إجرامية خطيرة جدا تهدد الأمن القومي والتي أصبحت  ضبطهم،

 والمواطنين.



 

 

 

ثقة الموضد التزوير على جميع المحررات  

 عن كترونية بديلاً والإل المادية عالميا عليها المتعارف الوثيقة تأمين وسائل بكافة والاستعانة والمُشهرة،

 حاليا. اليدوية المستعملة البدائية الطرق

 

يمها وعدم تسل 

ً  للمواطنين إلا بعد تحريرها وتوثيقها واعتمادها بشعار الجمهورية بمعرفة المكتب حدث ما يك حصريا

 المدني.بمكاتب السجل 

 

ما ب وثيق،والتبمكاتب الشهر العقاري الحالي  

ً  الحديثة أولاً يتواكب مع النظم العالمية  لاعب بها م التلضمان عد لضمان حفظها أطول فترة ممكنة وثانيا

 وتزويرها.

 

المراد  حررالسليمة للمُ  

ن ول وصفتهم،، والتحقق من شخصية المتعاقدين والاستوثاق من إرادتهم ورضاهم وسلطتهم توثيقة

ة تعاقدية % من زمن كل معامل90 يحواليتحقق ذلك إلا بإلغاء العمل بالدفاتر اليدوية والتي تستهلك 

  توثيقية.

 

 .المزورةالمحررات والمستندات  في كشفلتساعدهم  

 

رقمي  الممنوحة للموثقين بموجب قراري وزير العدل 

في إثبات وكشف  أنفسهم تلقاء من [ لتمكنهم من التصدي2012 لسنة 9168 ،1972 لسنة352]

كلفين حقوق الملكية بأنواعها الم على يقع اعتداء أي عن والكشف المزورة،المحررات والمستندات 

 الشرطة. برجال والاستعانة الضبط، محاضر تحرير ذلك سبيل في لهم ويكون .بحمايتها

 

قومي "قارئ الباركود" للكشف والتحقق من بطاقات الرقم ال  

 للمتعاقدين.

 

وتحديثها وتطويرها لتواكب وتكافح وسائل التزوير   

ً ات الرقم القومي للمواطنين بصور يصعب كشفها الحديثة والتي طالت حتى بطاق وضرورة تحديث  ،يدويا

الصورة الشخصية للمواطنين ويستحسن ان تكون بالألوان وواضحة حتى يمكن للموثقين التحقق من 



 

 

رونية المشفرة على الرقم الكودي الرقمي ببطاقة الرقم شخصية المتعاقدين وضرورة إدماج البصمة الإلكت

 القومي.

 

تم اري يبجميع مكاتب وفروع الشهر العق ومطبوعة  

ً تحديثها  حظور اضي المالمسروقة والعقارات والار تزويرها، والسياراتللمحررات المبلغ أو ثبت  ،يوميا

 التصرف.التعامل عليها والمواطنين والأجانب الممنوعين من 

 

 ضاء منفي حماية والدفاع عن الأع 

مطعون ممثل عنهم للتحقيقات أو على الأقل إيداع مذكرة فنية عن المحرر ال إخطارهم، وحضورخلال 

والتوثيق.بتزويره والمنسوب صدوره زورا لمصلحة الشهر العقاري 

لتقى السنوي الثاني المُ الجلسة الثانية من  التي قررتها توصيات

 قانونية ناقشاتمُ  وبعد ، 2018 مايو 11 الموافق الجمعة بتاريخ ، القاهرة احتضنته والذي (202)لموثقي مصر 

 فعاليات في المشاركين خبرات ترجمت التي الفنية والأفكار القانونية الآراء فيها تنوعت ومستفيضة تعمقةمُ 

                                                             
(

202
( أنعقد الملتقى السنوي الثاني لموثقي مصر تحت عنوان " ضمانات حماية العضو الفني بالشهر العقاري في ضوء الدستور والقانون ، 

جلستين عمل  ، و على مدار Notaries Union Of Egyptنظمـه إتحـاد موثقـي مصـر.  ودور الشهر العقاري في الاستثمار بمصر " والذي

نية متعمقة ومستفيضة ، وبعد مناقشات قانو 2018مايو  11تضمنهما برنامج الملتقى السنوي والذي أحتضنه القاهرة ، بتاريخ الجمعة الموافق 

دة تقى من الساوف الملخبرات المشاركين في فعاليات الملتقى سواء من السادة ضي تنوعت فيها الآراء القانونية والأفكار الفنية التي ترجمت

لمقروء الاعلام أعضاء مجلس النواب ، وخبراء الاقتصاد أو من الأعضاء القانونيين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق ، وبحضور منصات ا

 والمرئي والمسموع ، اختتم الملتقى جلستيه بالتوصيات. 

 



 

 

 الأعضاء من أو وخبراء الاقتصاد ، النواب مجلس أعضاء السادة من الملتقى ضيوف السادة من سواء لتقىالمُ 

وعرض  ، والمسموع والمرئي المقروء الاعلام منصات وبحضور ، والتوثيق العقاري الشهر بمصلحة القانونيين

ً  النواب بمجلس مروراً  العدل وزارة من بداية الصلة ذات المختصة الجهات التوصيات على  برئاسة انتهائا

ً  وعرضها ، بمصر والتوثيق العقاري التسجيل بتطوير المهتمين وكافة ، الجمهورية  الوسائل بكافه اعلاميا

 . الآن من تفعليها في للبدء المتاحة الاعلامية

 

 تنقيتهو  

 توثيقال بيئة الإطلاق على وأهمها نشاطهم، وتعطل المستثمرين تؤرّق التي والمشكلات العقبات من

 لاستثماريةا الحوافز أهم كأحد العقارية، حقيقي للملكية استقرار وتحقيق والنشطة ناسبةالمُ  العقاري

 امهع القضائية العقارية المنازعات تزايد مع وخاصه مهمة، أساسية وخطوة للمستثمرين الحقيقية

 العقاري. القطاع في مع المستثمرين خاصه وبصفه

 

نواه  وصفهابمصر ب 

 قانونيةو ئيةقضا الاستثمار القائم على الضمان والتمويل العقاري ، فقد واجه الاستثمار وما زال مصاعب

 المنظورة االقضاي حجم من% 50 الـ تهانسب تجاوزت العقارية الملكية لقضايا جداً  ضخم وتراكم وإدارية

 امتداد إلا هي ما الباقية% 50 الـ بأن الجزم ويمكننا عقاري نزاع سببها والتي المصرية المحاكم أمام

 بطء بسبب كوذل الآن حتى بمصر العقارية الملكية استقرار وعدم العقاري للنزاع وإجرامية مادية وأثار

 هابحمايت مكلف وقوي مستقل جهاز وجود عدم وبسبب لها المنظمة القوانين ضعف بسبب فيها الفصل

 مافيا سرقة الأراضي . من العابثين وعبث تدخل كخط دفاع أول من

 

 ذي تجاوزوال 

ً  أصبح بل والتوقعات الحدود كل ً  للفساد فريداً  نموذجا  الأراضي حجم في مثيل أي له ليس العقاري عالميا

ً  الأول وترتيبه المنهوبة والعقارات ن حجم م% 90ت نسبته الى وصل العقاري الفساد حيث من عالميا

ً  أثر الذي الفساد بمصر الأمر  الاستثمارات وخوف بمصر العقارية الملكية استقرار مبادئ انهيار في سلبا

 العقاري. القطاع من والوطنية الأجنبية

  

 

ومدى الحاجة  والمستثمرين،الأول للاستثمار والخاصة الجاذب  العامة بالملكية والتنفيذية وعلاقتها



 

 

تطوير ودعم مؤسسة التسجيل العقاري والتوثيق باعتبارها خط الدفاع الأول عن سرعة لحة إلى المُ 

  والمواطنين.حماية أراضي الدولة 

 

 عن معبرة هيئة الأهلي، للسلم وصونا 

ادة مفي أكثر من  2014مصر  دستور حمايتها على صراحة نص والتي والخاصة العامة الملكية قدسية

 دستورية.

 

 أوجه لتنمية لتحقيقه الدولة تسعى أن يجب  

ً مستقبلاً  العقاري التسجيل يكون أن يجب بحيث العقارية الثروة في الاستثمار ً  سولي إجباريا  اختياريا

حكم القواعد ، حازم ومُ  رسمي إطار في غيرها دون سجلةوالمُ  الموثقة بالعقود إلا قانونيا الاعتراف وعدم

 ً ً  بها القيام على شجعوتُ  الإجراءات تبسط معينة لتسهيلات ووفقا  جيداً  ةمدروس موحدة لرسوم ووفقا

 قاريع تسجيل نظامليكون  العيني السجل قانون وتطوير تفعيل وضرورة والتسجيل التوثيق على شجعتُ 

 منذ دورهص تاريخ أن مع بمصر جداً  وتأخر تعثر ولكنه العالم دول بكل نجاحه أثبت بمصر ووحيد أساسي

 .  1964 عام

 

 التسجيل المج في التطوير لدرجة ومستوى 

ً  العربية الدول الذي وصلت إلية والتوثيق العقاري  فمن ، مرينوكان أحد أهم عناصر جذب المستث حاليا

التشريعي  الاهتمام حجم ويلمس يستفيد الاصلي بلده العربي أو الأجنبي في ستثمرالمُ  ان المنطقي غير

 ر علىوالتنفيذي بتحقيق التسهيلات وسرعة الإجراءات في مجال التسجيل العقاري ، ولا يجدها بمص

 ً تثمار الاس ، لتهيئة وتنشيط مناخ الرغم من حزمة التشريعات الجديدة التي أقرها مجلس النواب حديثا

 بمصر ، لكنها للأسف حتى تاريخه كانت بعيدة عن تطوير الشهر العقاري .

 

ها ب وصولاً  

ً  الدولية إلى المعايير ً  مهنيا ومة ونات منظ، بما يضمن قيامها بدورها القانوني كمكون من مك وعقاريا

عاقدية ت التالعدالة المصرية ، وتحقيق هدفها في ضبط وحماية وصيانة حقوق الملكية بأنواعها والعلاقا

ً ح، وعجزها  1946عام على قانون الشهر العقاري سنة  75ثر من ئمة عليها ، بعد مرور أكالقا على  اليا

 عبتحقيق الهدف من إنشاءه ، وهو مطلب حكومي مستمر ومطلب عام شعبي متجدد من جميع فئات الش

 ومحل اهتمام ومناقشة مجلس النواب حاليا .

 



 

 

ي اهم فستُ   

 لملكيةابما يحقق الوظيفة الاجتماعية والاقتصادية والقانونية لحقوق  ها،وسرعتتسهيل الاجراءات 

 والمنقولة.العقارية 

 

 نسبي مرس وإقرار  

تضاعف  منوما سيحققه ذلك  النهائي التسجيل عند ازلوتن بيع من تصرف وكالات من يتبعها وما عليها

 او ةالدول على جديدة مالية اعباء زيادة وبدون تقدير،% على أقل 500الإيرادات السنوية بنسبة 

 المواطنين.

 

توثيق جيل والالناتجة عن طلبات التس  

ً وثقة فعلشهرة والمُ للعقود المُ  ، من خلال إنشاء  يا

 في والبت ، افيه والفصل ، وثقةالمُ  أو شهرةالمُ  حرراتالمُ  على الشأن ذوي من المقدمة الطعون ،  لنظر

ا كافة سند إليها وحده، ويُ  ذات الصلة الفنية النزاعات وبكافة الرسمي الرفض أو الإيقاف اسباب

ً مس قرارها بقوانين الشهر العقاري المختلفة ،وتصدروالمتباينة اختصاصات اللجان المتفرقة   لبيةبأغ ببا

 الأمر جيةح حائزاً  ، التنفيذية بالصيغة قرارتها زيلوتُ  ، الطلب استلام من أشهر ستة خلال اعضائها

 . القرار صدور من شهر خلال العليا اللجنة امام قراراتها على طعنيُ  لم اذا ، به المقضي

 

 ، ائيقض اختصاص ، ذات 

 سويةوت ونظر فحص محافظة ، تتولى بكل فرعية ولجان للشهر العقاري ، الرئيسي بالمقر عليا لجنة

لعقاري الشهر ا احكام قوانين بتطبيق والمتعلقة العقاري الاستثمار ومنازعات العقارية المنازعات

 الجهات من للجنةا الى حالةالمُ  او باتفاقهم الشأن ذوي من المقدمة ، الصلة ذات القوانين التوثيق وسائرو

 التسويةب قرارها قاريةالع التسوية لجنة وتصدر ، الصلة ذات التنفيذية الجهات وأ خرىالأ القضائية

ً  اعضائها بأغلبية  حائزاً  ، فيذيةالتن بالصيغة قرارتها زيلوتُ  ، الطلب استلام من أشهر ستة خلال ومسببا

 القرار .  صدور من شهر خلال العليا اللجنة امام قراراتها على يطعن لم اذا ، به المقضي الأمر حجية

ستثمار وحماية دعم الا في 

لعقارية الدستورية، وحصر الثروة ا الحقوق أهم من أنها بما والخاصة العامة الملكية حقوقوإثبات 

 المسئولة المستقلة ةوالجه وصونها حمايتها تكفل التي التشريعية طلمصر والمصريين، وان يقرر الضواب

ً  ذلك عن  الشعب. فئات جموع مصلحة بتحقيق كفيلاً  يراه لما وفقا

 



 

 

 

 رياً سئولة حصودعم وتطوير المؤسسة الم حمايته في 

ً  حمايته بوصفها عن ً  إثراء أداة وبوصفه ،أولاً  حقا ً  مشروعة شرعا رأسمال  و كونه للمجتمع وقانونا

 النمو قاطرة فهو ذلك من ولأبعد عموماً ، بل المجتمع في الاقتصادي النشاط تفعيل على قادر بالمليارات

 هاارتباط عبر عامة صفات لها أن غير شخصية صفة امتلكت وان هيف العالم دول لجميع الاقتصادي

 .فيها حركتت التي الاقتصادية البيئة في العام بالاقتصاد

 

 

 العام لنشاطا لإتساع الملائمة والنفسية القانونية البيئة التشريعية، وستوفر سلطتها خلال من 

 فرصال والمستثمرين، ويخلقوجاذب أساسي للاستثمار  والخاصة، العامة بالملكية المرتبط والخاص

 المال. رأس وتراكم العمل سوق لاتساع لائمةالم

 

، لأنها   

 الأرقام العقاري ، حيث الاستثمار يشجع مناخ ظل في العقارية نهضتها على واليقيني الوحيد المؤشر

يس رضائياً ول والممثلة في عدد العقود المُسجلة والتوثيق العقاري التسجيل لحركة والتصاعدية المرتفعة

 الأموال سرؤو تدفق وتشجع العقارية التعاملات حجم في الحقيقية الزيادة مدى مباشرة تعكسقضائياً ، 

 لدولةا توجه صحة إحصائي رسمي على ودليل،  أشكاله بكافه الاستثمار مجال في والخارج الداخل من

 لإيراداتا وكأحد دولة أي في ستدامالمُ  الاقتصادي النمو قاطرة باعتبارها نهضة عقارية حقيقية نحو

 . بها القومي الدخل مصادر لتنويع المهمة

 

 

ة معروففير إدارة للترجمة بالمكاتب الوخاصة المستثمرين منهم لتوثيق وتسجيل عقودهم من خلال تو

ي أضيق على مترجمين من خارج الشهر العقاري ف الاعتمادوقصر  عليها،بتردد الأجانب والمستثمرين 

 ً لنصب الى حد ابعد ظهور مضايقات كثيرة للأجانب تصل  ومعتمداً، الحدود الممكنة وبشرط أن يكون نقابيا

 وممتلكاتهم.والاحتيال وإهدار حقوقهم 

 

 ثيقتو بشأن التوثيق مكاتب في  

ً  مؤمنة جديدة وببدائل الضوئي والمسح رسمية وصورة بأصل عنها المحررات، ويستعاض  ضد فعليا

ً  وأسرع تكلفة أقل التزوير،  الوثائق نلأم الدولية للمعايير ومطابقة جودة وأعلى أمانا وأكثر زمنيا

 قدر التوثيق بمكاتب المميكنة او اليدوية العمل دورة واختصار الموحدة، الوثيقة نظام خلال من رسميةال

 الوقت. ذات في والأمان السرعة لتحقيق الإمكان



 

 

 

 

 والدعم ةالصيان توفير مع وبالتزامن السنوية، العقاري الشهر إيرادات من مناسبة نسبة خلال من ذلك

 ترنتالان شبكة انقطاع وعقبات مشاكل وعلاج والطباعة الأوراق حيث من بالفعل المميكنة للمكاتب

 المميكنة. التوثيق بمكاتب

 

 الموثقينو عامه 

تدهور  بسببها سنوات، والتي منذ المعطلة العقاري بالشهر التعيين مسابقات عن الإفراج وسرعة خاصه،

قاري وأثر سلبيا على تحقيق الهدف من إنشاء الشهر الع أسوء،دولاب العمل جدا وأصبح من سيء إلى 

 والتوثيق.

 

 لأعضائها  

 عيويرا كرامتهم ويصون يضمن من المستثمرين والمواطنين وبما معها المتعاملين وجمهور وموظفيها

 وكفاءة أداء رفع في ويسُاهم ناحية،من  والمصريين، مصر بمكانة يليق بما الشأن هذا في الدولية المعايير

الشهر  وبالتزامن مع تخصيص نسبة ثابتة من إيرادات أخرى،ودقته من ناحية  الفني عمله وجودة العضو

 والتوثيق.مكاتب الشهر العقاري  ةوصيانالعقاري السنوية لصالح إنشاء وتطوير 

 

 

 

 

، وتم إقراراه 1964لسنة  142وينظمه القانون رقم هو النظام الثاني للتسجيل العقاري بمصر 

ً ليكون بديلاً ل المستعمر  ، والذي ابتكره1946لسنة  114بالقانون رقم قرر المُ  نظام الشهر الشخصيتشريعيا

بطريقة مُستترة ، ليس من السهل كشفها ، لتمكين الاجانب من تملك الاراضي  المُحتلة،الاجنبي في المستعمرات 



 

 

يتم استخدامه إلا  ولم يعد فيها،زاحمة المواطنين الاصليين في تملك الاراضي والتعامل عليها والتصرف ومُ 

ً و بمصر، بحيث يتم البحث عن الملكيات والحقوق العينية الاخرى في  له، ومورداً  يتخذ من الاشخاص اساسا

 فهارس هجائية تضم اسماء الاشخاص.

 - ً ريبا منتشر تقوهو النظام القانوني ال العقاري،للتسجيل  هو نظام قانوني حديث نسبيا

فيها  فة يدرجفرد لكل وحدة عقارية صحيبحيث يُ  له،والذي يتخذ من العقارات ذاتها اساسا  العالم،بجميع دول 

 بيانات العقار والمتعاملين عليه والحقوق المتعلقة به.

ثبت لذي أافي طور التحول من نظام الشهر الشخصي  

ريجي على شكل تدبحيث يتم تطبيق النظام الأخير  ،الذي اثبت نجاحه بكل دول العالم الى نظام السجل العينيفشله 

  العيني.الاقسام التي يحددها وزير العدل وفقا للمادة الثانية من قانون إصدار قانون السجل 

لمصرية بتقديم ، حيث قامت الحكومة ا

حيد لى تواول يهدف نظام الشهر ، حيث كان المشروع الأمشروعين الى اللجنة التشريعية الدولية بهدف اصلاح 

لم ، العا لثاني إدخال نظام السجل العيني بمصر اسوة بمعظم دولجهات الشهر وسجلاته ، واستهدف المشروع ا

 الحينصوقد مكثت هذه اللجنة سنتين في دراسة هذين المشروعين وادخلت عليهما بعض التعديلات وجعلتهما 

لشعور لكنهما لم يصدرا وظلا حبيسي الادراج وظل الامر على ذلك حتى عم ا 1904للتطبيق واقرتهما سنة 

جل مما دعا الى تشكيل لجنة اخرى لبحث موضوع الس 1920جه الى اصلاح نظام التسجيل سنة بمسيس الحا

 ن :امري العيني ، فأقرت مشروع الاصلاح سالف الذكر ، واوضحت ان ادخال نظام السجل العيني يتطلب توافر

 دقيقاً.إعادة مسح البلاد لتحديد العقارات تحديدا 

 العقارات.تحديد الموقف القانوني لهذه  

 ً ً  يعد نظاما ً  قانونيا نظام  ي عليه، بحيث يسرللتسجل العقاري مزدوجا

ً في حين يبقى نظام الشهر الشخصي مُ  المساحية،السجل العيني في بعض الاقسام  كل من ول خر.الافي البعض  طبقا

 لا دا،حالنظامان ادوات واساليب مختلفة ومتميزة بخلاف ما لحقهما من مميزات وعيوب تخص كل منهما على 

 ن.الآمجال لتناولهما 

ل م السجللإصلاح التشريعي المنتظر والمأمول وقتها الذي يتضمن ادخال نظا وتمهيداً  

لسنة  114ثم اعقبه صدور القانون رقم  ،1923لسنة  (19 ،18)صدر قانون التسجيل المزدوج رقمي  العيني،

وفقاً  ،العينيبنظام السجل  1964لسنة  142 الى ان صدر القرار بقانون رقم العقاري،بتنظيم الشهر  1946

مشروع حية لللعرض التاريخي للقانون العقاري المصري الوارد تفصيلاً في المبحث الأول من المُذكرة الإيضا

 القانون المُرافق "هيئة الملكية العقارية والتوثيق"

ن بسبب مشاكل عملية تعميم نظام السجل العيني حتى الآ في 

وإدارية كثيرة أهمها ضعف الهيكل الإداري لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق وعدم امتلاكها الأدوات والآليات 

 10ثم صدر حكم المحكمة الدستورية العليا القضية رقم  الجمهورية،والصلاحيات والسلطات اللازمة لتنفيذه بكل 



 

 

وتقضي  العيني،بعدم دستورية اللجنة القضائية بنظام السجل  ،2018/  6/  2ق " دستورية " جلسة  35لسنة 

 بذلك على ما تبقى من نظام السجل العيني ويتوقف كليا العمل به 

 جل العينيام السهي النواة الوحيدة والحصرية والرئيسية والتي يقوم عليها نظ

عيني وما لسجل الللوحدات العقارية التي سيطبق عليها نظام ا القيد الأولمرحلة بمصر حالياً، فهي المسؤولة عن 

بل قاها مُ وأحد أهم مميزات نظام السجل العيني، وليس لوهي أهم مراحل يلحقها من دعاوي وطلبات وتظلمات، 

قضائية م الصفة ال1964لسنة  142بنظام الشهر الشخصي، وقد منحها المُشرع المصري بقانون إنشائها رقم 

ا أمام عليه ارها القضائي ، وإسباغ وصف الأحكام على ما تصدره هذه اللجان من قرارات، والتي يطعنوخاصة قر

ل ضاء لك، وهي لجنة ذات اختصاص قضائي من ثلاثة اعمحكمة الاستئناف الواقع في دائرتها القسم المساحي 

وظفي مضويها الاخرين من منهم صوت معدود عند التصويت ، رئيسها قاض وهو رئيس المحكمة الابتدائية وع

ءات مصلحة الهر العقاري والتوثيق أحداهما قانوني والآخر هندسي ، وتمارس عملها الفني وفق الإجرا

ءها. أعضا والضمانات والخصومة القضائية المُعتادة أمام المحاكم العادية ،وتصدر قرارها الفاصل بأغلبية

 وملزمة.لتكون فاصلة ونهائية العقارية لزمة لقراراتها اكتساب الحجية القضائية المُ  -1

 الموثقة.ه ودرجة الأحكام القضائية النهائية والعقود الرسمية بلتكون بمرت -2

                خطورة اختصاصها القضائي دون غيرها بالفصل في النزاعات العقارية الناشئة عن تطبيق  -3

 نظام السجل العيني على الأقسام المساحية الجديدة 

والمحتملة، وإسناد الملكية بالتقادم المُكسب تطهير العقار من كافة الشوائب والنزاعات القديمة والقائمة  -4

 .عام( 15للملكية بوضع اليد طويل المدة )

 العيني.سرعة دعم استقرار الملكية العقارية وحمايتها وهو أهم أهداف قانون السجل  -5

في تحقيق الحماية الكاملة والنهائية للملكية حتى للعقود علاج عيوب نظام الشهر الشخصي وقصوره  -6

 عنه.المشهرة الصادرة 

 

ً 90بقانون السجل العيني بنسبة  -1  وقانونياً. % لأنه قائم كليا على اللجنة القضائية عمليا

% من عقارات 30 –ى أقسام مساحية جديدة وتوقفه عند القائم منها نظام السجل العيني عل -2

 العليا.حتى صدور حكم الدستورية  -وأراضي مصر 



 

 

ع العلم أن الأراضي م حالياً،للمناطق الخاضعة بالفعل للسجل العيني  -3

%ـــ 15صلا الــأ%ــ من أجمالي الأراضي المسجلة والتي لا تتعدى 20الـالخاضعة حاليا للسجل العيني لا تتجاوز 

 مصر.من إجمالي مساحة 

وبالتالي يجوز الطعن عليها والتظلم منها أمام القضاء  -4

 اء المدنيع للقضوهي عند النزاع القضائي تخض العقارية،الإداري على الرغم من كونها تتعلق بـ الحقوق العينية 

 ككل.وبالتالي أصبحنا أمام زعزعة وعدم استقرار كبير في هندسة النظام القضائي المصري  العادي،

أفقدها حجيتها القضائية وأصبحت بالتالي غير قادرة على   -5

ن تغيير ه لا يمكلأن زوالها،أو  نقلها،أو  إنشاءها،لا من حيث  العيني،في البيانات العقارية بالسجل  أي تغيير

قضاء ي من الأو بموجب حكم قضائي نهائ المتعاقدين،بموجب عقد رسمي موثق من  العقارية، إلاالحقوق العينية 

 المدنية.العادي صاحب الولاية في المنازعات العقارية القضائية 

أفقدها حجيتها القضائية وأصبحت بالتالي غير ملزمة   -6

لفصل ارة على وبالتالي غير قاد المباشرة،ولا حتى أطرافها من أصحاب الشأن من ذوي المصلحة  غير،والللكافة 

 في النزاع العقاري. 

ن م رتطهير العقاو والمحتملة،من كافة الشوائب والنزاعات القديمة والقائمة   -7

 صر،بمعقارية كية الانهيار آخر في استقرار المل والمحتملة، وبالتالي،كافة الشوائب والنزاعات القديمة والقائمة 

 المنازعات.والمزيد من 

هو الهدف و (،عام 15بوضع اليد طويل المدة )  -8

 العيني.التشريعي الأساسي لقانون السجل 

يار في انه تسببوا معاً،لقانون السجل العيني وإلى جانب فشل تطبيقه العملي مجتمعان  

 نظام التسجيل العيني كليا بمصر

ن المداري بالشهر العقبقانون بالمادة الخامسة أصاب أيضا اللجنة المنصوص عليها  

يني من حيث ، لأنها نسخة طبق الأصل من اللجنة القضائية بالسجل الع 2018لسنة  27العمرانية الجديدة رقم 

. ارات والتظلم منها  ، وبالتالي أيضا توقف العمل به أيضاالتشكيل والاختصاصات والسلطات والقر



 

 

 الإداري.تشكيل هذه اللجان على نحو يغلب فيه العنصر  -1

 قرارات.إسباغ وصف الأحكام على ما تصدر من هذه اللجان من  -2

 المساحي.يطعن على قراراتها أمام محكمة الاستئناف الواقع في دائرتها القسم  -3

 الأخير.وجعل الغلبة للعنصر  [،لجنة ذات تشكيل مزدوج ]قضائي وغير قضائي -4

 المنازعات.تقلال اللازمين للفصل في العنصر الغير قضائي لا تتوافر فيه ضمانات الحيدة والاس -5

 القضائي.وإخلال باستقلال القضاء وإفراغ للعمل من مضمونة  العدالة،تدخل في شئون  -6

يفترض أن يكون  معين،عهد إليها المشرع بالفصل في نزاع  جهة،إسباغ الصفة القضائية على أعمال أي  -7

 حاسمة.لمشرع بسلطة الفصل في خصومة بقرارات إليها ا وأن يعُهداختصاص هذه الجهة محددا بقانون 

يجب على الجهة التي تفصل في نزاع معين ان يغلب على تشكيلها العنصر القضائي الذي يلزم أن تتوافر   -8

 والاستفلال.في أعضاءه ضمانات الكفاءة والحيدة 

قوم في جوهرها على إتاحة والتي لا يجوز النزول عنها ، والتي ت الرئيسية،إخلال بالضمانات القضائية  -9

لفا سلمشرع على ضوء قاعدة قانونية نص عليها ا مادعاءاتهالفرص المتكافئة لتحقيق دفاع أطرافها ، وتمحيص 

و دعي بها أق الم، ليكون القرار الصادر في النزاع مؤكدا للحقيقة القانونية ، مبلورا لمضمونها في مجال الحقو

 المتنازع عليها .

تعني أن يكون لكل خصومة  منه، 96حاكمة المنصفة التي كفلها الدستور بنص المادة لمُ إن ضمانة ا -10

 وأن-ية ية العقاركـ النزاعات في حقوق الملك –ولو كانت الحقوق المثارة فيها من طبيعة مدنية  –قضائية قاضيها 

عواه إيضاح د إطارها،يتمكن الخصم في  القانون،ينشأها  ومحايدة،تقوم على الفصل فيها محكمة مستقلة 

 عاً.جميوالرد على ما يعارضها من أقوال غرمائه أو حججهم على ضوء فرص يتكافئون فيها  أراءها،وعرض 

 للعدالة،يكون تشكيلها وقواعد تنظيمها وطبيعة النظم المعمول بها أمامها وكيفية تطبيقها عملا محددا  -11

ً مفهوما   تحضرة.المُ لدول يلتئم مع المقاييس المعاصرة ل ،تقدميا

 : ً ً  أن السبب الرئيسي قانونيا ً  الأزمةعلاج لسرعة ،  وإن لم يكن الوحيد تشريعيا هو الحكم بعدم تشريعيا

كافة القرارات الوزارية واللوائح  انهياروما يتبعها من من قانون السجل العيني [ 24- 23-21دستورية المواد ]

والمنشورات الفنية ذات الصلة ، وكما ذكرنا فـ إن اللجنة القضائية هي الأساس القائم عليه نظام السجل العيني 

بمصر ، وبدونها ينهار النظام برمته كليا ، وما تم منه فعليا يتجمد إلى ما لا نهاية عمليا ، وهو ما حدث حاليا 

 انونيا لكافة النواحي المساحية الخاضعة لنظام السجل العيني  .بالفعل عمليا وق



 

 

 

اللجنة  بإعادة تشكيللاحق تعديل تشريعي أو  قائم تشريعسيصيب أي  عوار مخالفة أحكام الدستور

 ( من5ا المادة رقم )( من قانون السجل العيني  القائم ويقابلها أيض21القضائية بالسجل العيني وفقا للمادة  رقم )

مخالفة أحكام  ، مازال يشوبهم جميعا عوار 2018لسنة   27قانون شهر التصرفات بالمدن العمرانية الجديدة رقم 

ن وقائع حكم ـ عنصر[المستخلص م11الدستور ، لأنه لم يتجنب مفردات العوار الدستوري باللجنة القضائية ]الـ

يها الحكم إلند المحكمة الدستورية العليا والسابق سردها ، ولم يعالج أوجه عدم الدستورية ]الثلاثة[التي أست

 ضهم.ستقلال المطلوبان في جميع أعضاء اللجنة وليس بع، وخاصة عنصري الحيدة والاالقضائي الدستوري 

، المشكلة الأساسية تكمن في باقي أعضاء اللجنة  -1

 يةلقضائ، لأنهم أعضاء باللجنة امن موظفي المصلحة )عضو قانوني وعضو هندسي( القضائية بالسجل العيني 

 للفصل في لازمين، وبالتالي لا يتمتعون بالاستقلال والحياد البالمعنى الضيقولهما صوت معدود ، و ليسوا قضاه 

ً لعدل  )فنازارة حكوميين عاديين ، ينتمون للسلطة التنفيذية ممثلة في و إداريين النزاع العقاري ، فهم موظفين  يا

 ً ً  وماليا ً ( ، حتى أنهما يخضعان لقانون وإداريا لة ، قل والإقاب والن، من حيث التعيين والند الخدمة المدنية كليا

 ً ترغيب ضون لليتعر -ويحدث بالفعل  - والمرتبات والأجور ، فهم غير مستقلون ، ومن المنطقي إن لم يكن عمليا

ي دوالج والترهيب والتدخل والتأثير على إرادتهم ، بدون أي ضمانات أو حماية لهم ، وهو السبب الرئيسي

وفي ذات  ليا ،كم المحكمة الدستورية العلتحريك الدعوى الدستورية وقبولها ، وهو حجر الأساس القائم عليه حُ 

ودستور  منه ، 182بالمادة  2012من دستور  الوقت هو السبب الرئيسي الذي شجع المشرع الدستوري في كلاً 

ق ولن يتحق لحماية لعملهم القانوني الخطيرمنه ، إلى النص على استقلالهم والضمانات وا 199بالمادة  2014

 كامل . إلا من خلال مشروع قانون جديد  2014من دستور مصر  199تفعيل نص استقلالهم الدستوري بالمادة 

 

وحتى ولو كان كل أعضاءها من العنصر القضائي  ، وأيا كان   -2

ي ف تتوافر نه لااللجنة إدارية بحتة أيضا ، لأ اختصاصها وسلطاتها وقرارتها والطعن عليها والتظلم منها ، ستظل

ضائي م القاللجنة القضائية بالسجل العيني ، ضمانات التقاضي التي نص عليها الدستور وأستقر عليها النظا

وتمحيص  المصري ، ونظمها قانون المرافعات المصري ، من إتاحة الفرص المتكافئة لتحقيق دفاع أطرافها ،

لحقيقة كدا لاعدة قانونية نص عليها المشرع سلفا ، ليكون القرار الصادر في النزاع مؤعلى ضوء ق مادعاءاته

خصائص مات ومن مقو الخالقانونية ، مبلورا لمضمونها في مجال الحقوق المدعي بها أو المتنازع عليها ..... 

 العادلة.وشروط المحاكمة المنصفة 

 



 

 

وفي ظل عدم منح المُشرع الحُجية القضائية للقرار وتصريحه بذلك  -3

أيا ويلها ، حتى بعد إعادة تشك، المُحتمل مستقبلاً بنصوص واضحة حاسمة للنزاع القضائي والتنازع الدستوري 

ً  كان تشكيلها ، سيظل قراراً  ئية ، ولا كام القضاالأح كما أكده حكم الدستورية العليا ، وبالتالي لا يحوز حجية إداريا

 ً ي يم القضائلتنظل يجوز الطعن عليه أمام محكمة الاستئناف المختصة ، باعتبارها الدرجة الثانية للتقاضي ، وفقا

 ذات هات القضائية والهيئاتولسبب واضح ويقيني أن الأحكام القضائية لا تصدر إلا عن الج المصري ، 

وبكل  صري ،القضائي ، وهو أمر ثابت بقوة الدستور والقانون ، و قائم عليه التنظيم القضائي الم الاختصاص

 دول العالم .

 

4-  ً فيها ن وموظأعضاءها الفنيوو لشهر العقاري والتوثيق ،مصلحة ا هو أمر تفتقره كليا

ئي من القضا على الرغم من طبيعة عملهاالإداريون ، و بكل فروعها وإدارتها بما فيها قطاع السجل العيني ، 

ً الناحية الموضوعية  ،  لمصلحة اينظم  للسلطة التنفيذية ممثلة في وزارة العدل ، حيث فـ المصلحة تنتمي كليا

م من بتنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق ، فـ على الرغ 1964لسنة  5خاص وهو القانون رقم قانون 

ة صلحة قائمنها مأطبيعتها القانونية البحتة ، وعلى الرغم من ان المادة الأولى من القانون الشار إليه نص على 

ة ، لمصريونات منظومة العدالة ابذاته تتبع وزير العدل ، وعلى الرغم من كونها مفرد ومكون أساسي من مك

ً من الناحية الموضوعيةوعلى الرغم من إن طبيعة عملها قضائية بحتة  ورية ،و الدست للعديد من الأسانيد ، وفقا

تسجيل حفظ ووالقانونية والقضائية والعملية والشرعية ، وعلى الرغم من إن الهدف من إنشاءها حماية وإثبات 

هي ما فذلك  لحقوق العينية العقارية وأهمها على الإطلاق حق الملكية ، ومع كلوتوثيق الحقوق كافة وخاصه ا

وتخضع كليا  حكومية بحتة في أدنى درجات السلطة التنفيذية ، ولا تملك من أمرها شيئا ،إدارية زالت مصلحة 

لال وزير  من خ، إلا)فنيا وماليا وإداريا( ، ولا تنتمي بصلة للسلطة القضائية لتعليمات وقرارات وزارة العدل 

 ً ً لقانون إنشاءها ، وهو ما دعت الحاجة الآن الى إعادة هيكلتها ك العدل رئيسها الأعلى ، وفقا ً إ ليا ً وف داريا من  نيا

 نونوع القامستقلة ذات اختصاص قضائي ، وبالفعل مشرقانونية خلال مشروع قانون كامل ، وتحويلها إلى هيئة 

،  لأول التشريعي ابدور الإنعقاد الثاني بالفصل اللجنة التشريعية بمجلس النواب بسبق تقديمه وإيداعه  المُرافق

هيئة "نائب برلماني ، تحت أسم مشروع قانون  60قدم من أكثر من مُ وهو ذات مشروع القانون المُرافق و

انونية زمة القهيئة قانونية مستقلة ذات اختصاص قضائي  ،  ليس فقط لعلاج الأ –الملكية العقارية والتوثيق" 

ري جيل العقاالتس الكبيرة التي أحدثها حكم الدستورية العليا بشأن اللجنة القضائية ، بل ومن أجل النهوض بقطاع

عام  73ن كثر موالتوثيق وتطويره وإعادة هيكلته كليا ، وصولا به الى المعايير الدولية المعاصرة بعد مرور أ

 على إنشاءه .

 

  قضائي.مستقلة ذات اختصاص  انونيةإلى هيئة ق -1



 

 

 القضائي.متفرعة من الهيئة المستقلة ذات الاختصاص  -2

 والتوثيق.بمصلحة الشهر العقاري  للأعضاء الفنيين -3

 القضائية.بالشهر العقاري بعد منحهم الصفة  -4

 

يق التوثوي لن يكون إلا بتحويل مصلحة الشهر العقار 

هيئة "المُرافق قانون الإلى هيئة قانونية مستقلة ذات اختصاص قضائي بمشروع  م،1946المنشأة منذ عام 

ً الملكية العقارية والتوثيق" مشروع قانون كامل  ً وإجرائياً  )موضوعيا  أبواب(ي خمسة فمادة  140( من )وهيكليا

 صرة.عالمُ ايعالج جميع مشاكل وعقبات التسجيل العقاري والتوثيق بمصر ومطابق للمعايير الدولية والعربية 

 

قدمة ات المُ من حيث المبدأ كأحد أفضل المشروعبالفصل التشريعي الاول ،

استحقاق  وكـ ، في حماية وإثبات حقوق الملكية العقارية والمنقولة والفكرية ودعم استقرارهاللجنة التشريعية 

ً  ومكملاً من الدستور ، 199لنفاذ تنفيذاً للمادة دستوري واجب ا مهلت اللجنة لقانون الاستثمار ، وأ اساسيا

ً  15التشريعية الحكومة  د عد استبعاع القانون ب، ثم ثلاثة أشهر أخرى ، ثم ...... ألخ ،  لإبداء رأيها في مشرو يوما

ع بديل ، د مشرو، بذريعة أنها  تعرد رد الحكومة ، أجل تلو الأجل باقي المشروعات الأخرى ، وحتى اللحظة لم ي

لثاني وانفجرت وانتهى الفصل التشريعي الأول وبدء ا مكرر ،35حتى تم تقديم التعديل التشريعي بإضافة المادة 

ً ، توالتي أثارم ، 2021خلال شهر فبراير  –مكرر  35المادة  –القنُبلة الموقوتة  غضب وموجه جدلاً واسعا

امين عريانها ، وتأجيل سمنتصراً لرغبة كافة فئات الشعب خطيرة ، تدخل السيد رئيس الجمهورية لعلاجها شعبية 

كل لأن  ، ثيق لإتاحة الوقت لإعادة دراستها ، وتقديم مشروع قانون كامل لتطوير منظومة الشهر العقاري والتو

ن زادت م،  حاليا قيرة والمحدودة ، على القوانين الساريةمجموعه من التعديلات التشريعية الف قدمته الحكومةما 

ً مُستحدثة ت قدم حلاً أو أفكار جديدة، ولم ولن تُ التسجيل العقاري والتوثيق بمصر مشاكل أزمة و  لعلاج شريعيا

 –واطنين الم –المستثمرين  –عاني منها الجميع ) الدولة عقبات التسجيل العقاري والتوثيق بمصر والتي يُ 

 ( . لشهر العقاري والتوثيقاء وموظفي اأعض

 

ثورة تشريعية عقارية حقيقية غير 

ويضمن إثبات وحصر الثروة العقارية مسبوقة من الناحية الموضوعية والفنية في مجال التوثيق العقاري ، 

وبما يحقق الأمن القانوني والتعاقدي لمصر والمصريين في ظل حاجه الدولة المصرية الى لمصر والمصريين 

ً الأمن بصفه عامه والأمن الق لاستقرار المراكز القانونية للمتعاقدين ، ومدى  انوني التعاقدي بصفه خاصة ، دعما

ين الأمن القانوني والتعاقدي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية ،وبما يحقق العدالة الارتباط والتشابك الشديد ب

نزاعات المستقبلية ، وسرعة علاج النزاعات العقارية الحالية ، وتنفيذ الوظيفة الومنع الوقائية من خلال درأ 

الاجتماعية لحق الملكية بتوفير السلم الاجتماعي والاهلي وبما يخدم المصالح العليا للدولة ،و في ذات الوقت 

يون بمصلحة الشهر تنفيذ الوظيفة الاقتصادية لحق الملكية وحمايته و بما يضمن دعم استقلال الأعضاء الفن



 

 

 ً ً  العقاري والتوثيق ، وتنظيم حديث لمهنتهم طبقا ً  للمعايير الدولية المنظمة لذلك دوليا ، بعد مرور أكثر من  وعربيا

ً خمسة و على آخر إصدار تشريعي لمهنتهم العريقة ، ذات الجذور الفرعونية والاسلامية  سبعون عاما

 

 "-ها: نصالآتي  

 ..........

 ً ضمنتها وتلدستور االتي أقرها  لستقلاالافردات لـ مُ  " ووفقا

 المكلفين ثروات، وبما يتناسب مع خطورة الحقوق الملتزمين بإثباتها وأهمية الجلسات مُناقشتها بلجنة الخمسين

هر العقاري ة أعضاء الشمادة في خمسة أبواب ، يلبي رغب 140تم إعداد مشروع قانون جديد من بحمايتها ، فقد 

ً  المهنية من تطوير العمل وتيسير الاجراءات شهراً  والتوثيق  ير منظومةي تطوف، ويعزز دورهم القانوني  وتوثيقا

ً  العدالة المصرية ،والموازية شكلا مع التشريعات الدولية والعربية النظيرة ح قيق الصاللتح والمتطابقة موضوعا

ة ، منقولالعام لمصر والمصرين في ضمان استقرار وحماية حقوق الملكية بأنواعها المختلفة العقارية و ال

 والعامة منها والخاصة ، وصولا بها الى المعاير الدولية المنظمة لمهنتهم . 

 

 لعقاري عنالشهر ا ن المشروع الجديد لا يتضمن استقلاللأ

ُ تقلة مُسنية روتينية تقليدية الى هيئة قانوإدارية وزارة العدل ، بل كل ما في الأمر هو تحويلة من مصلحة   لحقت

 بوزير العدل ، ذات اختصاص قضائي في النزاعات العقارية ،و جميع الالفاظ والمصطلحات والسلطات

الشهر  % مستمدة جذريا وتشريعيا من قوانين100والاختصاصات الواردة بمشروع القانون الجديد هي بنسبة 

سائر صري ورى في الدستور المالعقاري والتوثيق الخمسة ،  ولوائحها التنفيذية ، وما ورد من اختصاصات أخ

 بالإضافة توثيقالقوانين المصرية والقرارات الوزارية والمنشورات الفنية المفسرة لقوانين الشهر العقاري وال

ث ومن حيكـ استحقاق دستوري واجب النفاذ ،.  2014من دستور مصر  199الى تفعيل وترجمه نص المادة 

ً بذات التنظيم الهيكلي الم -% 80 –لتزام بنسبة كبيرة الهيكل التنظيمي الإداري والفني تم الا بالقانون  وجود حاليا

ا للمعايير % إعادة هيكلة فنية وإدارية وفق20بشأن تنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق ، و 1964لسنة  5

على  والإطلاع راجعةالدولية والعربية الحديثة ، لتكفل قيام الهيئة المقترحة بمهامها وتحقيق اهدافها ، حيث تم م

الم ع دول العن جميمالعديد من التشريعات العربية والدولية الحديثة الإصدار والمنظمة للتسجيل العقاري والتوثيق 

لموحد ربي اومن كلا المدرستين التشريعيتين ]اللاتيني والانجلوساكسوني[ بالإضافة الى مشروع القانون الع

لمشرع يدة اين( الصادر عن جامعة الدول العربية  ، وبما يتناسب مع عقالاسترشادي للكتاّب بالعدل )الموثق

واد معدة  المصري ، وفلسفته التشريعية ، وبما يتوافق مع منظومة العدالة المصرية ، وبالفعل تم استحداث

قي ها بالرائوأبن قانونية مقترحة ، مطبقة عربيا ودوليا حققت هدفها التشريعي ، بثبات وقوة ، وعادت على المهنة

 ة ومباشرةحتمي والتطوير ، وعلى المجتمع بنتائج إيجابية متنوعة ما بين قانونية واجتماعية واقتصادية كنتائج

في مجال حماية وإثبات الحقوق وحفظها ، وتحقيق الامن القانوني والتعاقدي.



 

 

بعد  ،لمصري اوالتوثيق يلمسها المواطن 

لعقاري شهر ات طويلة من الروتين الحكومي العقيم ، تمثل في طوابير طويلة من المواطنين امام مكاتب السنوا

حقيق تة في والتوثيق ، زحام لا ينتهي ، اصابها بقصور شديد ، اثر شكلا وموضوعا في اداء مهمتها القانوني

ي عدد فتوقف ياع العقود. وعجز شديد لا الأمن القانوني والتعاقدي بين المواطنين في تسجيل وتوثيق كافه انو

صريين ، ل المكالعاملين بالمكاتب ، وسوء حاله المقرات الغير آدمية ، وخلق انطباعا سيئا ، استقر في وجدان 

 جانب ، منوالا سواء تجاه جمهور المواطنين او حتى لدى الموظفين ، ولا نبالغ ان ذكرنا حتى المستثمرين العرب

ة لوثيقدهور دولاب العمل ، وتدني الخدمات وصعوبة الحصول عليها ، وضعف درجة أمان ابطء الاجراءات وت

 الوظيفية راطيةالمقدمة لهم ، وسهولة تزويرها ، واصبحت مكاتب الشهر العقاري المصرية نموذجا مثاليا للبيروق

ديد جة الى تنظيم المريرة التي يعاني منها الموظف والمواطن المصري على حد السواء ، مما دعت الحاج

  ل السابقةلمشاكالمهنتهم وإعادة هيكلة فنية وإدارية لهذه المؤسسة العريقة من خلال تشريع حديث متكامل يعالج 

 

وعزوف  عقاري،تضخم ظاهرة انخفاض عدد العقود المسجلة شهر 

وخاصه حركة التداول  لعقارية بالمجتمععن تسجيل ممتلكاتهم وانخفاض حاد في حركة البيوع امواطنين ال



 

 

المواطنين من تجار ومستثمرين ومحامين وشركات  لافقاري وما يتبعها من فرص عمل لأوالاستثمار الع

 ومهندسين.الاستثمار العقاري 

هذه  تشهدها على النهضة العقارية التيويقيني دليل واضح  

ستدام لمُ اادي الاقتص الدولة ودليل على صحة توجه الدولة نحو تشجيع الاستثمار العقاري باعتباره قاطرة النمو

يين لقانونايؤكده الخبراء  بها، وهذا مافي أي دولة وكأحد الإيرادات المهمة لتنويع مصادر الدخل القومي 

 الاقتصادي.ودليل حقيقي على نجاح إجراءات جذب الاستثمار والإصلاح  قتصاديين،والا

 

 

ي أو بمكاتب ومأموريات الشهر العقاري سواء ]شهر شخص 

(2019-2018-2017-2016-2015سجل عيني[ خلال الخمس سنوات الأخيرة )

 

 

 

 

 لا لمثالسبيل ا وعلى 

اري ستثمالامن المناطق المعروفة بنشاطها الاقتصادي و العمُراني، وهيرأس البر وامتدادها  مدينةالحصر 

ً ووتوقف حركة البيع  كلها،بل وبمصر  دمياط،وليس فقط السياحي بمحافظة  ً كليا  تلفة فيوبنسب مخ جزئيا

 . مُعظم محافظات الجمهورية



 

 

بب بس ظاتحافمُ الوخلافة بمعظم  

دات والوح واشتراط مجالس المدن يد،تعذر تسجيل عقود الملكية وغالبيتها عقود عرفية غير مسجلة أو وضع 

  عرفياً.المحلية ان يكون عقدها مسجلاً شهر عقاري وليس صحة توقيع او 

ع وتنوي ة،الدولضخ المزيد من الإيرادات الضريبية لخزانة و 

  القومي، لتنفيذ مشروعاتها القومية.مصادر دخلها 

عقارات لك الذوبما في  

ر ، لتزوياات ، وخاصه بعد انتشار الوسائل التكنولوجية السريعة والرخيصة المستعملة في جرائم والسيار

فيا ي لماوكرد فعل إجرامي طبيعي على صعوبة وبيروقراطية التسجيل العقاري ، وأحد صور النشاط الإجرام

 سرقة الاراضي والسيارات .

 سجلةر شخصي + سجل عيني[ ليست جميعها عقود بيع ممسجلة ]شهحررات الُ ان إجمالي المُ 

% منها 35 ائية مشهرة )غير ناقلة للملكية(، و% دعاوي عقارية قض65، بل نسبة كبيرة منها تصل لـ  رضائية

مسجلة فقط )ناقلة للملكية(رضائية عقود بيع نهائية 
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د وهو مؤشر يعتمد على عدد ونسبة العقو -1

 العقارية المُسجلة سنويا ، وحجم نموها وتصاعد نسبته 

وفقا  قتصادصعوداً وهبوطا ً لترتيب الدول في حجم الاستثمار والا -2

سجيل ائرة التوندعوكم لمُتابعة نشرة علوم العقار الشهرية والتي تنشره د – الدوليلنظرية الأعمال بالبنك 

 2021ايو مالعقاري والاملاك بأمارة دبي بزيادة شهرية في حجم التصرفات العقارية المسجلة وثلت في شهر 

هد تراجعاً ي يش% ، للمُقارنة والتعرف على حجم الواقع العقاري المؤلم بمصر والذ 226إلى نسبة زيادة بـ 

 .وسنة تلو الأخرى وهو ما يوضحه الإنفوجراف البياني المرفق حاداً شهرياً 

تسجيل يث ان سهولة الح العقاري،بسبب صعوبة التسجيل  من الاستثمار -3

 د هو المؤشر الوحيد اليقيني على النمو الاقتصادي بأي بل المسجلة،وزيادة عدد عقوده  العقاري،

 نخفاضلااشرة من رسوم الشهر العقاري والتي تقدر بالملايين سنوياً كنتيجة مب 

عقاريعدد العقود المسجلة شهر 

ية وبين ثاناحية وبين الافراد والدولة من ن ،من ناحية بعضهموبين الأفراد  

.وزارات ومؤسسات الدولة ذات نفسها من ناحية ثالثة

او  واء حيازةوس الشرطة،ومحاضر التعدي بالمحاكم والنيابات واقسام  -6

 ملكية.

 

لافراد الكيات مبسبب زيادة النزاعات العقارية والتعدي على  لمجتمعبا 

ليها تعدي عحيث من المعروف ان توثيق الملكيات يضمن حمايتها ويمنع اغتصابها وال مُسجلة،والدولة الغير 

ويفتح جميع الأبواب لاستثمارها واستغلالها والانتفاع بها )الضمان العقاري( المشكلة،أسباب 

انة للخزوالمقدر حصيلتها  المُسجل،من قيمة التصرف العقاري  -9

 اري.العقهر ي لا يتم تحصيلها إلا من خلال العقود المسجلة بالشوالت سنوياً، بالمليارات العامة للدولة 

ها من وخاصة شركات التسويق والاستثمار العقاري وما يتبع 

والمهن والعمالة ذات الصلة بالعقار المهندسينعمليات البناء والتجهيز والتشطيب ومكاتب 

اجع وتر ة،قريبحتى سنوات  زدهرالمُ  -11

   المصري السوق العقاري إلىالوطنية والأجنبية ل حاد في تدفق رؤوس الأموا

 



 

 

التي تشهدها هذه الدولة ودليل 

م ي المستداقتصادعلى صحة توجه الدولة نحو الإصلاح الاقتصادي تشجيع الاستثمار العقاري باعتباره قاطرة النمو الا

ن انونيييؤكده الخبراء الق بها، وهذا مافي أي دولة وكأحد الإيرادات المهمة لتنويع مصادر الدخل القومي 

 والاقتصاديين.

وتصارعها المستمر من أجل 

لضمانات ها ار لالفوز بمشاريع عقارية يحميها ويضمنها الدستور والقانون من خلال هيئة عليا عقارية مستقلة توف

ها د او تعرضو فساالقانونية اللازمة لصياغتها قانونيا على أسس سليمة قانونيا بحياد وشفافية ودون ضغط أو تهديد أ

ي  للطعن عليها قضائيا وخاصة أمام قضاء مجلس الدولة وهو الخطر الأكبر الذي يواجه المستثمر العقار

في  تصاديةالاقعلى نهضتها 

عكس توثيق جع الاستثمار العقاري حيث الأرقام المرتفعة والتصاعدية لحركة التسجيل العقاري والتشظل مناخ يُ 

في مجال  لخارجمباشرة مدى الزيادة الحقيقية في حجم التعاملات العقارية وتشجع تدفق رؤوس الأموال من الداخل وا

الاقتصادي.ودليل حصري على صحة توجه الدولة نحو التنمية والإصلاح  أشكاله، بكافةالاستثمار 

تسهر على تنفيذ ذلك بما يكفل ويضمن 

لوحيد اذب ااستقرارها وتطورها بوظيفتها الاقتصادية هو الج حماية ودعم استقرار المكية العقارية باعتبار ان

مارلاستثاللاستثمارات الوطنية والأجنبية ليس فقط في القطاع العقاري بل وعنصر أساسي وجوهري لكافة أشكال 

 ما بين قصور تعوق عملية إثبات الملكية العقارية وإسنادها وتداولها، -1

سجل م، أو بقانون ال1946لسنة  114في التشريع أو عقبات عملية، وسواء بقانون الشهر الشخصي رقم 

 م 1964لسنة  142العيني رقم 

 ل،العدبحظر التصرف في أراضي الأوقاف والصادر عن وزارة  

 كبيرة للحظر جغرافية طقاامة فضاضه مما تسبب في خضوع منولكن للأسف المنشور ورد في عبارات ع

وقافلحظر الاوالعديد من المنشورات الفنية المماثلة  بها،التسجيل العقاري عمليات المشدد وتوقف 

بعدم وجود  قديم شهادة رسمية من المحافظبحظر التسجيل إلا بعد ت -3

 .مخالفات بنائية على العقار



 

 

ع الشهر مبيان الرقم القومي لكافة المتعاملين  جبضرورة إدار 

قد  هو امرو توثيقاً،وسواء شهراً أو  المتعاقدين،العقاري سواء الصادر لصالحهم أو ضدهم المحرر ولجميع 

يعجز عنه الكثيرين وخاصة عند التسجيل القضائي

ن ناحية ملدولة االأفراد ومؤسسات  سواء بين الأفراد وبعضهم من ناحية أو بين -5

 ثانية، او بين مؤسسات الدولة وبعضها من ناحية ثالثة.

 ا )عشرةلسهولتها وسرعتها وانخفاض رسومه ، -6

ً من ضرائب،ولا يحصل عنها أي  الدولة،، وطبعا لا تخضع لرقابة للتوكيل(جنيهات  م الاصطدا وتمثل هروبا

خفاض يوع واناهم أسباب زيادة عدد توكيلات الب أحدوهو  وصعوبته،بواقع التسجيل العقاري المؤلم بعقباته 

 المُسجلة.عدد العقود 

ف يا في منتصالمحكمة الدستورية العلمن العيني  -7

ف قوبالتالي تو العيني،وهي العمود الفقري والنواه الرئيسية والمركزية القائم عليها نظام السجل  ،2018عام 

 جدا.بنظام السجل العيني وتخضع له منطقة جغرافية كبيرة العمل 

وتخضع  -8

راد ن الافليد ونزاعات سواء بين الافراد او بين الجهات الحكومية او بيلوضع ا المُسجلة،الأراضي غير 

 تسجيلها.والجهات الحكومية بسبب عدم 

 ل الملكية تنقرغم انها لا -9

 في حجية وقوة العقود المُشهرة العقارية ولا تعتبر في ذاتها 

ها لنظم لمُ عامة حيث القانون ا -10

اتب الشهر ، وأصبحت مك 1946لم يلحقه أي تطوير منذ عام  عام ،و 75مر عليه أكثر من  وللتسجيل العقاري

خرى ة الأالعقاري من اضعف ما يمكن إداريا وماليا وفنيا ، وتتعرض لهيمنة وتدخل سائر الجهات الحكومي

يق بحتة لتوثة الانونيبمكاتبات او خطابات غالبيتها مخالفة للدستور او القانون ، وعلى الرغم من الطبيعة الق

مل يئة عحقوق الملكية عامة والعقارية خاصة ومدى خطورة التعامل معها وتداولها وضرورة ان يكون في ب

ي حماية فامها مناسبة قائمة على الاستقلال والحياد والحماية وبضمانات تشريعية قوية تسهل عملها وأداء مه

 الملكية العقارية للدولة والمواطنين .

امام القضاء او  -11

تنازع عليها خطورة التعرض للملكيات العقارية المُ  الأجهزة الرقابية ، أو الجزاءات الإدارية المصلحية ، بسبب

متعارضة ، وتعارض العديد من المنشورات الفنية مع وتداولها ومع كثرة المنشورات والتعليمات المتداخلة وال

بعضها تارة ومع القانون والتعليمات تارة اخرى ، و التي تحظر التعامل على الأراضي محددة او مع افراد 

بعينهم او جهات بعينها ، وبالتزامن مع العجز الشديد جدا في عدد الموثقين )الأعضاء الفنيين بالشهر العقاري 

وف ان الأيادي المرتعشة لا تنتج ، مع عدم وجود أي حماية او ضمانات لهم تمكنهم من تحقيق ( ومن المعر

 .بحث الملكية واسنادها الى المالك الحقيقي ونقلها الى المشتري او المتصرف الية 



 

 

ً بين ثلاث محافظات مختلفة والمُ )شهر عقاري(  ،   متباينةوقارنة عقاريا

مهورية ظات جوعلى سبيل المثال لا الحصر ،  وهم جميعاً صورة مصغرة لعموم مكاتب الشهر العقاري بكافة محاف

لاً كلزمين مُ  كلنا مصر العربية ، وبيان يقيني لأوضاع الملكية العقارية في مصر عامة ،  يستدعي منا ، بل أصبحنا

 ه ومنفي مكانه وموقعة إلى نظرة جادة وعميقة واهتمام حقيقي من الدولة عامه والسلطة التشريعية خاص

ملكية ماية التكاملة الأركان والقواعد لحمُ عقارية المجتمع بجميع فئاته وطوائفه ومؤسساته ،  لوضع منظومة 

ر مبادئ إقرا العقارية والمنقولة ، العامة والخاصة في ظل أجواء من الشفافية والعدل والحياد والنزاهة نحو

ة حصر ومراقبوي ، الأول للإصلاح الاقتصاد استقرار الملكية العقارية في مصر الجاذب الاول للاستثمار ، والداعم

ضائي تصاص قة عقارية عليا مستقلة ذات اخوما يستلزم ذلك من إنشاء هيئالثروة العقارية لمصر والمصريين ، 

لقانوني املهم عيتمتع اعضائها بالاستقلال الكامل فنيا وماليا واداريا والحماية والضمانات اللازمة لممارسة 

ق ن على حماية حقولدستور ،  لإعداد كتيبة من الجنود المحترفين القادريمن ا 199للمادة باستقلال وحياد ، وفقا 

واطنين والم الملكية العقارية والمنقولة لمصر والمصريين للقضاء على مناخ الفساد والتلاعب بمقدرات الوطن

 ،الشخصية  مطامعملاك الدولة ، هذه البيئة العشوائية الفاسدة والتي حكمتها الأهواء الخاصة والوالتعدي على أ

ة ن صوروسيطرت عليها مافيا سرقة أراضي الدولة والمواطنين ، وانتهك فيها الدستور والقوانين بأكثر م

لقانون لالفة والتوثيق بالمخ وطريقه ،الى جانب التدخلات والضغوط الداخلية والخارجية ، المباشرة بالتسجيل

ية ارة العقخلال الاعوام الماضية لدى المشرف على تنفيذ السياسات التشريعي

ط بل أدى لك فقذوعلاقتها بالملكية العامة والخاصة ومدى ونطاق ارتباطها الوثيق بالتنمية الاقتصادية ، وليس 

 قارات غيرة العوتزايد نسبغياب هيئة عقارية مستقلة لحماية الملكية العقارية وصونا للسلم الأهلي والاجتماعي 

 وع الملكيةأدى إلى تراكم قضايا الملكية العقارية بالمحاكم في مصر نظرا لحساسية موض% ، 95المسجلة إلى 

ثمر عام وبين ما هو خاص وهروب مستمر للمست العقارية في مجتمعنا المصري والتي لا تفرق بين ما هو

 ً  لأمر الذي. ا  العقاري المصري والعربي والاجنبي كنتيجة حتمية وطبيعية لكل هذه التداعيات المتزايدة سنويا

 يته لتكونورعا يحتاج إلى تنظيم هذا الحق )حق الملكية( وحمايته وتحديد الهيئة المسئولة دستورياً عن حمايته

لرعايته.لأول لحمايته والملاذ الآمن خط الدفاع ا

يبدء وينتهي 

م كان دوماً  1920منذ عام وبمجلس النواب بمصر ، وهو أمر ثابت على مر العصور من أن أزمة الشهر العقاري 

علاجها من خلال تشريعات جديدة وقوية وبصورة تدريجية ، كل عشرة سنوات وكما يحدث في كل دول العالم من 

 ً ببعض الدول العربية الصديقة كدولة  تحديث التشريعات العقارية على الأقل كل عشرة سنوات وهو ما يحدث فعليا



 

 

ة دورية الأمارات العربية والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان من تحديث وتجديد تشريعاتها العقارية بصور

ً ، حتى بالدول العربية الأكثر معاناه اقتصادياً  لمواكبة التطور والنهضة العقارية المتنامية والمتزايدة بها سنويا

ً كدولة سوريا الشقيقة حيث حدثت تشريعاتها العقارية مرتان خلال الخمس سنوات الأخيرة ، ونجد في  وأمنيا

م ومن  1946ر إصدار تشريعي كان في عهد مصر المملكة عام المقابل الوضع التشريعي العقاري المصري ، أخ

 عام  75وقتها ويعمل الشهر العقاري المصري بتشريع عقاري مر عليه أكثر من 

ن خلال م 

 مشروع قانون جديد وجريء ينهض بمؤسسة التسجيل العقاري )الشهر العقاري( ، يتضمن استحداث

ارية ذات العق سلطات تشريعية  وصلاحيات قوية ، وصولاً بها الى المعايير الدولية والعربية وتشريعاتها

زمة أجانب ، ب ا حول أزمة الشهر العقاري مؤخراً لة ، وهو أمر نادى به مجلس النواب مرارا وتكرارالص

 2019ام نهاية ع هيئة مستقلةبتحويل الشهر العقاري الى زحام مكاتب التوثيق ومطالبة مجلس النواب 

س مجرد هيكلة شاملة للشهر العقاري ولي ، أعادة 2021في فبراير مكرر  35ادة مالبأزمة  إنتهاءاً 

ً بتشري 75تعديلات تشريعيه محدودة على قانون شرُع منذ  ُ ورسميا ع قانون عام ، واثبت فشلة عمليا

مها ويمكن تطيع النهوض بنفسها وتنفيذ مهاحتى تسم ، وأعاده الهيكلة مطلوبة 1964السجل العيني عام 

جنة باللالمُرافق وإيداعه قانون المشروع وبالرغم من سبق تقديم محاسبتها ومتابعة خطواتها ، 

لي بعد القانون الحاذات مشروع طوال الفصل التشريعي الاول ، وهو مشروع التشريعية بمجلس النواب 

نائب برلماني 60قدم من أكثر من ، ومُ  تنقيحه

2- 

وبسبب توقف عمل اللجنة القضائية بالسجل العيني ، توقف العمل بالقانون 

منذ صدور الحكم ، وحيثيات الحكم الدستوري فسرت ذلك  ان جهة الشهر العقاري جهة تنفيذية ادارية 

بحتة وأياً كانت لجان الشهر العقاري فقراراتها ستظل إدارية بحتة وليست قرارات قضائية وحتى ولو كان 

عضاء اللجان من القضاة ، و بالتالي تخضع قرارات اللجان  للطعن عليها أمام القضاء الإداري وليس كل أ

ً بالنسبة لحجية وقوة لجان التسجيل العقاري بكل دول  القضاء العادي ، وهو أمر مخالف للمتبع عالميا

ستقرار وهو ما يهرب العالم ، وسيسبب المزيد من انهيار استقرار الملكية العقاري بمصر ، وزعزعة ا

منه المستثمر الوطني والاجنبي ، وسند المحكمة الدستورية في حكمها ، ان تشكيل اللجان القضائية  

بالسجل العيني وفقا للقانون الحالي ، من قاضي وعضوان من المصلحة فهما لا يتمتعان بالاستقلال 

تحول دون التدخل في عملهم والتأثير والحياد ولا يكفل لهم القانون ممارسة عملهم بضمانات وحماية 



 

 

ً ، بعكس عمل القضاة والمحاكم وما تشمله المحاكمة القضائية من حياد وحماية  ً ،وترغيبا عليهم ترهيبا

وحمايتهم  قرار أو حكم قضائي ذو حجية قوية وملزم في تنفيذه ،  همواستقلال ... ألخ  ، نتج عن استقلال

بعكس قرارات وأعمال لجان الشهر العقاري والذي حكم من المحكمة الدستورية العليا ، بعدم دستوريتها 

 ، عن سببها ونتائجها وعلاجها التشريعي . هذه الأزمة الدستورية تحديداً  كما يبق وتناولناوإلغاءها ، 

يئة بسلطات وصلاحيات جديدة داخل ه -3

 ذات اختصاص قضائي ، تضمن سرعة التسجيل العقاري وسهولته من ناحية ، ومن قانونية مستقلة

تسجيل نسبة إثبات وناحية أخرى من ضمن مهامها ، وكعلاج تشريعي فوري مستحدث للإسراع في 

سبة % من أراضي وعقارات مصر الغير مسجلة ، بعد ان توقفت نسبة العقارات المسجلة عند ن95الـ

مام ، % ، وما سيحقق ذلك من أهداف قومية جديرة بالاهت5اجمالية لكامل الجمهورية لا تتعدى الـ

لعقاري الشهر ااسب للاستثمار ، ومن ناحية ثالثة ، سيزيد إيرادات واقتصادية عظيمة وتوفير المناخ المن

ة أولى متوقعة ، الى ما يقرب من المائة مليار سنويا كبداي 2019من اثنان مليار سنويا ًوفقا لأخر عام 

لقومي الدخل بعد التشريع الجديد ، ستصب جميعها في الخزانة العامة للدولة ، وستكون أحد أهم مصادر ا

 خلي للخزانة المصرية حال الاهتمام بها وتشريعها وتنفيذها .الدا

يوع ت البلسلسلة توكيلا -4

تها والتصرفات والتي فاضت بها مكاتب التوثيق ، كأحد صور البيع والشراء )المستترة( ، لسهول

ً من صعوبة وعيوب 10وسرعتها و انخفاض رسومها ) اري التسجيل العق جنيهات للتوكيل ( ، وهروبا

ً من المستحيلات ، باعتراف الدولة نفسها بكافة سلطاتها ]التش  ريعيةومشاكله الذي أصبح تقريبا

مواطنين وف الوالتنفيذية والقضائية [ ، وأضاع الوضع الحالي على الدولة مئات المليارات سنوياً ، بعز

على هذه  لقضاءنا قد حان الوقت تشريعياً لعن التسجيل العقاري ، ولجوئهم لنظام توكيلات البيع ، ومن ه

ً ، من خلال فرض رسوم جديدة عند تسجيل العقد النهائي على كل توكيل من  لسلة سالظاهرة تدريجيا

ستتر( مشتري توكيلات )البيوع( حتى الوصول للمالك الأول )الموكل الأصلي( انتهائاً باخر وكيل )اخر م

 الدولة ، راقبةعل صفقة بيع مكتملة الاركان تمت بعيداً عن عيون وموبالتالي كل توكيل بيع موثق هو بالف

 ،ئبها وتجارة بالمليارات تتم تحت السلم ، ولم تحصل الدولة رسومها ولا ضرا ()

صلاح ر والإات دقيقة ، لتحديد خطة الاستثماومنعها من معرفة حجم السوق العقاري الحقيقي وفقا لبيان

جب ع بموالاقتصادي ، وخلقت البيئة المناسبة للأسف لغسيل الأموال المجرمة من خلال التصرف والبي

داولها ية وتتوكيلات بيع بمكاتب التوثيق وليس بعقود بيع نهائية مسجلة تضمن استقرار الملكية العقار

 واستثمارها واستغلالها  .

 



 

 

نهاية  2020لسنة  186انون رقم ، الصادرة بالق 1946لسنة  114رقم  الشهر العقاري قانونب 

ام ي بداية علعقاردور الإنعقاد الأخير لمجلس النواب بالفصل التشريعي الأول ، والتي ثارت بشأنها أزمة الشهر ا

عتراض ها وابعد الرفض الشعبي ل مع بداية دور الإنعقاد الأول لمجلس النواب بالفصل التشريعي الثاني 2021

لأزمة لحل ا ومعارضة  عليها لمخالفتها للدستور والقانون ، وتدخل السيد الرئيسأعضاء مجلس النواب اغلبية 

تقديم مشروع و،لإعادة النظر فيها  ، 2021لسنة  6بالقانون رقم  مكرر لمدة عامين ، 35بتأجيل سريان المادة 

رافق ن المالقانو، وهو مشروع  قانون متكامل لتطوير وإعادة هيكلة منظومة التسجيل العقاري والتوثيق بمصر

 .  "مشروع قانون هيئة الملكية العقارية والتوثيق"

 

رغبة  يسعى إليه جميع سلطات الدولة وخاصة السلطة التشريعية ويحقق

جيل التس ملحة من المواطنين، ويصون ممتلكاتهم ، وهو ما يعكس واجب الدولة دستورياً نحو تسهيل إجراءات

ة الإيجابي مزايالملكية، وإثباتها أو نقلها، أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق ، والالعقاري لحماية حقوق ا

ة ية للملكيط حماوالفوائد المتنوعة لا تعد ولا تحصى كنتيجة مباشرة لتوثيق الممتلكات العامة والخاصة، ليس فق

 ر الملكيةستقرابما يحقق مبدأ ا العقارية ومنع التعدي عليها، بل لها مردود إيجابي اقتصادي واجتماعي وأمني،

 العقارية، وهو الجاذب الأول للاستثمار.

 

قد ( 1946لسنة  114مكرر من قانون الشهر الشخصي رقم  35)المادة ، 

و  ، 2020توري وقانوني، وأثارت ازمة وجدل كبير سواء بمجلس النواب اثناء مناقشتها عام أصابها عوار دس

امها في بمناسبة قرب سريان احك  2021شهري يناير وفبراير رفض من جميع فئات المجتمع المصري على مدار 

 35لمادة اوخلت ،  مكرر 35ثم ثورة برلمانية من كافة الفئات السياسية ضد المادة ، 2021السادس من مارس 

احية من تقديم أي تسهيلات حقيقية في إجراءات التسجيل العقاري بمصر، كما ذكرت مذكرتها الإيضمكرر 

تد خاصة، وأمة وال،ولائحتها التنفيذية بل بالعكس زادت من تداعيات أزمة التسجيل العقاري، وهددت الملكية العام

لعقارات ا% من عقارات مصر، وشل حركة تداول 95لتراخيص لـ تأثيرها الضار بحظر توصيل المرافق العامة وا

 والاستثمار فيها  ، 



 

 

ون هائي يكنأن التعديل تضمن نص مستحدثاً لنقل الملكية يقضى بأن وجود حكم  

له ره او زواتغيي سنداً لطلب الشهر ويثبت إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الاصلية أو نقله او تقريره او

ً شهراً او قيداً في سجل خاص لكل منهما يعد  ً وقتيا عد سداد ذلك بلفأوجب على أمين المكتب إعطاء الطلب رقما

يده وذلك قرر أو نهائي وتترتب عليه الآثار المترتبة على شهر المحالرسم المقرر ويتحول الرقم الوقتي إلى رقم 

 .عند عدم الاعتراض عليه أو رفض الاعتراض

يخ ن تارمالاعتراض على صدور الرقم الوقتي أمام قاضى الأمور الوقتية خلال شهر  

قبول ببباً نشره بأحدي الصحف اليومية واسعة الانتشار على نفقة صاحب الشأن على ان يصدر القاضي قراره مس

 قرونااض والغاء الرقم او برفض الاعتراض وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ رفع الاعتراض إليه مالاعتر

طبق لملكية ويجيل ابالمستندات المؤيدة له ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائياً، وبذلك يفتح باب جديد لتس

 .الاحكام النهائية ويحترم حجيتها

ومية ح الحكمن الشركات والجهات والوزارات والمصال

لذي يحمل سند ااذ أي اجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم العدم نقل المرافق والخدمات او اتخ

راءات ة بيان إجنفيذيرقم الشهر او القيد لضمان استمرار نقل الملكية المشهرة قانونا، وأناطت المادة باللائحة الت

وقواعد تطبيق لأحكامها.



 

 

  :

بقا تعاونية طكية الحيث ان الدولة ملتزمة دستورياً بحماية الملكية العامة والملكية الخاصة والمل

ذلك لقانون ولمايتها واجب وفقا من الدستور ، وان للملكية العامة حرمة لا يجوز المساس بها ، وح 33للمادة 

ً للمادة  ذا التعديل من الدستور ، ووفقا له 35من الدستور ، والملكية الخاصة مصونة طبقا للمادة  34طبقا

ية قضائ التشريعي الغامض يفتح الباب على مصراعيه لمافيا سرقة الأراضي من خلال اصطناع نزاعات عقارية

قين ، الحقي يبحث به ملكية ولا تكليف ، ولم يختصم به الملاك الأصليينوهمية والفوز بحكم قضائي عقاري لم 

ً ، وألاف الاحكام القضائية الأو  ة التي تمعقاريحكام قضائية غالبيتها انتهت بالتسليم بالطلبات للمدعي صلحا

اد ، أو و الأفراالمختصة لإدعاء أطرافها ملكية الغير سواء كان الغير الدولة الشهر العقاري رفضها بمأموريات 

 اً دعاء زورللإ  ،التي لا تستند ملكيتها لسندات ملكية مسجلة ، مما سيفتح كل الأبواب المغلقة منذ عقود طويلة 

ن المفروض أل ، وبملكية الغير واستصدار حكم قضائي بها ولا يعلم به المالك الحقيقي وقد يكون مالكاً بعقد مسج

ديل التع ته وليس يساعد على سرقتها والتعدي عليها ، لكن بموجب هذاالدستور والقانون يحميه ويحمي ملكي

ثم  التشريعي الكارثي أصبح كل الشعب المصري مهدد بسرقه أرضه أو عقاره من خلال نزاع قضائي مصطنع

ل مشروع سجمُ  يتوجه المعتدي مستفيداُ من التعديل التشريعي من تقنين سرقته الغير مشروعة  ، وتحويلها لعقد

 نوناً ، ويهرب من المساءلة القانونية مدنياً وجنائياُ .قا

من  ية مشهورةو لنا تجارب إجرام:  

زاعات نصطناع عقود مزورة أو إووغيرهم بالقاهرة والإسكندرية وبورسعيد مافيا سرقة عقارات وسط البلد 

 ألاف عقارية وهمية ، وحصلوا بموجبها على أحكام قضائية بالصحة والنفاذ ، واستطاعوا الاستيلاء على

 التعديل ذا، هبلاد مقيمين بداخل أو بخارج اللأجانب أو مهاجرين ، أو حتى لمصريين للدولة أو العقارات المملوكة 

اضي الار ملاك مما يسهل سرقةالتشريعي للأسف يدعم بصفة اساسية مافيا سرقات الاراضي وضياع الحقوق والأ

مسافرين مان وأ تاركين ملكياتهم في لاكويوجد كثير من المُ والمصطنعة ، العرفية المزورة  البيع من خلال عقود

قى من ار ما تبنهي، سواحدة كارثيةتعديل تشريعي في مادة وقوانينه ، وب ودستورهوظنهم خارج البلاد لثقتهم في 

نا مع ثقتو .وهو المبدأ الأساسي الذي يجب ان يهدف الية أي تشريع عقاري استقرار الملكية العقارية بمصر 

 موجه شريعيالكاملة في هدف الحكومة في علاج أزمة الشهر العقاري بطريقة أو بأخرى لذكرنا أن التعديل الت

 .معينة قضائية شخصية نزاعات علاج لصالح

   :

الثروة العقارية  تسجيل ، فلابد من الإعلان الفعلي وليس الحكمي ، فأننا نتحدث عن

بحقوق الملكية العامة والخاصة ، يا سادة أنها أخطر الحقوق الدستورية على الأطلاق قيقة حالمصرية ، أننا نعبث 

الأخرى ، فعلى أي أساس دستوري أو قانوني اعتماد النشر بأحدى وفي فلكها تدور باقي الحقوق الدستورية ، 

ً أمر الصحف اليومية ،  ً ولمدة شهر ، وهو طبعا وعلى الأقل ان يكون النشر يوميا



 

 

 القومية الصحف بأحدى النشر في الجرائد ولن يجدى أبداً مرهق ومكلف وقد يتعدى القيمة السوقية للعقار أصلاً ، 

الأمر برمته يترجم عدم وجود أي اهتمام باستقرار ،  العقارية في منع هذه الجريمة أحد من اعتراض ودون ،

بحقوق الملكية العقارية  ةوحماية الملكية العقارية لمصر والمصريين ، ويعكس حجم الاستهتار وعدم المسؤولي

ظاهره هو تيسير الإجراءات وسرعتها ولكن  الأخطر على الأطلاق

ما يخفيه وهو على حساب مبادئ حماية الملكية ومنع اغتصابها ، وضرورة الحذر جداً جداً عند نقلها من شخص 

البحث والمراجعة القانونية المتعمقة لآخر ، في أطار من المرونة والسرعة الممزوجة بالتدقيق و

 :-  

1- 

ف الصح ءةمنهم لقراوحتى المتابع  

وحتى  الأساس ، هه منلتفت كثيراً إلى الإعلانات المبوبة أو العقارية ولا تجذب أنتبالا ي القومية الورقية ،

ً المنتظمين  قت في ر المؤ، وقد يكون يوم نشر الرقم الوقتي للشه معظمهم لا يقرأ الصحف الورقية يوميا

تراض ممن له حق الاع ثوبة الجديد بإحدى الصحف القومية ، لم يطلع عليها صاحب المصلحة والصفة

  على رقم الشهر الوقتي .

 وهل من  -2

ً ذسواء لسبب تعليمي أو صحي، يكون أن من لا يستطيعون القراءة ؟؟!! المنطق والعقل والعدل   لك سببا

فعل نه بالأ، العقارية ؟!! حقهم الدستوري والقانوني في حماية ملكيتهم  غير مقبول تحت أي وضع لضياع

 ية .وللأسف داخل إطار المشروعية القانون، استهتار حقيقي بالحقوق ، وتسهيل سرقتها وضياعها 

3- 

قم لشارع ورالرقم الوقتي بالحكم العقاري القضائي من اسم ا االصادر بشأنهوالحديثة 

البيانات  نايداٌ ج، وجميع العاملين في القطاع العقاري يعلمون  ..... ألخ  الملك أو رقم القطعة وأسم الحوض

د كشف ، وضرورة وجوالمساحية تتغير من وقت للأخر فيما يعرف بالمساحة الحديثة والمساحة القديمة 

 المشاعتحديد مساحي حديث يوضح بيانات العقار الصحيحة والحديثة من مسطح وحدود وقطع مجاورة وهل ب

 مُحدد ومفرز.أم 

4- 

بمحلات ومنافذ بيع الصحف والجرائد وخاصه بمكان العقار أو 

 ً للتعديل  بموطن المالك الأصلي الحقيقي أو الغير ذو الصفة والمصلحة والذي من حقهم الاعتراض وفقا

التشريعي الغامض 

من الجنيهات  فببضعة الاف، 



 

 

من له حق الاعتراض على الرقم الوقتي قبل شهر من تاريخ النشر ، موتمكنه من حجب الصحف القومية على 

، وبعملية تسجيل قانونية مشروعة وسيحصل في  بملايين الجنيهاتعقار أو أرض ملكية والفوز بسوء نية ب

 ً  بعقد نهائي مسجل ؟؟!!  النهاية على رقم شهر نهائي وأصبح مالكا

5- 

المسموعة روءة ووجميع هذه الوسائل الإعلامية المق الإذاعة،والقنوات الفضائية وأحيانا  

ية ية العقارم الملكفتنظي العقارية،متعلق بنقل وتسجيل الملكية  والفعلي،لا توفر حتى العلم اليقيني  والمرئية،

 يشترط فيها العلم اليقيني الفعلي. مسالة في منتهى الخطورة

6- 

هر لية الشبأكثر من مكان على أرض أو حائط العقار ،حتى نتيقن من علم الجميع بعمأو 

 النشرفوالتسجيل المؤقت والاستثنائي ، وأتاحه الحق القانوني في الاعتراض لكل ذي مصلحة أو صفه ، 

 اءستثنبالشهر العقاري ، فلماذا استثناء على الاوالإعلان أحد إجراءات محاضر التحقق من وضع اليد 

بين ار ، وبموطن العقدارة وفرق كبير من تلقي أقوال الشهود والجيران ورجال الإولمصلحة من ذلك ؟؟!! ، 

ئي م نهايتحول الرقم الوقتي الى رق النشر بالصحف الورقية مرة واحدة وبعد مرور شهر من تاريخ النشر

 .ة في لحظات وتضيع الملكيللصادر لصالحه الحكم تنتقل الملكية العقارية مُشهر ، و

  :

طلبات  خل بين، وما يتبعها من نظام الأسبقية العقارية في تقديم الطلبات ، ومراجعة التعارض والتدا

ارات العق ن الملاك البائعين وبعضهم أو بين المشترين وبعضهم ، أو عند تداخلالتسجيل العقاري ، سواء بي

أمورية محقيق والمسطحات نظرياً في الطلبات المقدمة للمأمورية المختصة ، كل ذلك يحتاج الى بحث ومراجعة وت

صرياً تة مثاب الشهر العقاري المختصة ، وكل ذلك لم يتطرق له الحكم القضائي العقاري ، وهي مبادئ عقارية

ً ، من أجل   ً ودوليا ً الدستورية والقانونية ، وهو ما لا يتم نهائ الملكية حماية لحقوقوعربيا ه وتحقيقه بحثيا

كتملة رية مبالأحكام القضائية العقارية ، فلا يشترط أن يتم اختصامهم ، وبالتالي ما سيحدث هي جريمة عقا

  ن للعقار.لأصلييبشهر أحكام قضائية عقارية لم يختصم بها الملاك ا ،الأركان في تسهيل وتقنين سرقة ممتلكاتهم 

 ،

فكرة أحكام ،و ذاتهم وبموجب تعديل تشريعي  فكرة شيطانية كارثية لم تخطر على بال مافيا سرقة الأراضي 

و يفتح المجال لضياع الصحة والنفاذ ما بين بائع ومشترى والتي لا يتم فيها اختصام المالك الأصلي فكرة كارثية 

بجانب منظومة التسجيل العقاري الهشة والضعيفة والتي تحتاج الى إعادة هيكلة فورية وشاملة  ، حقوق الأفراد

موضوعيا ، وإجرائياً ، والتي تعاني من مشاكل وأزمات ونقص الإمكانيات وقلة العمالة حسب اعتراف رسمي من 

ي والتوثيق لا تصلح للتطوير في الأصل ، وعدم وجود بيئة عمل وزارة العدل أن معظم مقرات الشهر العقار

سواء  محماية لعملهات أو صالحة بخلاف العائد المادي للعاملين بالشهر العقاري والتوثيق وعدم وجود أي ضمان

 ً ً  تشريعيا  . أو إداريا



 

 

 

الفني ف بيكون عند استحاله تنفيذ أي من أسباب الإيقا،  1946لسنة  114من قانون الشهر الشخصي رقم 

 ً ه مذكر ط الطلب ويعد المكتبمن سقو في أي مرحله من مراحل بحثه فيتم اللجوء لأخذ رقم شهر مؤقت خوفا

 رية الشهرور مأمو، وبالتالي فد والرأي الأعلى لقاضي الأمور الوقتيهالوقتي مؤيده أو رافضه لتأكيد رقم الشهر 

في مراجعة  ،افظة العقاري المُختصة ، ودور إدارة المراجعة الفنية بالمكتب الرئيسي ، ودور أمين المكتب بكل مح

ً للمادة شروط وأحكام الشهر المؤ لقانون ل، وان الإيقاف الفني المُحرر لصاحب الشأن مطابق  35قت وفقا

ض عقاري ورفهر الوالتعليمات ثم رفع الأمر أمام قاضي الامور الوقتية ، والذي غالباً ما ينحاز لرأي أعضاء الش

ً ما تكطلب الشهر المؤقت ، بعد اقتناعه لأسباب الإيقاف الفني ومذكرة الاعتراض ، والتي غالب سبب عدم ون با

واقع رض الاختصام الملاك الاصليين الحاليين او تجاوز الحكم القضائي للمسطح محل التعامل العقاري على أ

سجل أو مغير  بالطبيعة وفقاً لكشف التحديد المساحي ومراجعة المكتب الهندسي أو بسبب ان سند الملكية أصلاً 

ً لاك المختصمين بالدعوى والحكم القضائي العقاري وغالملكية مقيدة بأسماء ملاك أخرين غير المُ  ما يكون  البا

ديين ولم عا نيالمالك الأصلي هي الدولة سواء ملكية خاصة أو عامه والنزاع القضائي العقاري بين أفراد طبيعي

 يتعذر أو التي يتم اختصام الدولة ومؤسساتها ، كالأوقاف مثلا أو القوات المسلحة ، وغيرها من عشرات الحالات

الملكية  حمايةليستحيل فيها تسجيل الحكم النهائي وغالبية أسباب الإيقاف الفني صحيحة قانوناً وتهدف جميعها 

 العقارية للوطن والمواطن  .

، وهو أمر :  

الصحيحة وفقاً وبالتالي لا يوجد لها كشف تحديد مساحي ولم يتم التأكد من بياناتها العقارية وارد الحدوث 

اردة بعقد البيع للخرائط المساحية المعتمدة ، وللأسف سينحصر البيان المساحي على المسطحات والحدود الو

العرفي ولم يتم التأكد من صحتها ، والتي غالباً ما يتم اكتشاف عدم دقتها واختلافها كليا عن المسطحات الحقيقية 

المسجلة بالشهر العقاري والمساحة ، ومن واقع التجارب العملية الفنية بمأموريات الشهر العقاري عند تسجيل 

، يصدر الحكم القضائي بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي ،  الاحكام القضائية العقارية النهائية

المؤرخ كذا والمتضمن بيع الطرف الاول البائع الى الطرف الثاني المشتري مسطح وقدره عشرة أفدنة زراعية 

 ةية كذا ، وعند المراجعة القانونية بالمأمورية المختصة لسند ملكية البائع ان وجد او عند المراجعة الهندسيبناح

للمسطحات والحدود وسواء نظريا على الخرائط المساحية أو على الطبيعة بالأرض محل التعامل بعقد البيع 

ً لسن ً وفقا د ملكية البائع هو سبعة أفدنة فقط ، وليس عشرة الابتدائي ، نلاحظ ان حقيقة التعامل العقاري رسميا

ً للتعديل التشريعي  أفدنة كما صدر الحكم القضائي العقاري بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي ، وللأسف وفقا

المشوهة سيتم تسجيل العشرة أفدنة كما وردت بعقد البيع الابتدائي المحكوم قضائيا بصحة ونفاذة ، 

، وليس كما ورد 

عقارية ، ولكن للأسف تم بالمذكرة الايضاحية من أنه يهدف الى تيسير الاجراءات وباب جديد لتسجيل الملكية ال

التعديل التشريعي بدون دراسة وسينتج عنه المزيد من النزاعات العقارية ، وهو أمر يهدد السلم الاجتماعي 

والأمن القومي ، والأمن القانوني والتعاقدي من تسجيل احكام عقارية قضائية لم تبحث فيها المسطحات الحقيقية 



 

 

لمربوطة بالملاك الأصليين أو وفقاً للخرائط المساحية المعتمدة نظريا وعملياٌ ، محل التعامل وفقا لسندات الملكية ا

هذا مثال عقاري بسيط لشرح النتائج الكارثية السلبية عند التطبيق العملي والمدمرة الناتجة عن هذا التعديل 

: المقاييس التشريعية والعقارية  التشريعي الكارثي بكل 

بصفته الجهة الحصرية المنوط بها قانونا إثبات الحقوق العينية العقارية 

الأصلية والتبعية و تنظيم تداولها ونقلها ، حماية لها من العبث والتلاعب ، لأن موضوعها حق الملكية ، أهم 

مكرر  35لمشروع قانون اضافة المادة  الحقوق الدستورية على الاطلاق ، و 

فتح باب جديد لتسجيل ، من ان الهدف من التعديل التشريعي المحدود جدا هو  1946لسنة  114الى القانون 

، فهو يهدف الى فرض الحجية القضائية العقارية على الطبيعة  رم حجيتهاالملكية ويطبق الاحكام النهائية ويحت

القانونية الاستثنائية للشهر العقاري ، من أنها الجهة الحكومية الوحيدة ، وبموجب قانون إنشاءها التي لها الحق 

لحكم القضائي ، لان في مراجعة الاحكام القضائية العقارية ، وإعادة بحث حقوق الملكية العقارية التي تضمنها ا

وأصبح من الواضح للجميع ان هناك اتجاه غريب من الحكم القضائي لم يبحث الملكية واسنادها لمالكها الحقيقي ، 

ً ، وهو الاعتراف فقط بالأحكام القضائية العقارية كطريق اساسي لتسجيل الملكية العقارية  نوعه والأول عالميا

من خلال نظام الشهر المؤقت الاستثنائي جداً . وأصبح دور الشهر العقاري وليس ذلك فقط ، بل ولأبعد من ذلك و

هو دور تنفيذي بحت لقيد مضمون الاحكام القضائية العقارية بالدفاتر دون بحثها اكتفاءاً بحكم القاضي 

ية الموضوعي وقرار القاضي الوقتي وحتى وان كانت لم تبحث فيها الملكية، وعلى حساب ضمان استقرار الملك

 المعيبة. العقارية القضائية الأحكام تسجيل على العقاري الشهر العقارية وحمايتها من خلال إجبار

  :

 ً اب كسب لأسب فإذا ما نظرنا و قانوني قوى للحفاظ على الحقوق سليم لأساس دستوري لابد أن يكون وفقا

السبعة سنجد من بينهم )العقد ، التسجيل ، وضع اليد ( وكلاهما في نفس المركز القانوني وكلا  العقارية الملكية

منهما مستقل عن الاخر ، لذلك  يجب الاقتصار على إحكام تثبيت الملكية استنادا لوضع اليد المدة الطويلة للملكية 

و ان تكون المحكمة بحثت وضع اليد وتحققت من شروطه.. مع  أو التقادم الخمسي بشروط معينة  سنة(١٥)

ملاحظة ان المشرع عندما حدد وضع اليد كأحد أسباب كسب الملكية وضع نصب عينه استقرار الملكية وحث 

المالك على تسجيل ملكيته والحفاظ عليها ومعاقبته اذا أهمل في ذلك وقام الغير بوضع يده على العقار وضع يد 

و مستقر وبدون منازعة وبنية التملك بان ينشأ للغير حق قانوني يستحق الحماية في مواجهة  وظاهر هادئ

ويبقى الحل يقتصر على احكام تثبيت الملكية وهنا المدعى فيها يستفيد من  .المالك الأصلي المهمل في حماية حقه

خلف الخاص مكملة لوضع يد ( إذا كان مشتري منه بعقد عرفي اي خلف خاص حيث ان وضع يد ال)سلفهوضع يد 

سلفه 



 

 

.. 

  :

هر المؤقت ، بالتوسع في استثناء الش 1946لسنة  114مكرر الى قانون الشهر الشخصي رقم  35بإضافة المادة 

حكام أة يمتلكون مسجل من القانون القائم ، لأنه من اليقيني أنه ليس جميع الملاك بعقود غير 35الوارد بالمادة 

متلكون % منهم ي90% على اقصى تقدير إيجابي ، ونسبة  10قضائية عقارية نهائية ، بل لا تتعدى نسبتهم 

ا هنلم يصدر بشأ ،بعقود بيع ابتدائية عرفية أو بوضع اليد أو بغيرهم من طرق اكتساب الملكية المعروفة قانوناً 

حكم قضائي عقاري نهائي ، 

ك سيسبب ذل التاليأو بتثبيت ملكيتهم بوضع اليد والتقادم ، وب

لعقاري شهر اعزوف وهروب كامل للمواطنين على تسجيل ممتلكاتهم بالطرق العادية التقليدية أمام مأموريات ال

هناك ونوات سلذي قد يمتد لأكثر من عشر المختصة ، وسيلجئون الى المحاكم وما أدراكم بالوقت الطويل جدا وا

 ، ً نزاعات قضائية عقارية تعدت الثلاثين عاما

بعد لاً وبل بالعكس أجبرهم على نظام الشهر المؤقت الاستثنائي وفرض عليهم اللجوء للقضاء أو 

 نللاستفادة م سنوات طويلة يفوز بالحكم القضائي العقاري النهائي ويتوجه به الى أمين مكتب الشهر العقاري ،

ً الى المزيد مكرر ، وهو ما سيؤدي م 35الثغرة التشريعية القاتلة الواردة بالمادة التشريعية المقترحة رقم  نطقيا

ما  يها ، وهوفلفصل امن النزاعات العقارية القضائية ، وازدحام المحاكم بالقضايا العقارية ، وبالتالي زيادة بطء 

م يدرس لريعي سيؤدي في النهاية الى تفاقم أزمة التسجيل العقاري بمصر ، وليس علاجها ، للأسف التعديل التش

لمصري شرع اخيمة والكارثية الناتجة على التوسع في نظام الشهر الوقتي المؤقت والذي نظمه المالعواقب الو

رية لمصر ، ونحن اليوم ، نسعى للعبث به ، والتوسع فيه على حساب حماية الملكية العقا 1945بإتقان عام 

 والمصريين .

  :

عدم قبول ختصة بعقاري المختصة ، وإلا حكمت المحكمة المأمام مأمورية الشهر ال

يجب  ،ريعي الدعوى لعدم شهر صحيفتها ، وبالتالي فعلى جميع الأحوال وحتى في حال إقرار هذا التعديل التش

دة في م زياشهر صحيفة الدعوى القضائية بالشهر العقاري حتى تقبلها المحكمة المختصة ، وبالتالي فنحن أما

ً الإجراءا اً نهائياً ياً عقاريقضائ ت ، وتعقيد للأمور ، والمزيد من العقبات أمام المواطنين الذين لا يملكون بعد حكما

 مكرر ، 35، من أجل الاستفادة من التعديل التشريعي بالمادة 

لتبدأ رحلة التسجيل العقاري المريرة بين أروقة المحاكم بحكم قضائي لسنوات طويلة ثم مروراً بأمين مكتب 

على الرقم الوقتي ، رحلة طويلة جداً الشهر العقاري ، انتهائاً بقرار قاضي الأمور الوقتية ، حال عدم الاعتراض 



 

 

أو تحفيزهم ودفعهم على تسجيلها ، كهدف 

صر ، وبالإضافة لهذه الرحلة الطويلة العابرة للزمان والمكان ، قومي للدولة لعلاج أزمة التسجيل العقاري بم

وعلى جميع الأحوال ، تناسى التعديل التشريعي أن هناك مرحلة إجبارية قبل بداية الرحلة العقارية وهي ضرورة 

إلا شهر صحيفة الدعوى القضائية أمام مأمورية الشهر العقاري المختصة ، قبل الحصول على الحكم القضائي ، و

 حكمت المحكمة المختصة بعدم قبول الدعوى لعدم شهر صحيفتها القضائية .

  : 

1- 

جد لا توقراراً بتسجيل شهر مؤقت و بيصدر قراره بعدم الاختصاص ومن النادر ان أصدر قاضي وقتي 

وفقا  لمؤقتحالة مثل واحدة ، ولن نتحدث هنا عن إحصائية بالقرارات القضائية العقارية الصادرة بالشهر ا

د حالة ، فلا يوج 1946لسنة  114من قانون الشهر الشخصي رقم مكرر  35قبل التعديل بإضافة  35للمادة 

ات نزاعات ذ لأنها ، وغالباً ما ينحاز لإيقاف الشهر العقاري الأمور الوقتيةنزاع عقاري تم تنفيذها أمام قاضي 

 طبيعة فنية مدنية متعمقة 

2- 

بديلا عن مصلحة الشهر العقاري  

والتوثيق، ويجب أن ينتهي منها خلال سبعة أيام فقط ؟؟!! سواء بالرفض أو بالقبول ، 

ً للتنظيم القضائي المصري أن  ، ومن الثابت قانونا وفقا

ضاة الأوامر الوقتيه بما لهم من يصدرها قُ  التيالأوامر محور اختصاصه ولائي بحت وليس قضائي من خلال 

غيبة الخصوم  فيإليهم من ذوى الشأن وتصدر تلك الأوامر  المقدمةوذلك بناء على الطلبات  لائيةوسلطه 

، و وفقاً للتنظيم القضائي المصري  محكمة الاستئناف فيالوقتية  للأمورقاض   لا يوجد، وطبعاً  وبدون تسبيب

صل ة بأوامر على عريضة ولا يفاختصاصات قاضي الأمور الوقتية واردة على سبيل الحصر وطبيعتها استثنائي

نزاع لأن اختصاصه استثنائي ولائي ، وليس قضائي كما هو الحال بقاضي الأمور المستعجلة ذو الاختصاص في 

تنفيذ الحكم المستعجل بقوه  ، ويتم مور الوقتيه يمكن التظلم منه امام نفس القاضي مر قاضي الأالقضائي ، و أ

  مر الوقتي فينفذ بقوة القانون ولكن اذا لم ينفذ خلال ستة أشهر فانه يسقط.القانون ولا يسقط بعدم تنفيذه أما الأ

فقرار قاضي الامور الوقتية تحفظي وقتي فهو يصدر أمراً وليس حكماً ولا يشترط تسبيبه بعكس سلطة قاضي 

لأمور الوقتية ينظر الطلب الوقتي في خلوته وبدون سماع أقوال الشهور أو أياً من الأمور المستعجلة ، وقاضي ا

الخصوم وفي غير حضورهم ، 

للرقم الوقتي ليتحول بموجب التعديل التشريعي الى رقم 

نهائي مشهر ، ومن المعروف قانوناً ان سلطة قاضي الامور الوقتية هي سلطة ولائية وليست قضائية تنحصر 

كفيلة بحماية مصالحهم وتأمين على سبيل الحصر والاستثناء في اتخاذ التدابير واجراءات الضبط التي يراها 

مراكزهم على أساس الملائمة وتقدير الظروف الطارئة حتى يتم عرض النزاع على القضاء الموضوعي ، كل ما 



 

 

سبق الى جانب ان الاوامر التي تصدر من القاضي الوقتي لا تكون لها الا صفة الوقتية نظراً لأنها لا تستهدف 

ولا تعدو ان تكون سوى اجراء من اجراءات الضبط والامن ، وأيضا حسم الخصومة او تقرير الحق وبحثه 

قاضي الامور الوقتية لا يستنفذ سلطته  لأنها ولائية و وقتية ، فيجوز ان يعرض النزاع عليه فيفصل في 

موضوعه برأي مخالف أو معارض للأمر الذي أصدره على العريضة ، ويكون له الحق في العدول عن الأمر اذا 

ان ما اصدره كان على اسباب خاطئة أو تغيرت الظروف ،  ما تبين

، وليس الغاية منها إحقاق الحقوق وإسنادها لأصحابها   

ً وانما هي تدابير وقتية لا تحوز حجية قضائية تستهدف  الأصليين والحقيقين وحسم النزاع العقاري موضوعيا

قاري لحق الملكية والذي من بين ابرز خصائصه انه دائم ومستمر الحماية الوقتية والعاجلة وليس التسجيل الع

ً في حماية المراكز  وموضوعي ولا يسري عليه التأقيت والوقتية ، فدور قاضي الأمور الوقتية يكون ناجحا

 الواقعية والسطحية انتظارا للفصل في النزاع أمام القضاء الموضوعي .

 :

ً ولكل مأمورية اختصاصها المكاني للعقارا حث ية وبلنظام الأسبق ت الواقع داخل دائرة اختصاصها ، ووفقا

ارية ة العقوالموجودة بكل دول العالم لإسناد الملكيالتعارض والتداخل وغيرها من مبادئ التسجيل العقاري 

وغيرها من  ،لمالكها الحقيقي والأصلي ، والرجوع للمراجع المساحية والهندسية ، وسندات الملكية وتسلسلها 

الية من خالها إجراءات المراجعة القانونية والفنية ، لحماية الملكية العقارية ومنع اغتصابها ، وضمان انتق

ا عرض الحائط ، بل بالعكس ضرب به مكرر( 35)والمشاكل ، وكل ذلك لم يتم مراعاته بالمادة التشريعية العيوب 

 خاً فاسداً دت شر، وأحدثت تعارضاً مباشرا مع المبادئ العقارية القائم عليها نظام قانون الشهر الشخصي ، وأوج

 .ة الأراضي في قانون الشهر الشخصي ، وثغرة شيطانية لتقنين أوضاع مافيا سرق

 :

هات ذات وغيرهم من الج -التراخيص  –الغاز  –المياه  –] الكهرباء 

د الذي يم السنلا بعد تقدإاو اتخاذ أي اجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار الصلة[ بعدم نقل خدمات المرافق  

يحمل رقم الشهر او القيد ، وهو أمر في منتهى الخطورة 

 

من مياه وكهرباء وتليفونات  -1

ات مصر وهي النسبة % فقط من عقار5وغاز وصرف صحي وتراخيص البناء والهدم سوى لـ 



 

 

ً شهر عقاري حتى  % الغير مسجلة لن تستطيع توصيل ونقل 95ونسبة الـ الآن،المسجلة رسميا

  رسمياً،لمرافق العامة إلا بعد تسجيل العقار ا

 إذا عامة إلامن أن حظر توصيل ونقل المرافق ال ، -2

وهو ما لا  % ،80ا كانت نسبة العقارات المسجلة تزيد عن نسبة يتم تشريعه إذ مسجلاً،كان العقار 

% 5لة يتوافر في الواقع العقاري المصري ، وباعتراف جميع سلطات الدولة من أن النسبة المسج

 فقط ،  

صطدم وطبعا هذا ي -3

ية المصر لآخر إحصائية صدرت عن وزارة العدل مع الواقع المؤلم للتسجيل العقاري في مصر ، وفقا

 % فقط من 5والمنشورة على موقعها الرسمي على الأنترنت ، من إن نسبة الأراضي المسجلة 

 مساحة مصر كلها البالغة مليون كيلومتر مربع .

4- 

ً بقا 35بحكم ان المادة ،  سنة ل 114نون الشهر الشخصي رقم مكرر المستحدثة تشريعيا

 بالفعل مع إن الواقع العملي والقانوني ، خلاف ذلك مطلقا ، فهناك جزء كبير أخر يخضع،  1946

هر وليس لنظام الش،  1964لسنة  142لنظام السجل العيني والذي ينظم احكامه القانون رقم 

ً في مصر ووفقا لنظامي التسجالنسب ىوحتمكرر ،  35 الشخصي محل المادة يل ة المسجلة كليا

لآن % غير مسجل من الأساس حتى ا95% والباقي 5)الشهر الشخصي أو السجل العيني( لا تتعدى 

 .لا شهر شخصي ولا سجل عيني 

عدم ب 

 أنه لا مع الشخصي،إلا بعد تسجيل التصرف رسميا وفقا لأحكام قانون الشهر  المرافق،نقل خدمات 

% خاضع لقانون السجل 3و مصر،الي مساحة % من إجم2سوى على  يا،وعمليطبق قانونيا 

العيني.

 

لعامة المرافق اوهم من  لهم المصلحة الحقيقية والمباشرة في خدمات 

أو  سميا ،رصليين الواردين بسندات الملكية ، فهم ملاك بعقود عرفية لم تسجل ، ليسوا الملاك الأ

مركز حكم صحة ونفاذ وغير مسجل ، وهذا هو ال رصادر لها حكم صحة توقيع ، أو على أقصى تقدي

ك الوحدات % من ملا98القانوني الضعيف لغالبية الملاك الحالين بالمجتمع المصري ، لما يقرب من 

 ية غيرالعقارية بمصر حاليا بعقود عرفية غير مسجلة ، وأحيانا بكونهم ورثة لملاك بعقود عرف

 -% 5 –ميا احصائية وزارة العدل الأخيرة مسجلة ، وهذا ما تترجمه رس

 

بخلافة تهديده واعتدائه المباشر على السلم والأمن الاجتماعي 



 

 

لما سيسببه من استياء شديد وغضب عارم من المواطنين تجاه أجهزة  المصري،بين أفراد المجتمع 

الرسمية.الدولة 

8- 

ضاء أعوسيزيد من الصدام المباشر واليومي بين  -)حرب بالوكالة(  - 

وبين المواطنين بسبب بطء الإجراءات وصعوبتها  والتوثيق وموظفي مصلحة الشهر العقاري

 مة جديدة لسلسلة أزمات الشهر العقاري التي لا تنتهي .وبالتالي خلق أز

جديد ريعي الم التشلأن للأسف الالتزا -9

ناء لباوكان من الأفضل تشريعيا ان يكون داخل قوانين  العقاري،ضمن القوانين المنظمة للشهر 

جيل التسينظم احكام  بحت،وليس ضمن تشريع عقاري مدني  المحلية،والمرافق العامة والوحدات 

 العقاري.

 جلسوطلب م: 

هلة التي هاء المرغم انت العقاري،بتقديم مشروع قانون بهيئة مستقلة للشهر نهاية الفصل التشريعي الأول النواب 

من مع بالتزاولتقديم مشروع قانون باستقلال الشهر العقاري  النواب بالفصل التشريعي الأول،منحها لها مجلس 

ستتر ف المُ والهد نائب وقتها. 60" المقدم من عدم ردها على مشروع قانون "

يقي ير حقوتحقق تطو التشريعية،هو تعطيل وعرقلة مشروعات أخرى تنظرها اللجنة  للتعديل التشريعي المحدود

وبما  ،توثيقوالوإعادة هيكلة لمنظومة الشهر العقاري بمصر وتعالج أزمة الشهر العقاري في التسجيل العقاري 

 الاستثمار.تخدم وتدعم 

 :

 ق الملكيةية لحوفي ذات اللحظة تغاضى عمداً القانون وكلياً عن تحقيق الحماية الدستور 

قاري نون عبأنواعها المختلفة والتي أكد على حمايتها الدستور في أكثر من مادة ، وعلى الرغم من كونه قا

بما إن حق  كية ،ية جديدة لحماية حقوق الملوافكار تشريع موضوعي بحت ، إلا أنه قد ظهر بعيدا عن تقديم حلولاً 

لغت نسبة بد ان الملكية من أهم الحقوق الجديرة بالحماية الدستورية والتشريعية ، وبلغت الأهمية ذروتها ، بع

، وهي  % من إجمالي حجم الفساد والاستيلاء على اراضي الدولة والمواطنين90الفساد العقاري بمصر الى 

ي ق الدستورتحقاالاس تفعيل قانوند أهم عوائق الاستثمار بمصر ، ولأبعد من ذلك لم يحقق الالأعلى عالميا ، وأح

ليه وأقره والخاصة باستقلال الشهر العقاري واعضائه ، ، والذي استفتى ع 2014من دستور مصر  199المادة ب

جموع فئات الشعب المصري ، وفرض عين على الدولة المصرية بمؤسساتها الثلاثة ]

يق التوث[ بضرورة ترجمتها بمشروع قانون يحقق الاستقلال والحماية لمؤسسة التسجيل العقاري و

 الاستقلالوحياد ة والخاصة في مناخ من الوأعضاءها الفنيون بما يوفر واستقرار وحماية الملكية بأنواعها العام

انوني ن القوالضمانات ، تعكس أهمية حق الملكية وخطورته وتكفل حمايته ، لتعلقه بالسلم الاجتماعي  والأم

 والتعاقدي لمصر والمصريين.



 

 

ضمن مشروع قانون سابق تم :  

ة من حزمكانت ض، وبالفصل التشريعي الأول تقديمة من الحكومة أمام اللجنة التشريعية ، بدور الإنعقاد الثالث 

من مشروع قانون سبق تقديمه ورفضه تحت مسمى )تعديلات تشريعية محدودة 

 142، وبقانون السجل العيني رقم 1946لسنة  114( في قانون الشهر الشخصي رقم 

 . 1964لسنة 

بنظام :  

 عمل به فيال الجديد يعالج القصور ومساوئ النظام الحالي للتسجيل العقاري والتوثيق، فمثلا قطاع التوثيق ماز

ببدائل جديدة  م ، وضرورة الاستعاضة عنها 1918% من المكاتب بالدفاتر اليدوية بالمكاتب اليدوية منذ عام 75

سمية ق الرحديثة اقل تكلفة واسرع زمنيا واكثر امانا واعلى جودة ومطابقة للمعايير الدولية لأمن الوثائ

مما يحقق  لمفوضية الأوربية للموثقين ،،وضرورة البدء في تطبيق نظام الوثيقة الموحدة والتي أوصت بها ا

لغ كون له باما سيمتوفير أكبر قدر للعضو من البحث الفني ،والمراجعة القانونية السليمة للمحرر المراد توثيقة، 

كضمان  جية ،الأثر الإيجابي في خروج عقد توثيقي سليم قانونا شكلا وموضوعا ، ومحكم الالتزامات وكامل الح

ي نظام فلنظر اوق المتعاقدين ، فيما يعرف حاليا بالأمن القانوني والتعاقدي ، وكذلك إعادة حقيقي لحماية حق

فقا ومصر يعمل اري بالحفظ والارشفة الحالي بما يتواكب مع النظم العالمية الحالية ، فما زال الحفظ الدفتري العق

 ظ العقاريل الحفالحفظ والأرشفة ، وما زالطرق القرن الثامن عشر، والتي لاحقها التطوير حتى الجيل الرابع من 

 المصري غارقا وببيروقراطية عقيمة بقاع نظام الجيل الأول البدائي ، دون تغيير أو تعديل . 

جراءات التسجيل آليات تشريعية حقيقية لتسهيل ارر( مك 35)المادة لم يقدم القانون 

صل الى لتي تالعقاري وسرعة الفصل في المنازعات العقارية فلم يقدم القانون تقصير مدة التسجيل العقاري وا

ئي )الشهر مكرر( فيما يعرف بالتسجيل الاستثنا 35سنتين فمجمل ما قدمة القانون هو إضافة مادة مستحدثة )

)المادة  2020لسنة  186القانون رقم تحقق تبسيط وسرعة الاجراءات وهذا دليل يقيني على قصور المؤقت( ولم 

 ديلاتفي تحقيق أهدافه التشريعية في سرعة وتبسيط الاجراءات ، والمكان الحقيقي لهذه التع مكرر( 35

  .دير على أقل تق التشريعية المحدودة جدا هو قرارات وزارية على اقصى تقدير او بمنشورات فنية فرعية

 :

 دعم نينوبما يكمل ويدعم مجموعة قوا الحديثة،وسرعتها في ضوء التشريعات الدولية المقارنة 

نية القانوووبما يحقق الوظيفة الاجتماعية والاقتصادية  النواب،عن مجلس  الاستثمار بمصر الصادرة مؤخراً 

هميتها ماية لأبما أنها من الحقوق الرئيسية التي تناولها الدستور بالح والمنقولة،لحقوق الملكية العقارية 

باسم  معروفنظام التسجيل العقاري الاستثنائي ال بل كل ما قام به مشروع القانون هو التوسع في وخطورتها،

 المؤقت.الشهر 

 :

، بما يضمن قيام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بدورها 



 

 

الملكية العقارية لمصر والمصريين ، كمكون من مكونات منظومة العدالة المصرية ،  القانوني الحصري في حماية

وأحد أهم أركان الاستثمار في مصر ، وهو مطلب حكومي مستمر ومطلب عام شعبي متجدد من جميع فئات 

 73أكثر من للمعايير الدولية على الصعيدين التشريعي والمهني بعد مرور  الشعب ويخدم تنفيذ الدستور ، وصولاً 

 م بما يضمن قيام 1946عاما على آخر إصدار تشريعي للشهر العقاري والتوثيق منذ ان كانت مصر مملكة عام 

القانوني كمكون من مكونات منظومة العدالة المصرية ، ولن يتحقق ذلك الا بخطوات  بدوره الشهر العقاري

 كلتها ، بالتزامن مع اهتمام حكومي ودعم قضائيتشريعية جذرية جريئة وقوية وبمشروع قانون جديد بإعادة هي

. وهو مشروع القانون المرافق "هيئة الملكية العقارية والتوثيق"

 :

دة المتعد في قطاعي التسجيل العقاري والتوثيق

ات من العشرووالمكررة والمترادفة والمتناقضة أحيانا ، والموزعة بين ستة قوانين للشهر العقاري والتوثيق 

ق ي يحقالقوانين الاخرى المتنوعة وفي مقدمتها وأهمها القانون المدني المصري ، وهو مطلب تشريعي حتم

ي الدولة مصر هفالتطور التشريعي العقاري المنتظر ، أسوة بالتشريعات العقارية الدولية وخاصه العربية منه ، 

خصي + ر الشظامان للتسجيل العقاري ]الشهالوحيدة بالعالم التي تنظم اجراءات التسجيل العقاري والتوثيق ن

ض تعار السجل العيني[ بين أكثر من سته قوانين مختلفة ، عبارة عن جزر منفصلة متعارضة ، مما تسبب في

 ت ،جراءاالكثير من أحكامها وتنوع خطير في أحكام و مصطلحات التسجيل العقاري والتوثيق ، طال كافة الا

وزارية المفسرة لحقها عشرات التعديلات التشريعية والقرارات الم ،  1918للعام تشريعات قديمة ، تمتد جذورها 

ي حين أن ة ، فومع كل هذا عجزت عن توفير الحماية الدستورية اللازمة لحقوق الملكية العقارية العامة والخاص

ت مصطلحاءات والواحد أو أثنان على الأكثر ، لتوحيد الإجراعقاري  مدني بمعظم دول العالم يجمعهم تشريع

ات  والأهداف وهو مبدأ تشريعي ثابت ، يعكس قوة الهيكل التشريعي وحسن تنظيمه وبصفة خاصه التشريع

 وتدور في طلاقالعقارية ، بما أنها جميعا تدور في فلك واحد نواته حق الملكية أهم الحقوق الدستورية على الأ

 .فلكه سائر الحقوق  

ً و، ولم يطرأ عليها أي تغيير من أي نوع ، و  تها بجميعة لقرينلقانون وما زالت طويلة جدا بالنسبل فقا

تي تتراوح من أسبوع إلى ثلاثة أشهردول العالم وال

 

والتي نص على حمايتها جميع دساتير مصر كافة ، وآخرها دستور 

، على الرغم من أن المشروع أستهل أول كلماته بـ "بعد الاطلاع على الدستور" ،بعدما تنوعت  2014مصر 

، واستنفذت كامل طاقة الأجهزة صور الاعتداء عليها ، وأمتلئت ساحات المحاكم بالنزاعات القضائية العقارية 

الرقابية والأمنية لكشف جرائمها ،ومع انتشار مافيا سرقة الاراضي ، ومافيا غسيل الاموال ، وإخفاء الثروات 



 

 

،والتهرب الضريبي ، وضياع الممتلكات وتكدس المحاكم بالقضايا العقارية في الوقت الذي تعاني منه المحاكم من 

تي لم يتم الفصل فيها منذ سنوات ، مع أننا كان الممكن منع حدوثها كليا وتشريعيا كخط تراكم لملايين القضايا ال

دفاع وحماية أول ، فيما يعرف بـ "العدالة الوقائية" و خلقت أزمة بيروقراطية التسجيل العقاري بمصر ، مناخ 

صعوبة وتعقيد عمليات  طارد للاستثمار والمستثمرين ، وعزوف ملايين المصريين عن تسجيل ممتلكاتهم بسبب

 التسجيل العقاري بمصر ، والتي يقرها الجميع الدولة بسلطاتها الثلاثة والمواطنين .

جمة لنص لا وتربمصلحة الشهر العقاري والتوثيق ، المكلفين بالسهر على تطبيق أحكام القانون ،  تفعي

 .لنفاذكأستحقاق دستوري واجب ا 2014من دستور مصر  199استقلالهم الدستوري ومفرداته الوارد بالمادة 

:

جيل ت التسفتم التوسع دون دراسة للعواقب الكارثية في إجراءا

ظام نطوير تالعقاري الاستثنائي والنادر التطبيق في الشهر العقاري ، فيما يعرف بالشهر المؤقت على حساب 

ر ن قديم صدي قانو، هذا التعديل التشريعي المحدود والفقير فالتسجيل العقاري العادي أمام المأموريات المختصة 

 114ون رقم من القان 35سنة وأنحصر التعديل في مادة واحدة فقط وهي المادة  75منذ اكثر من  1946منذ عام 

ي يل العقارم التسج، والقانون برمته يحتاج الى تغييره كلياً تشريعيا ً ، وللأسف تقرر التوسع في نظا 1946لسنة 

ماية حيدة لم تراعي الاستثنائي والمؤقت وهو ما يعرف بالشهر المؤقت ، ولكن للأسف بشروط ومعايير جد

طنين ، المواوالملكية الخاصة والعامة ، وفتحت كل الأبواب المغلقة لتقنين أوضاع مافيا سرقة أراضي الدولة 

ة واء الدولسصلي بموجب أحكام قضائية عقارية مصطنعة غالباً ، لم يتم بحث الملكية بها وإسنادها إلى مالكها الأ

لى إحلال لها إشريعي المحدود ، أن منظومة التسجيل العقاري بمصر تحتاج كأو المواطنين ، وتغاضى التعديل الت

ا هدافهأوتغيير جذري بما يحقق إعادة الهيكلة الشاملة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق لتستطيع تحقيق 

ستقلة ، يئة مهومهامهما ، وهو ما طالب به مجلس النواب مراراً وتكراراً ، بضرورة تحويل الشهر العقاري إلى 

من  199بموجب تشريع جديد يقره مجلس النواب ، يضمن إعادة هيكلة كاملة لهذا القطاع في ضوء المادة 

 دستور مصر ، فهل يفعلها مجلس النواب ويحقق هدف قومي يطالب به الجميع منذ سنوات.

 :

ما أدى إلى ، والتي لم يطرأ عليها أي تعديل وهي معظم مواد القانون ، م

،  نهائيةيتعلق بشهر صحائف الدعاوي القضائية العقارية و تسجيل أحكامها الالتعارض معها ، وخاصه فيما 

وتحتمل  مبهمةووالأثر الرجعي لحجيتها ، بالإضافة إلى افتقارها للوضوح التشريعي ، فالمادة المقترحة غامضة 

يعية لتشرص اأكثر من تأويل ومعنى وهدف تشريعي ، وهو أمر غير جائز تشريعيا لما يجب ان تكون عليه النصو

 حيا ومن ان تكون عامة ومجردة وواضحة ومنضبطة الصياغة دقيقة المعنى تشريعيا ونحويا ولغويا واصطلا

مبنية على أسس دستورية و قانونية سليمة ، وهو ما يطلق عليه )حسن التنظيم التشريعي( .



 

 

 

 

رافق مُ توثيق اللنصوص مشروع قانون هيئة الملكية العقارية وال:  

مصطلحات ة والاد مشروع القانون المقترح من حيث الالفاظ المهنيح كافة التفاصيل الفنية التشريعية لمويوضبت

النظير  ية اوالقانونية والاساس الجذري التشريعي لكل مادة قانونية من حيث النص المقابل بالتشريعات المصر

يء من حة بشقترلكل عبارة وكلمة في كل مادة قانونية مُ والتشريعات العربية والدولية ، بل ولأبعد من ذلك ب

ً ،التفصيل والتوضيح للمقصود بها  ً واصطلاحيا قرر المُ و رقمالمُ  والهدف التشريعي منها ، وذلك بالهامشلغويا

نية فاية ، لغ تشريعي مُقترح بمشروع القانون المُرافق سفل ذات الصفحة الوارد بها كل نصأقرين كل مادة 

 . مقترحة لكل مادة تشريعية يسر في التوضيح والتفسيرتقن المُ نظم المُ وهي التتابع المُ تشريعية ،

 

ً بالقانون  بذات -% 08 – كبيرة بنسبة : تم الالتزام  1964لسنة  5قم رالتنظيم الموجود حاليا

كلة دة هيلكن مع إعا والإداريبشأن تنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق من حيث الهيكل التنظيمي الفني 

لعقاري جيل اوتقسيم العمل من خلال تقسيم المصلحة إلى قطاعان قطاع أول للتس شاملة تطبيقاً لمبادئ التخصص

فني من مل الوقطاع ثاني للتوثيق ، لكل منهما رئيس قطاع ومكتب فني وإدارات فنية مُتخصصة ، بخلاف فصل الع

ي الذي لمالوا تسجيل عقاري وتوثيق  يتولاه الأعضاء الفنيين بمختلف درجاتهم الوظيفية ، عن العمل الإداري

يرأسهم وين ، يرأسه أمين عام وما يلحق به من إدارات مالية وإدارية يقوم عليه الموظفين الإداريين والمالي

ً رئيس الهيئة المُعين من السيد رئيس الجمهورية ، لضمان تحقيق الهيئة القانونية المُس لمُقترحة اتقلة جميعا

 .المُكلفين بها  لأهدافها التشريعية ، وخطورة وحجم الأعمال

 

الهيئات وبشأن الجهات  2014دستور مصر إقرار بعد تم مراعاه التنظيم القضائي المصري  

 -لقضائية االقسم الأول: الجهات  ]أربعة أقسام  والمكون من القضائي،ذات الاختصاص ستقلة والمُ القضائية 

صاص ات الاختالقسم الرابع: الهيئات ذ - الهيئات القضائيةالقسم الثالث:  -القسم الثاني: القضاء العسكري 

الهيئة  وملحقات ، بمشروع القانون المُرافق المستحدثة التشريعية المواد من% 10 بنسبةوذلك [ القضائي 

 لقضائيةامن حيث الصفة تأديب ومفردات استقلال أعضائها، ومن جمعية عمومية ومجلس القانونية المُستقلة 

 .لعقاريةافاصلة في المسائل القانونية  من استقلال وحياد وقرارات ذات حُجية مُلزمةالضرورية وتوابعها 

 



 

 

ات لمماثلة ذيعات اراعاه التنظيم التشريعي للتسجيل العقاري والتوثيق بالعديد من التشرتم مُ  

ً  الصلة،  والتوثيق.من المواد المستحدثة في قطاعي التسجيل العقاري  %10 بةودولياً بنس عربيا

 

ديد مدنية الجخدمة الوالعربية الحديثة الإصدار مثال قانون ال

ً وق ً ليلمان حاللبر لمشروعات القوانين المقدمة انون الاستثمار الجديد وقانون الجمعيات الاهلية الجديد ووفقا  ا

عد وبككل ،  ريةمصللجهات والهيئات القضائية والمستقلة والمعاونة ، للتطوير المزمع تشريعه لمنظومة العدالة ال

ً  المالع انحاء جميع من والتوثيق العقاري بالتسجيل الصلة ذات الدولية التشريعات الإطلاع على أفضل ً  شرقا  وغربا

ً  وشمالاً   كقانون تفصيلاً  والموضحة القانونية المصطلحات معاجم بمساعدة العربية اللغة الى ترجمتها بعد وجنوبا

 .القانون بمشروع قترحةمُ  تشريعية مادة كل بهامش قارنمُ 

:-  

 

 ا.واختصاصاته والتوثيق، العقارية الملكية هيئة تشكيل الأول: الفصل                 

 والتظلمات التأديب مجلس الثاني: الفصل                 

 الهيئة أعضاء أعمال على الفني التفتيش الثالث: الفصل                 

 المالية الهيئة موارد الرابع: الفصل                 

 

 والندب والنقل والأقدمية والترقية التعيين قواعد الأول: الفصل                 

 الهيئة عضو اختصاصات الثاني: الفصل                 

  وواجباته الهيئة عضو وضمانات حقوق الثالث: الفصل                 
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 ، وتعديلاته.1948لسنة  131القانون المدني المصري رقم وعلى

 ، وتعديلاته.1968لسنة  13وعلى قانون المرافعات المصري رقم 

 وتعديلاته. 1968لسنة  25وعلى قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية رقم 

 وتعديلاته. 1950لسنة  150جراءات الجنائية رقم وعلى قانون الإ

 .، وتعديلاتهبشأن المحكمة الدستورية العليا1979لسنة  48وعلى القانون رقم 

 .، وتعديلاتهبشأن السلطة القضائية 1972لسنة  46وعلى القانون رقم 

 .، وتعديلاتهبشأن مجلس الدولة 1972لسنة  47وعلى القانون رقم 

 في شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة، وتعديلاته. 1963لسنة  75وعلى القانون رقم 

 .، وتعديلاتهبشأن النيابة الإدارية 1958لسنة  117وعلى القانون 

 وتعديلاته. ،1978لسنة  78وعلى قانون العاملين بالدولة رقم 

 وتعديلاته. 2016لسنة  81وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 

ل بالقانون ، والمُعد1967لسنة  25بالقانون رقم  ل، والمُعد1946لسنة  114قانون الشهر العقاري رقم  وعلى

 .2021نة لس 5، المُعدل بالقانون رقم 2020لسنة  186، والمُعدل بالقانون رقم 1996لسنة  223رقم 

 .1976لسنة  103، والمُعدل بالقانون رقم 1947لسنة  68قانون التوثيق رقم  وعلى

 . 1964لسنة  142قانون السجل العيني رقم  وعلى

 .1964لسنة  5قانون تنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق رقم  وعلى

 .1996 لسنة 230 قانون تملك الأجانب رقم وعلى

 .2018لسنة  27قانون تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة رقم  وعلى

، 2006لسنة  83، والمُعدل بالقانون رقم 1964لسنة  70قانون رسوم الشهر العقاري والتوثيق رقم  وعلى

 .2021لسنة  67والمُعدل بالقانون رقم 



 

 

لملكية العقارية والتوثيق، ونظام أعضائها، وموظفيها، ويلُغى يعُمل بأحكام القانون المُرافق في شأن تنظيم هيئة ا

وكما يلُغى كل نص  والتوثيق، العقاري الشهر مصلحة تنظيم بشأن( 203)1964 لسنة 5 رقم القانون العمل بأحكام

أحكام القانون المُرافق، وتنظم شئونهم لائحة  أعضاء الهيئة وموظفيها على آخر يخُالف هذا القانون، وتسري

ً لقانون الخدمة المدنية (204)خاصه داخلية للهيئة  لسنة  81رقم  (205)، وحتى صدورها يخضعون مؤقنا

2016(206))207(

تحل هيئة الملكية العقارية والتوثيق محل مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، بما لها من حقوق وما عليها من 

التزامات، ويؤول للهيئة كافة الاختصاصات والسُلطات المُقررة لها في الدستور وقوانين الشهر العقاري والتوثيق 

ين المصرية، وكذلك تؤول للهيئة كافة الحقوق والسجل العيني، وما ورد من اختصاصات أخرى في سائر القوان

                                                             
(

203
 م . 1964يناير  6في  5بـ الجريدة الرسمية بالعدد  ( 

 

(
204

قطاع وهيئة منها لها  48، و(  

بنود الأجور والترقية،  % من الهيئات المستقلة لا تشتمل على قواعد تنظم50قوانين خاصة تنظم قواعد الأجور والترقية للعاملين فيها، بينما 

هيئة  165مل. ، و هيئة مستقلة لا تخضع للوائح خاصة سيطبق عليها القانون بشكل كا 165سيتم تطبيق قانون الخدمة المدنية عليها، منهم 

 2016لامياً عام نشور إعممستقلة لها لوائح خاصة بها، سيطبق عليها القانون جزئياً، باستثناء بنود الأجور والترقية وذلك وفقاً تصريح رسمي 

 تخطيط.ور طارق الحصري، مستشار وزير التخطيط للتطوير المؤسسي بوزارة العقب إصدار قانون الخدمة المدنية ، صادر عن الدكت

 

(
205

رافق في شأن "يعُمل بأحكام القانون الم-بإصدار قانون الخدمة المدنية والتي نصها: ( 

عامة يئات الالخدمة المدنية، وتسري أحكامه على الوظائف في الوزرات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، واله

   " 

 

(
206

، ولائحته  6419لسنة  5ينظمها حالياً وظيفياً أعضاء وموظفين قانون خاص وهو قانون  تنظيمها رقم (  

ة بقانون الغير مخاطبوستثناة كية العقارية والتوثيق( وكان يجب اعتبارها قانوناً من الجهات المُ التنفيذية ، )والذي سيحل محله قانون هيئة المل

خاصة بأعضائها  ، باعتبارها من الجهات التي ينظم شئونها قانون خاص ولائحة خاصة وقرارات وزارية 2018لسنة  81الخدمة المدنية رقم 

توثيق ، اري والتثنائية والحصرية بين مؤسسات الدولة والخاصة في مسائل التسجيل العقوموظفيها ، بخلاف طبيعة عملها القانونية الاس

( من 19)المادة رقم بانوناً قوبخلاف بند الأجور والمزايا المالية والتي يتناولها صندوق العاملين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق ، والمُقررة 

يتحدد الرسم النسبي (: "19، والتي نصها " مادة ) 2006لسنة  83، والمعدلة بالقانون رقم  1964لسنة  70قانون رسوم التوثيق والشهر رقم 

قين بهذا ( المرفالمشار إليه في المادة السابقة حسب الفئة الموضحة قرين كل تصرف أو موضوع فيما هو وارد بالجدولين حرفي ) أ (، )ب

من الجدولين المشار إليهما عن عشرة جنيهات. القانون. وفى جميع الأحوال لا يقل هذا الرسم في أي 

".،  وينظم 

م بتنظيم 1986-9-17بتاريخ  209م والمنشور بالوقائع المصرية بالعدد 1986لسنة  3322لائحتها الخاصة وأحكامها قرار وزير العدل رقم 

م بنظام الحوافز  1986لسنة  1495صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية للعاملين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق ، وقرار وزير العدل رقم 

ية خلية الوظيفئح الداللعاملين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق ، وغيرهم من القرارات الوزارية المالية المتنوعة والتي هي في حكم اللوا

م ( 1964لسنة   5ون رقم لمالية للجهات غير الخاضعة لقانون الخدمة المدنية، والتي تستوجب قانوناً وبجوار قانونها تنظيمها الخاص )القانوا

نها تخوف وزارة مم ، وهو ما لم يحدث على أرض الواقع لأسباب كثيرة 2016لسنة  81استثناءها وعدم خضوعها لقانون الخدمة المدنية رقم 

لمساواة مع ة بالمثل وامصلحة الطب الشرعي( من المطالبة بالمعامل –مصلحة الخبراء  –من مطالبة باقي قطاعات الوزارة )الديون العام  العدل

ص ى لقانون خاة الأخرمصلحة الشهر العقاري والتوثيق وعدم الخضوع لقانون الخدمة المدنية ، على الرغم من عدم تنظيم هذه القطاعات الثلاث

لخدمة قانون ائحة خاصة لشؤون أعضاءها وموظفيها عكس قطاع الشهر العقاري والتوثيق ، مما نقل عبء ذلك حالياً وعدم خضوعها لاو لا

 المدنية  لتنفيذه تشريعياً صراحة من خلال مشروع قانون "هيئة الملكية العقارية والتوثيق"

 

(
207

يناير  6في  5بتنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد  1964لسنة  5من قانون رقم  1المادة  ( 

مصلحة ء هذه الحة الشهر العقاري والتوثيق ، وتسري على أعضا" يعمل بأحكام القانون المرافق في شان تنظيم مصل -والتي نصها:  1964

 وموظفيها الأحكام العامة للتوظيف بالحكومة فيما عدا ما نص عليه هذا القانون " 

ذلك ، وك1923لسنة  19و 18" يلغى القانونان رقما -بتنظيم الشهر العقاري والتي نصها:  1946لسنة  114من القانون رقم  60ويقابلها المادة 

 يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون "

 



 

 

العينية والشخصية من ملكية ومنافع المقرات الحالية، والأموال العقارية، والمنقولة، والحسابات البنكية 

 )209(المقررة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق والعاملين بها.  (208)والصناديق الخاصة 

 حال غيابه. ا(، وينوب عنه أقدمهم210)ون رئيس الهيئة رئيساً لها، ونائبي الرئيس وكيلان عنه يك

ً لأحكام هذا القانون، ويحتفظ سائر موظفي الهيئة الحاليون  درجات تسوى ً ومالياً، وفقا أعضاء الهيئة وظيفيا

بدرجاتهم الوظيفية والميزات المالية التي حصلوا عليها سابقاً، بالإضافة إلى الى المزايا الوظيفية والمالية 

 (211)المُقررة وفقاً لأحكام هذا القانون. 

اً ردت في أيثما وعبارة "هيئة الملكية العقارية والتوثيق" بعبارة "مصلحة الشهر العقاري والتوثيق" حي تُ 

 من القوانين السارية.

من قانون هيئة الملكية العقارية  17عبارة وأحكام "لجنة ذات اختصاص قضائي" الواردة بالمادة  

من القانون رقم (212)( 25،  24،  23،  22،  21رة وأحكام "اللجنة القضائية" الواردة بالمواد )والتوثيق  بعبا

( من القانون 5م بنظام السجل العيني، وبعبارة وأحكام "اللجنة القضائية" الواردة المادة رقم )1964لسنة  142

بشأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة، وبعبارة وأحكام  2018لسنة  27رقم 

م بشأن التوثيق، وبعبارة 1947لسنة  68( من القانون رقم 6"قاضي الأمور الوقتية" الواردة بالمادة رقم )

                                                             
(

208
، ولائحة تنظيمه  9641لسنة  70من القانون رسوم التوثيق والشهر رقم  91والمُقرر بالمادة (  

خدمات الصحية م بتنظيم صندوق ال1986-9-17بتاريخ  209م والمنشور بالوقائع المصرية بالعدد 1986لسنة  3322وزير العدل رقم  بقرار

وثيق لعقاري والتاالشهر  مالية من اثابة وحوافز للعاملين بمصلحةوالاجتماعية للعاملين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق والمُخصص للمزايا ال

بشأن إنشاء  1978  لسنة  56والمُقرر بالقانون رقــم ،  

والمُخصص لتمويل جميع الأعمال اللازمة لتطبيق نظام السجل العيني ،  صندوق للسجل العيني ،

(
209

" تلغى اقلام التسجيل الملحقة بالمحاكم  -والتي نصها : 1946لسنة  114من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم  4نص المادة  (  

 لفهارس وغيرجلات واالوطنية والمختلطة والشرعية وتحل محلها مكاتب الشهر العقاري ، ويحال ما بهذه الاقلام وما بمصلحة المساحة من الس

 ذلك من الوثائق الخاصة بشهر المحررات الى يهذه المكاتب ." 

 

(
210

  6في  5بتنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم  1964لسنة  5من قانون رقم  2المادة  ي(  

 لا لها "لمساعد وكياري والتوثيق رئيساً للمصلحة والأمين العام ا" يكون الأمين العام لمصلحة الشهر العق -، والتي نصها : 1964يناير 

 

(
211

  6في  5قم بتنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد ر 1964لسنة  5من قانون رقم  3المادة  (  

 " يحتفظ الموظفون الحاليون بدرجاتهم والميزات المالية التي حصلوا عليها " -، والتي نصها : 1964يناير 

 
 - 2018يونيه  –، والتي حُكم مؤخراً بعدم دستوريتها  1964لسنة  142بقانون السجل العيني رقم  21المنصوص عليها بالمادة (  212)

لإعادة وتها وخطورتها لأهمي -ة المبحث الثامن من المذكرة الإيضاحي -اً مستقلاً  وتوقف على أثرها العمل عملياً بقانون السجل العيني ، وقد أفردنا لها مبحث

كافة  ية والفصل فيالعقار الحياه مرة أخرى لقانون السجل العيني بصفته القانون العقاري الأفضل والوحيد دولياً حتى الآن في حصر وإثبات وتسجيل الملكية

 لمستقبلية،نزاعاتها العقارية السابقة والقائمة وا

 



 

 

من  35 لوقتية" الواردة بالمادة"قاضي الأمور ا وبعبارة وأحكام مكرر ، 23"اللجنة" الواردة بالمادة وأحكام 

بتنظيم الشهر العقاري. 1946لسنة  114القانون رقم 

بشأن رسوم التوثيق  1964لسنة  70( من القرار بالقانون رقم 19بنص الفقرة الثالثة من المادة ) 

( من حصيلة رسوم التوثيق والشهر لصندوق الرعاية الصحية %10" وتخصص نسبة ) الآتي:والشهر النص 

ولرئيس الهيئة وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بهيئة  والتوثيق.رية والاجتماعية للعاملين بهيئة الملكية العقا

 (213)ي ضوء معدلات أدائهم وحجم إنجازهم في العمل." الملكية العقارية والتوثيق ف

 (215)بتنظيم الشهر العقاري  1946لسنة  114من القانون رقم  (214)مكرر  35تلُغى المادة 

                                                             
بشأن رسوم التوثيق والشهر  1964لسنة  70بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم  2006لسنة  83بموجب القانون رقم ( 213)

ـ وجاء 12صـ 2006ونيه ي 6)مكرر( في  22ة الرسمية بالعدد رقم والمنشور بالجريد 1964لسنة  142وقانون نظام السجل العيني الصادر بالقرار بقانون رقم 

شأن رسوم التوثيق والشهر ، ب 1964لسنة  70( من القرار بالقانون رقم 19")المادة الرابعة( يستبدل بنص المادة ) -كامل نصها الأصلي قبل التعديل كالتالي :

الجدولين بيما هو وارد ليه في المادة السابقة حسب الفئة الموضحة قرين كل تصرف أو موضوع ف( : "يتحدد الرسم النسبي المُشار إ19النص الأتي : مادة )

  ات.جنيهحرفي )أ( ، )ب( المرفقين بهذا القانون . وفي جميع الأحوال لا يقل هذا الرسم في أي من الجدولين المُشار إليهما عن عشرة 

  " 

 

(
214

نهاية دور الإنعقاد الأخير لمجلس النواب  2020لسنة  186، الصادرة بالقانون رقم  1946لسنة  114بالقانون رقم  (  

لس النواب بالفصل مع بداية دور الإنعقاد الأول لمج 2021بالفصل التشريعي الأول ، والتي ثارت بشأنها أزمة الشهر العقاري بداية عام 

تدخل السيد وانون ، شعبي لها واعتراض أعضاء مجلس النواب اغلبية ومعارضة  عليها لمخالفتها للدستور والقبعد الرفض ال التشريعي الثاني

م مشروع قانون متكامل وتقدي، 2021لسنة  6بالقانون رقم  مكرر لمدة عامين لإعادة النظر فيها ، 35الرئيس لحل الأزمة بتأجيل سريان المادة 

قارية كية الع، وهو مشروع القانون المرافق "مشروع قانون هيئة المل تسجيل العقاري والتوثيق بمصرلتطوير وإعادة هيكلة منظومة ال

 .  والتوثيق"

 
شريعية ويحقق رغبة ملحة من المواطنين، ويصون ممتلكاتهم يسعى إليه جميع سلطات الدولة وخاصة السلطة الت(  215)

لتوثيق ر العقاري واحة الشه، وهو ما يعكس واجب الدولة دستورياً نحو تسهيل إجراءات التسجيل العقاري لحماية حقوق الملكية، وإثباتها أو نقلها، أمام مصل

التعدي  لعقارية ومنعالملكية ة مباشرة لتوثيق الممتلكات العامة والخاصة، ليس فقط حماية ل، والمزايا الإيجابية والفوائد المتنوعة لا تعد ولا تحصى كنتيج

 .عليها، بل لها مردود إيجابي اقتصادي واجتماعي وأمني، بما يحقق مبدأ استقرار الملكية العقارية، وهو الجاذب الأول للاستثمار

ستوري وقانوني، دقد أصابها عوار ( 1946لسنة  114مكرر من قانون الشهر الشخصي رقم  35)، 

شهري يناير وفبراير  مصري على مدار، أو حالياً برفض من جميع فئات المجتمع ال 2020وأثارت ازمة وجدل كبير سواء بمجلس النواب اثناء مناقشتها عام 

صر، كما ذكرت ، وخلت من تقديم أي تسهيلات حقيقية في إجراءات التسجيل العقاري بم2021بمناسبة قرب سريان احكامها في السادس من مارس   2021

حظر بثيرها الضار أمتد تألملكية العامة والخاصة، ومذكرتها الإيضاحية ،ولائحتها التنفيذية بل بالعكس زادت من تداعيات أزمة التسجيل العقاري، وهددت ا

 % من عقارات مصر، وشل حركة تداول العقارات والاستثمار فيها  ، 95توصيل المرافق العامة والتراخيص لـ 

لي لتاريخ نشرها في ، والمقرر بستة أشهر فقط من اليوم التا2021لموعد بدء سريانها في السادس من مارس 

 لمدة مكرر 35 مادةال سريان بتأجيل الأزمة لحل الرئيس السيد ثم عقب ذلك وتدخل، وهي مهلة غير كافية لاستعداد المواطنين، 2020الخامس من سبتمبر 

 . بمصر والتوثيق ريالعقا التسجيل منظومة هيكلة وإعادة لتطوير متكامل قانون مشروع ،وتقديم 2021 لسنة 6 رقم بالقانون ، فيها النظر لإعادة عامين

تى لا تكون حعقاري، ومع التأكيد على أن أي مشروع قانون للتسجيل العقاري أو حتى تعديل محدود، لابد ان يسبقه تطوير وإعادة هيكلة شاملة للشهر ال

ً  المكاتب  سبب فشل تطبيق القانون على أرض الواقع شكلاً وموضوعا

 

 

 الأصلي ن اختصام المالكوالخاصة بـ إذا كان سند الطلب حكماً قضائياً عقارياً نهائياً وبدو

ً بحماية الملكية العامة والملكية الخاصة ،وان للملكية العامة حرمة لا يجوز المساس بها ، وحم ً للايتها وبما ان الدولة ملتزمة دستوريا قانون اجب وفقا

ً لهذا النص التشريعي المعيب يفتح الباب على مصراعيه لمافيا سرقة ارية قضائية اعات عقالأراضي من خلال اصطناع نز ،والملكية الخاصة مصونة ،ووفقا

 لعقاري وخاصةالتسجيل اوهمية والفوز بحكم قضائي عقاري لم يبحث به ملكية ولا تكليف ، ولم يختصم به الملاك الأصليين للعقار ، ولم يراعى فيه مبادئ 

ً ، ومبدأ الأسبقية وبحث حالات التعارض والتزاحم والتداخل ، وبأحكام قضائية غالب م رفض شهرها تمعظمها يتها انتهت بالتسليم بالطلبات للمدعي صلحا

لسندات ملكية  ستند ملكيتهاتلتي لا بمأموريات الشهر العقاري المختصة بعد بحثها قانونياً لإدعاء أطرافها ملكية الغير سواء كان الغير الدولة او الأفراد ، أو ا

تعدي ى سرقتها والساعد عليتم اختصامه لا قضائياً ، والمفترض أن الدستور والقانون يحميه ويحمي ملكيته وليس مسجلة ، ولا يعلم به المالك الحقيقي ولم ي

لمعتدي ايتوجه  عليها ، لكن بموجب هذا النص التشريعي الكارثي أصبح كل الشعب المصري مهدد بسرقه أرضه أو عقاره من خلال نزاع قضائي مصطنع ثم

 ائياُ ،حيث  لانية مدنياً وجنمكرر من تقنين سرقته الغير مشروعة  ، وتحويلها لعقد مسجل مشروع قانوناً ، ويهرب من المساءلة القانو 35مستفيداُ من المادة 

 يلها يس تعدلياً ولكإلغاءها يتم اختصام وإعلان الملاك الأصليين للعقار ، كأحد أهم مبادئ التسجيل  العقاري بمصر وكل دول العالم ، وبالتالي يجب 

حف شر بإحدى الصاريخ النتمن  والخاصة بالاعتراض على صدور الرقم الوقتي أمام قاضي الأمور الوقتية خلال شهر 

 الشأنالقومية واسعة الانتشار على نفقة صاحب 

مكرر،  35وحيث أن مدة الاعتراض بشهر واحد فقط، مهلة قصيرة للغاية ولا توفر الضمانات الآمنة لعلم الكافة بعملية الشهر المؤقت وفقاً للمادة  -

ً لحماية الملكية الخاصة والعامة وإتاحة الفرصة لهم لإبداء اعتراضهم على نظا ً وتشريعيا إلغاءها كلياً م الشهر الاستثنائي، فأصبح من الضروري دستوريا



 

 

 (216)يلُغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون. 

 

 (217)الأعلى.  تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح من المجلس

 (219)بقرار من رئيس الهيئة بعد موافقة المجلس الأعلى.  (218)وتصدر اللائحة الداخلية للهيئة 

                                                                                                                                                                                                                
، لأنه طريق استثنائي للتسجيل العقاري، ومن الضروري توخي الحذر والتريث وخاصة عند التعامل مع حقوق الملكية العقاري والتي تناولها وليس تعديلها 

 راراً وتكراراً.الدستور بالحماية م

ر ولا النشر العقاري الورقي بإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار لا يوفر أي ضمانات تشريعية لعلم وإعلان الملاك الأصليين للعقار ،أو الغي -

لنهائي فهي طريقة بدائية جداً امكرر ، وبعد شهر من تاريخ النشر الورقي يتم التسجيل  35الشهر الاستثنائي وفقاً للمادة  يحقق العلم اليقيني والفعلي بعملية

،  لقوميةأحدى الصحف اجرائد بللنشر والاعلان في عصر التكنولوجيا والرقمنة  ، فلابد من الإعلان الفعلي وليس الحكمي ، ولن يجدى أبداً النشر الورقي في ال

حيح ان صضي غير ودون اعتراض من أحد في ضمان حماية الملكية العقارية ومنع اغتصابها ، والنشر مُعرض للغش والتدليس لأنه قائم على أساس افترا

اً إلى  يلتفت كثيرلاتم هلمُ جميع ملاك العقارات من المصريين والأجانب داخل مصر وخارجها يجيدون اللغة العربية ، ويقرأون الصحف القومية يومياً ، وحتى ا

ً  الإعلانات المبوبة أو العقارية ولا تجذب أنتباهه من الأساس ،وقد لا يستطيعون القراءة والكتابة ، ومن يضمن أن مدعي الملكية وء نية  لن يقوم بسقضائيا

ك الأصلي ن المالوخاصه بمكان العقار أو بموط بشراء جميع الصحف القومية ببضعة ألاف من الجنيهات قبل عرضها ونشرها بمنافذ بيع الصحف والجرائد

ل على القانون، وتفويت مكرر وذلك للهروب والتحاي 35الحقيقي أو الغير ذو الصفة والمصلحة والذي من حقهم الاعتراض للدفاع عن ملكيتهم ،وفقاً للمادة 

روعة ل قانونية مشلية تسجيوبنيته تسجيل العقار لصالحه دون علمهم ، وبعمالفرصة عليهم في العلم بنقل الملكية العقارية للصادر لصالحة الحكم القضائي ، 

ً بعقد نهائي مسجل على خلاف الحقيقة والواقع ،ومن هنا يلزم إيجاد طرق جدي ب تكنولوجيا دة تواكوسيحصل في النهاية على رقم شهر نهائي وأصبح مالكا

التالي يجب فوراً إلغاءها ، وبمكرر  35ي صفة او مصلحة من عملية الشهر الاستثنائي وفقاً للمادة العصر الحديث، وتضمن علم الملاك الأصليين والغير وكل ذ

 ، لمنع مخاطرها وعوارها الدستوري 

  و نقل المرافق العامة والتراخيص إلا إذا كان العقار مسجلاً والخاصة بحظر توصيل ا 

ل سريانها لمدة عامين والمؤج 2020لسنة  186الصادر بالقانون رقم ، 1946لسنة  114مكرر بقانون الشهر العقاري رقم  35الفقرة الثالثة من المادة رقم 

 يس فقط الخاضعةدلاً وخطورة، فقد فرضت حظر قانوني ملزم لجميع عقارات مصر ولوالمستحدثة لأول مرة، وهي الأكثر ج،  2021لسنة  6بالقانون رقم 

ان العقار كلا إذا إلنظام الشهر الشخصي، وذلك بمنع توصيل كافة الخدمات العقارية من مرافق عامة وتراخيص أو التعامل مع أي وزارة او جهة حكومية 

 ة بالشهر العقاري.% من عقارات مصر غير مسجل95مسجلاً، ومن الثابت أن 

قارات انت نسبة العكقط إذا ، من أن حظر توصيل ونقل المرافق العامة إلا إذا كان العقار مسجلاً، يتم تشريعه ف

زيد من ناحية %، ومن ناحية أخرى سي95و ما لا يتوافر في الواقع العقاري المصري، حيث نسبة العقارات غير المسجلة %، وه80المسجلة تزيد على 

غ الضرر على له بال استياء المواطنين من خدمات الشهر العقاري والتوثيق، لأن الحظر ضمن القوانين المنظمة للشهر العقاري ، ومن ناحية أخرى سيكون

ع ليس ضمن تشريعامة ، والمصري ، وكان من الأفضل تشريعياً ومن حسن التنظيم التشريعي السليم ان يكون داخل قوانين البناء والمرافق الالسوق العقاري 

جانبية ضارة عاً لأي آثار ،من بإلغائهامكرر بقانون الشهر العقاري ،  35عقاري مدني بحت ، ينظم احكام التسجيل العقاري ، وضرورة إعادة النظر في المادة 

بير ما كتوابع وجدل  حقها منمحتملة ، سيعاني منها الكثيرين من فئات الشعب المصري ، كأزمة عقارية ثانية ، تالية لأزمة التصالح في مخالفات البناء وما ل

 زال قائم .

لتي من التوثيق ، واعقارية وحالياً وقبل البدء في تطبيق أحكام مشروع قانون هيئة الملكية ال

نون بدء تطبيق قا % خلال خمس سنوات من98% سنوياً لتصل إلى نسبة العقارات المسجلة بمصر إلى 20اليقيني ان ترتفع نسبة العقارات المسجلة بواقع 

ً  نسبة العقارات المسجلة"هيئة الملكية العقارية والتوثيق" حيث ان  لة بكامل الجمهورية بنسبة لملكية مسجتفترض ان ا %، و5لا تتعدى  حاليا

ً هذا يصطدم وسيفتح العديد من المنازعات والمشاكل بين المواطنين وشركات المرافق العامة، بخلافة تهديده للسلم و100 لقانوني الأمن ا%، وطبعا

مرحلة سداد رورهم به أجهزة الدولة الرسمية بعد موالاجتماعي بين أفراد المجتمع المصري، لما سيسببه من استياء شديد وغضب عارم من المواطنين تجا

 مكرر كلياً . 35المادة مقابل التصالح على مخالفات البناء ، وبالتالي من الضروري تشريعياً إلغاء 

 

(
216
"....  -نصها:م بتنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق والتي 1964لسنة  5( من مواد إصدار القانون رقم 5المادة )(

 "

 " " -م والتي نصها: 1946لسنة  68من قانون التوثيق رقم  13نص المادة 

 

(
217

  6في  5بتنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم  1964لسنة  5من قانون رقم  4المادة  ( 

 " تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير العدل " -والتي نصها :1964يناير 

 

(
218

"-بشأن إصدار قانون الجهاز المركزي للمحاسبات:  1988لسنة  144من قانون رقم  29: المادة  (  

 لاعاناتتصدر بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح رئيس الجهاز وتتضمن قواعد منح المرتبات والتعويضات وا 

حة العمل بلائ ن يستمرتعلقة بشئونهم. وفيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانووالمكافآت التي تتقرر على خزانة الدولة، وجميع القواعد المُ 

 لائحة الجديدة."، إلى أن تصدر ال1995-4-10المُعدلة بقرار مجلس الشعب بجلسة  1992-1-14العاملين الصادرة بقرار مجلس الشعب بجلسة 

 



 

 

(220)ه. ينُشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشر

 يبُصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينُفذ كقانون من قوانينها.

 هـ            1443صدر برئاسة الجمهورية في              سنة 

م(2021)الموافق                سنة                                                          

مكرر  35وإلغاء المادة تنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، شأن ب م1964لسنة  5بإلغاء القانون رقم 

كلاً من  ، وتعديل بعض أحكام2021لسنة  6عدلة بالقانون رقم والمُ  2020لسنة  186الصادرة بالقانون رقم 

لقانون رقم بشأن التوثيق، وا 1947لسنة  68بشأن السجل العيني، والقانون رقم  1964لسنة  142القانون رقم 

لشهر ابشأن تنظيم بعض أحكام  2018لسنة  27رقم  ، والقانونبشأن قانون الشهر العقاري 1946لسنة  114

  شهر.ن رسوم التوثيق والبشأ 1964لسنة  70، والقانون رقم الجديدةالعقاري في المجتمعات العمرانية 

                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                
(

219
في جميع الجهات والهيئات ] القضائية ، وذات الاختصاص القضائي والرقابية ،والمستقلة ،والعامة [ ، من ان (  

 لهيئة .اللائحة الداخلية لتنظيم العمل الداخلي من إن القائم على اعدادها واعتمادها هو رئيس ا
 

(
220

  6في  5بتنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم  1964لسنة  5من قانون رقم  6المادة  ( 

 1964يناير 

 



 

 

 

(221): 

 قرين بينّالمُ  لمعنىا القانون، هذا في وردت حيثما يقُصد بالألفاظ والعبارات التالية، في تطبيق أحكام هذ القانون

 -كل منها: 

 : جمهورية مصر العربية.

 .(222)وزارة العــــــــــــــدل  

 .(224)، والتي حلت محل مصلحة الشهر العقاري والتوثيق  (223)هيئة الملكية العقارية والتوثيق  

                                                             
(

221
 " -المنظم لعمل الكاتب بالعدل التي نصها : 2014لسنة  15القانون رقم من  1هذا النص بالمادة  (  

 عابير الآتية المعنى المبين إزاء كل منها في معرض تطبيق أحكام هذا القانون "يقصد بالت

للألفاظ والعبارات  : "لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون تكون -والتي نصها: 2010لسنة  7رقم ( من 2مادة ) 

 التالية المعاني المحددة أمام كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر"

لتالية، حيثما وردت في هذا " تكون للكلمات والعبارات ا -والتي نصها : 2013لسنة  4رقم ( من 2) المادة

 على خلاف ذلك:" القانون، المعاني المبينّة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص

ي فات الواردة د بالكلم"يقص -والتي نصها : المادة الأولى من مشروع 

 هذه المادة المعاني والتعابير المبينّة إزاء كل منها: .... "

-قين( لعدل )الموثّ تاّب با]التقرير الصادر عن الاجتماع الرابع للجنة الفنيّة المكلفّة بإعداد مشروع قانون عربي استرشادي لتنظيم مهنة الك 

 -هـ  1433ربيع الآخر  1 –ربيع الأول  28الموافق  22/2/2012 – 20بيروت 

لاجتماع الرابع للجنة اوالمتضمن من بين بنوده عقد  2012المتعلقّ بإقرار برنامج عمل المركز لعام 

 نيّة المكلفّة بإعداد مشروع قانون عربي استرشادي الف

والقاضي  20/12/2010القاهرة بتاريخ الصادر عن الدورة السادسة والعشرين المنعقدة في  863وتنفيذاً لقرار مجلس وزراء العدل العرب رقم 

بتعميم مشروع القانون العربي الإسترشادي لتنظيم مهنة الكتاّب بالعدل )الموثقّين( .... 

] 

 

(
222

، هي الجهة الإشرافية التي تخضع لها الآن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق )فنياً وإدارياً ومالياً( وفقاً ( 

قاري والتوثيق " تكون مصلحة الشهر الع-والتي نصها:  1964لسنة  5من قانون مصلحة الشهر العقاري والتوثيق رقم لنص المادة الأولى 

 مصلحة قائمة بذاتها وتتبع وزارة العدل "

 

(
223

)مطالب اعضاء الشهر العقاري فلقد ثارت في السنوات الأخيرة في مصر قضية (  

،  وكذلك  2014صر ماثناء إعداد دستور  – 182،والنص على الاستقلال بـ المادة  2012أثناء إعداد دستور مصر  –وإلى الآن  2009منذ عام 

 وأخيراً  -مجلس النواب   بمشاريع قوانين لاستقلال الشهر العقاري باللجنة التشريعية  4تقديم  2016عام  – 199ة النص على الاستقلال بـ الماد

شريعي لأزمات تكعلاج  بـ  2020وبداية عام  2019مطالبة مجلس النواب ورئيسه للحكومة خلال نهاية عام 

ية الملكية ين لحماالتسجيل العقاري والتوثيق بمصر من خلال تحويل الشهر العقاري لهيئة مستقلة باعتباره خط الدفاع الأول والحصن الحص

 صة ... لعامة والخاملكية ااية القانونية الكاملة للالعقارية بمصر وهو مطلب لطالما عرض مراراً وتكرراً في مصر على مر السنوات إذ يحقق الحم

ي جنبا إلى جنب مع وهو العام الذي انشأ فيه الشهر العقار

هتمام عاية واإنشاء اعرق المؤسسات القضائية إلا وهو مجلس الدولة المصري في عهد الملك فاروق وحكومة إسماعيل صدقي باشا و تحت ر

مصر وقتها عدالة باشا ومجهوده وأفكاره العظيمة لتطوير منظومة الوإصرار وزير العدل المصري في ذلك الوقت المستشار محمد كامل مرسي ب

يتضح ذلك جليا في وولأول مرة بمصر  1946في إنشاء هذان الكيانين مجلس الدولة والشهر العقاري والتوثيق وفقا للنظام الفرنسي خلال عام

 

دراسته مرة أخرى ، والموافقة علية لكن حال دون صدوره وتمت 

من خلال مشروع القانون المقدم من النائب المحترم عبدا لمنعم العليمي بمجلس الشعب  2004وفاته ، ثم عاد المشروع للظهور مرة أخرى عام 

ً ، ورفض من وزارة وتم–هيئة قضائية مستقلة  –بإنشاء هيئة الملكية العقارية والتوثيق  2004المصري عام  ت الموافقة علية موضوعيا

والى الآن من خلال ثورة الأعضاء القانونيين  2009المالية وقتها لأسباب مالية غير منطقية ليس إلا ، ثم ثار وبقوة مرة أخرى خلال عام 

ً متصاعداً على الأوضاع السيئة التي أصابت الملكية العقارية  والمنقولة بمصر وانتشار الفساد العقاري ، بالشهر العقاري والتوثيق احتجاجا



 

 

ويكون ، ، ويتكون من أقدم سبع نواب  (225)المجلس الأعلى لهيئة الملكية العقارية والتوثيق  :

 من أعضاءه . رئيس الهيئة ونائبيه والأمين العام

، من بين أقدم  (227)ويعُين من رئيس الجمهورية  (226)رئيس هيئة الملكية العقارية والتوثيق 

 نواب بالمجلس الأعلى ، ويعاونه نائبين ، وينوب عن الرئيس حال غيابه أقدمهما  . سبع

من  اعينويُ  رئيس قطاع التسجيل العقاري ،و رئيس قطاع التوثيق ، ،هيئة الرئيس نائبين ل 

وثيق ، الت عمن بين أقدم سبع نواب بالمجلس الأعلى ، لرئاسة قطاع التسجيل العقاري وقطا رئيس الجمهورية ،

 .مديري الإدارات بدرجة أمين عام مساعد عدد من  ماويعاونه

ب المجلس ين نوابأمين عام هيئة الملكية العقارية والتوثيق ، يعُين من رئيس الهيئة من  

ام عبدرجة أمين  والإدارية ويعاونه عدد من الأعضاء المالية اختصاصاته تنفيذ في الهيئة رئيس ى ، ويعاونالأعل

 مساعد وينوب عنه أقدمهم حال غيابه   .

 ويختاره ع الهيئةرئيس فرع هيئة الملكية العقارية والتوثيق بكل محافظة ، ويطلق عليه أمين فر

 .الأعلى المجلس موافقة بعد الهيئة رئيس

ً  والواردة (230) القانوني والعضو (229) والموثق (228) الفني العضو:  ً وإصطلاحاً ،  نصا ، ولفظا

ً  مُترادفة مُسميات ،وجميعهم (231)والتوثيق والسجل العيني  العقاري الشهر قوانين في ً  مهنيا ،  ومتطابقة وظيفيا

                                                                                                                                                                                                                
لحماية الملكية  –هيئة قضائية مستقلة  –وقدموا مشروع قانون لتحويل مصلحة الشهر العقاري والتوثيق إلى هيئة الملكية العقارية والتوثيق 

 ب المصري .العقارية والمنقولة لمصر والمصريين وكانت محل بحث ودراسة بالفصل التشريعي الأول بمجلس النوا

 

لكن بتحويله  1946عام  لن ننشأ جهاز جديد من العدم بل هو تطوير واستمرار لوجود هذا الكيان القانوني العريق الموجود بمصر منذ 

رية ملكية العقاماية الحة لأعضائها لتمكينهم من ممارسة عملهم القانوني في إلى هيئه مستقلة عليا تتمتع بالصفة القضائية والضبطية القضائي

دستور مصر  من 199لمصر والمصريين بنزاهة وحياد دون ضغط أو تهديد وحمايتهم من تدخل وعبث ذوي النفوذ والسلطة تفعيلاُ للمادة 

2014. 

 

(
224

 .1996لسنة  223والقانون رقم  1967لسنة  25المعدل بالقانون رقم م و1946لسنة  114بالقانون رقم  ( 

 

(
225

" يشكل مجلس أعلى لمصلحة  -ة الشهر العقاري، والتي نصها :بتنظيم مصلح 1964لسنة  5من القانون رقم  8نص المادة  (  

ر يعنيهم وزي ى الأقلالشهر العقاري والتوثيق برئاسة وكيل الوزارة المختص وعضوية الأمين العام وثلاثة من الأعضاء من الدرجة الأولى عل

 العدل ،بناء على اقتراح وكيل الوزارة المختص ذلك لمدة سنة قابلة للتجديد "

 

(
226

يناير  6في  5بتنظيم مصلحة الشهر العقاري والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم  1964لسنة  5من القانون رقم  2نص المادة ( 

 ها "د وكيلا لر العقاري والتوثيق رئيسا للمصلحة والأمين العام المساع"يكون الامين العام لمصلحة الشه-نصها:  م والتي 1964عام 

 

(
227

يناير  6في  5م بتنظيم مصلحة الشهر العقاري والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رق 1964لسنة  5من القانون رقم  3نص المادة  ( 

 ر العدل "قتراح وزي" يعين كل من الأمين العام والأمين العام المساعد بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ا-م، والتي نصها:  1964عام 

 

(
228

مكرر من  23وكذلك المادة  2014من دستور مصر  199والمادة  2012من دستور مصر  182 ورد لفظا بنص المادة( 

 1964لسنة  142 من اللائحة التنفيذية لقانون نظام السجل العيني رقم 8، وكذلك المادة رقم 1946لسنة  114قانون الشهر العقاري رقم 

ت رية في جميع الهيئاظ ]العضو الفني[ شائع العمل به بمنظومة العدالة المصوهذا اللف ،1975لسنة  825والصادرة بالقرار الوزاري عدل رقم 

 والجهات القضائية ووزارة العدل ومكاتبها الفنية.

 

(
229

ً ، والواضح كـ هو اللفظ المهني المتعارف عليه بجميع دول العالم ع(  ً ودوليا ( من 1000بنص المادة رقم ) ربيا

 ز التحكير إلا"لا يجو -، عندما حددت ضوابط وشروط الحكر أمام القضاة والموثقين  ونصها كالتالي:1948لسنه 131القانون المدني رقم 

قد على يد عصدر به لضرورة أو مصلحة وبأذن من المحكمة الابتدائية الشرعية التي تقع في دائرتها الأرض كلها أو أكثرها قيمة ويجب أن ي

 ويجب شهره وفقا لأحكام قانون تنظيم الشهر العقاري . "،،  القضاة أو الموثقينرئيس المحكمة أو من يحيله عليه من 



 

 

 واختصاصه سلطته حدود في (232)قانوناً وحصرياً  ومتساوون في الحقوق والواجبات، وعضو الهيئة هو المُكلف

 .النافذة ذات الصلة القوانين من ولائحته التنفيذية وغيرهم القانون هذا في القانونية المُبينة بالأعمال القيام (233)

(234) 

 درجة من أعضائها تشُكل من (235): الجمعية العمومية لهيئة الملكية العقارية والتوثيق 

 الهيئة. رئيس رئاستها ويتولى الأقل ، عضو علي

نهم من م، لما يصدر  الهيئة أعضاء التأديب والتظلمات المُختص دون غيره بتأديب مجلس 

 ريةالإدا تالقرارا إلغاء في طلبات فات ليست ضمن او بسبب  عملهم الفني ، والبت في تظلماتهم والفصلمُخال

 . بمستحقاتهم المالية  الخاصة المنازعات في بشئونهم والفصل المتعلقة

الفنية  يئةاله أعضاء أعمال على الفني بالتفتيش غيره المُختص دون الفني التفتيش : جهاز

 اجباتو اداء على حرصهم ومدة كفايتهم مدى صلاحيتهم ،و درجة معرفة الى تؤدي التي البيانات لجمع وذلك

 ومقتضياتها وأخلاقيات مهنتهم . وظيفتهم

 اصاتهاختص نفيذت في الهيئة رئيس : تضم عدد من الإدارات الإدارية والمالية وغيرها ، تعاون

 الأمين العام  . برئاسة والإدارية المالية

                                                                                                                                                                                                                
لقانون التوثيق المواد  (، وباللائحة التنفيذية6-5-4-3في المواد ارقام ) 1947لسنة  68كذلك في قانون التوثيق المصري رقم  

( من 2) والمادة رقم وثقون منتدبون يعينون بقرار من وزير العدل ." يقوم بالتوثيق موثقون وموثقون مساعدون وم-( ونصها: 1رقم )-ارقام: 

ا بأعمال أن يقوموب"يؤدي الموثقون والموثقون المساعدون قبل مباشرة أعمالهم يمينا أمام وزير العدل -اللائحة التنفيذية والتي نصها: 

 . (24-22-21-18-12-10-7-5-4-3وظائفهم بالذمة والصدق" وكذلك المواد ارقام )

 

وبدول  "بالعدل  " مأموري الشهر العقاري " ، ويطلق عليهم بدول المشرق العربي " كاتب

لمتحدة الأمريكية ا"، وبالولايات Notary" ، وبالمملكة المتحدة "Notaioاليا "" ، وبايطNotaireالمغرب العربي " الموثقين " وبفرنسا "

"Notary" وبأسبانيا، "Notario" وبالبرتغال ، "Notário" وبتركيا، "Noter" وبالدنمارك، "Notarius وبروسيا ، "

"нотариус" وبمالطا ، "Nutar" وبالنرويج ، "Notarius" وبهولندا ، "Notarisندا "" ، و بفلNotaariو بسلوفاكيا ، " 

"Notár. " 

 

(
230

بشأن تشكيل واختصاصات اللجنة القضائية  1964لسنة  142من قانون السجل العيني رقم  21" ورد لفظاً بالمادة (  

 للسجل العيني .

 

(
231

 86./قانون التوثيق رقم 1946لسنة  114: قوانين الشهر العقاري والتوثيق : قانون الشهر العقاري رقم (  

لك قانون تم/.1964لسنة  5./قانون تنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق رقم  1964لسنة  142./قانون السجل العيني رقم 1947لسنة 

صاصات بالقانون ، وما ورد من اخت 2018لسنة  27./ قانون الشهر العقاري بالمجتمعات العمرانية الجديدة 1996لسنة  230الاجانب رقم  

 المدني وسائر القوانين المصرية .

 

(
232

 (  حيث ان الوظيفة العامة في الأساس تكليف وطني وليس تشريف لأحد .

 

(
233

 " لا يجوز للموثق ان يباشر عمله الا في دائرة اختصاصه" -والتي نصها:  1947لسنة  68من قانون التوثيق رقم  4: المادة  ( 

 

(
234

" -المنظم لعمل الكاتب بالعدل التي نصها:  2014لسنة  15من قانون الكاتب بالعدل السوري، القانون رقم  1بالمادة  ( 

  "نافذة. الكاتب بالعدل: هو المكلف في حدود سلطته واختصاصه القيام بالأعمال المبينة في هذا القانون وغيره من القوانين ال

ي حدود مهامه "الذي يتولى ف  -والتي نصها : 2010لسنة  7( من قانون التوثيق اليمني رقم 2ص المادة )ونظيره من القانون اليمني ن

 واختصاصاته القيام بأعمال التوثيق المبينة في هذا القانون والقوانين الأخرى النافذة واللائحة."

 

(
235

في الهيكل التنظيمي المقترح تشريعياً لـ "هيئة الملكية العقارية والتوثيق"، عنصر اساسي وضروري ومنطقي من عناصر ( 

لجهات والهيئات ا، ويقابلها من حيث التنظيم جميع 2014من دستور مصر  199استقلال الهيئة ومفردات استقلال أعضائها طبقا لنص المادة 

 القضائية والمستقلة بمصر والعالم.  

 



 

 

 ة عليالجن والتوثيق،ذات اختصاص قضائي في الملكية العقارية  نةلج 

ت لمُحرراانظر الطعون المُقدمة من ذوي الشأن على  بـ: صمحافظة، وتختبالمقر الرئيسي، ولجان فرعية بكل 

 بكافةوالهيئة،  أعضاء من والرفض الرسمي الإيقاف اسباب في الموثقة، والفصل فيها، والبت المُشهرة أو

 وقاضي ة،الوقتي الأمور قاضى وسلطات اختصاصات والتوثيق وكافة العقاري التسجيل بقطاعي الفنية النزاعات

قاري والسجل بقوانين الشهر الع عليهم المنصوص كافة اللجان من وغيرها القضائية واللجان المستعجلة الأمور

 العيني والتوثيق.

ق، ي والتوثيالهيئة ورئيسي قطاعي التسجيل العقار بكلاً من رئيس : ثلاث مكاتب فنية تلُحق

 الفنية ، وفقاً لما تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .تعاونهم في تنفيذ اختصاصاتهم 

 ،ئة بالقاهرةالرئيسي للهي بالمقر عليا دائرة قضائي، اختصاص لجنة ذات 

 نظرو فحص الأعلى. وتتولى المجلس اقتراح على بناء الهيئة رئيس من بقرار محافظة بكل فرعية ودوائر

من ذوي  لمُقدمةا الصلة، ذات القوانين وسائر القانون هذا أحكام بتطبيق والمتعلقة العقارية المُنازعات وتسوية

والهيئات  لجهاتا من اللجنة الى المُحالة وأالعقارية  المُنازعة على اللاحقة أو السابقة سواء باتفاقهم الشأن

 الصلة. ذات التنفيذية الجهات او الأخرى القضائية

: شهر وقيد التصرفات والأحكام القضائية النهائية لإثبات الحقوق العينية العقارية وفقاً  (236)

 في ي بمصر وقيدهاوالمُقرران للتسجيل العقار -حسب الأحوال  -لـ نظام الشهر الشخصي أو نظام السجل العيني 

ً  سواء لذلك المعدة الدفاتر ً  او ورقيا  . منها الرسمية والصور الشهادات واستخراج وحفظها إلكترونيا

تحرير وتوثيق وإثبات المُحررات الرسمية الموثقة ، أو التصديق على المُحررات العرفية ، او  : (237) 

ات الصلة توثيقها أو إثبات تاريخ المحررات العرفية والمُقدمة من أصحاب الشأن أو التي تتطلب القوانين ذ

ً أو الكترونياً وحفظها واستخراج الشهادات  اشترطت فيها الرسمية ، وقيدها في الدفاتر المُعدة لذلك سواء ورقيا

 والصور الرسمية منها .

المُقدمة من  (240) الإلكترونية أو سواء الورقية (239): العقود والإقرارات وكافة السندات  (238) 

 أصحاب الشأن وفقاً لأحكام هذا القانون .

                                                             
(

236
، ضعين فيما يتعلق بالتسجيل العقاري للخا 1923لسنة  18أطلق بداية في نصوص قانون رقم ( 

ع قوانين صطلاحا في جميثم اعتاد الامر عليه لغة وا فيما يتعلق بالتسجيل العقاري للخاضعين  1923لسنة  19والقانون رقم 

 – ل ذات اللفظة تستعمالشهر العقاري المنظمة للعمل الفني بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق. الى جانب ان جميع التشريعات العربية والدولي

 لعمومة وقوته وتعبيره عن الحجية المطلقة والثقة المؤكدة.-

 

(
237

، 1947لسنة  86: القطاع الثاني من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق والذي تنظم احكامه قانون التوثيق المصري رقم ( 

 ولائحته التنفيذية. 

 

(
238

": مصطلح قانوني يشمل كافه العقود والإقرارات والأوراق والمستندات أيا كانت، ويضم في مدلوله اللغوي والاصطلاحي  ( "

لشهر ايها قوانين ة بما فقرارات وكافة صور التعاقدات وهو اللفظ المستعمل لغة واصطلاحا في جميع القوانين المصريكافة العقود والسندات والإ

 العقاري والتوثيق ، وكذلك غالبية التشريعات العربية والدولية ذات الصلة .

 

(
239

فيما يتعلق بالتسجيل العقاري  1923لسنة  18نصوص قانون رقم " بداية إدراجه بقوانين التسجيل العقاري في  ( اصطلاح " 

خاضعين للمحاكم المختلطة، ثم اعتاد الامر عليه لغة فيما يتعلق بالتسجيل العقاري لل 1923لسنة  19للخاضعين للمحاكم الأهلية، والقانون رقم 



 

 

 

 (241 ،) (242) ،(243) 

 (244)  (245) 

ذات اختصاص قضائي  (،251مستقلة ) (250)( قانونية 249هيئة )( 248)( 247( )246هيئة الملكية العقارية والتوثيق )

لرئيسي ومقرها ا (،255( منظومة العدالة المصرية )254ومكون من مكونات ) (،253( تلُحق بوزير العدل )252)

 (257وفروعها بالمحافظات ) (،256بمدينة القاهرة )

                                                                                                                                                                                                                
 ً  واصطلاحا في جميع قوانين الشهر العقاري المنظمة للعمل الفني بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وكذلك النص عليه صراحة لفظاً وإصطلاحا

 .من قانون المرافعات المصري فيما يخص الصيغة التنفيذية للمحررات الموثقة 280بالمادة 

 

(
240

% من مكاتب الشهر العقاري الآن مميكنة وتصدر محررات مزدوجة النتيجة )ورقياً والكترونياً (، وهناك اتجاه عام يتحرك 50(  

 مستوى الجمهورية .ببطء نحو ميكنة جميع مكاتب الشهر العقاري والتوثيق على 
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، مع استحداث  بعض الإدارات الجديدة لتساهم في تحقيق الهيئة (  

ً مستحدثة ، وتعكس مدى الحاجة الملحة الى إعادة الهيكلة الشاملة فنياً ولأهدافها ، وتفعيل اختصاصاتها الحالية وال للازمة لحسن ومالياً وا إداريا

 سير العمل وتيسيراً للإجراءات في ضوء مبادئ النجاح المؤسسي وأهمها التخصص وتقسيم العمل .

 

(
242

هو جمع شتات اختصاصات وسلطات الشهر العقاري والتوثيق والموزعة بين ستة قوانين للشهر (  

 . العقاري والتوثيق المتنوعة والعشرات من القوانين الاخرى المتنوعة وفي مقدمتها القانون المدني
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" تاسعا : الكفاية المالية :او الاستقلال المالي  -: -(  

ورة هميته من خطيكتسب أفي توثيق المعاملات والتعاقدات بين افراد المجتمع و للأعضاء الفنيون بالشهر العقاري،، فـ الموثق هو وكيل الدولة

لمصري هو االموثق فعمله وتعلقه بحقوق الملكية من ثروات واملاك تمثل محور وركيزة التنمية الاقتصادية بالمجتمع ، وعلى الرغم من ذلك 

فهو  بعد من ذلكرب ، ولأبعد من ذلك فهو الأقل دخلا بين جميع الموثقين العالأقل دخلا من بين جميع فئات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق ولأ

و التدريس حاماة االأقل دخلا بين جميع موثقي العالم أجمع . والأخطر من كل ما سبق هو هجرة اعضاء الشهر العقاري والعودة للعمل بالم

افية ر الجذب الكاب عناصع الأعباء على الموثقين وتدني رواتبهم جدا ، وغيبالجامعات المصرية والعربية أو الإعارة للخارج ،، نتيجةً لارتفا

ي فلمتزايدة ، لحياة االبقائهم في وظائفهم من الناحية المالية ، بما يتناسب مع كادرهم وتخصصهم الفني علميا وعمليا ، ومع ضغوط متطلبات 

لى لحصول ع، وحياه كريمة ، وعلاج يعف به نفسه عن سؤال أحدهم لظل تعففه عن البحث عن وسائل أخرى تعُزز حصوله على مسكن مناسب

ن الشهر مقالتهم خدمة ملائمة في مستشفيات الدولة، فنلاحظ في الخمس سنوات الأخيرة تقدم عدد كبير جدا من أعضاء الشهر العقاري لاست

% من 60قريبا ودرجاتهم العلمية المتميزة ، حيث تالعقاري والبحث عن عمل اخر داخل وخارج مصر ، ويساعدهم تخصصهم الفني النادر ، 

يد منهم قدموا % حاصلين على درجة الدكتوراه في الحقوق ، والعد25اعضاء الشهر العقاري حاصلين على درجة الماجستير في القانون ، و

 اريا .جنائيا ومدنيا واد استقالتهم بسبب تدني الرواتب جدا وعدم تناسبها مطلقا مع خطورة مهنتهم ومسئولياتها اللامحدودة
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بتنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق المنشور بالجريدة الرسمية  1964لسنة  5: ذات التنظيم الفني والإداري بـ القانون رقم (  

   .1964يناير  6في  5العدد 
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و " جمع شتات اختصاصات وسلطات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وأعضائها ، -المقترح هو :(  

رات المجلس ري وقراخرى المتنوعة ، وفي مقدمتها القانون المدني المصالموزعة بين خمس قوانين للشهر العقاري والعشرات من القوانين الا

 الأعلى للقضاء وقرارات وزارة العدل والأحكام القضائية ."
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" تكون مصلحة الشهر العقاري والتوثيق -والتي نصها:  1964لسنة  5رقم من قانون  1المادة  ( 

 وتتبع وزير العدل "

  

(
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لا يهدف إلى إنشاء و تنظيم هيئة جديدة أو ميلاد مـرفق جديد ، حيث أن تلك الهيئة منشـأة و منظمة بالفـعل و لها ( 

المصرية في شهر وتوثيق العقود وإثبات الحقوق العينية العقارية ، بمقتضى داخل منظومة العدالة دوره الحصري وجود قانوني يمارس 

بشأن السجل العيني ، وقانون ١٩٦٤لسنة  ١٤٢بشأن التوثيق و ١٩٤٧لسنة ٦٨بشأن الشهر العقاري و  ١٩٤٦لسنة ١١٤القوانين أرقام 

لهيكلي لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق ، وبعد أكثر من بتنظيم ا ١٩٦٤لسنة ٥والقانون رقم  1996لسنة  230تملك الاجانب للعقارات رقم 

عام من تأسيس الشهر ، بكل تأكيد يحتاج منطقياً الى تطوير تشريعي بنفس الحاجه الى تطوير هيكلي شامل ليس فقط ليواكب العصر الحديث 75

وكما تقول الحكمة المشهورة  " ، بل لضمان استمراره في اداء رسالته ، كمؤسسة حكومية ذات اختصاصات خطيرة وحصرية ، 

الخاص بالأعضـاء الفنييـن بالشهر  ١٩٦٤لسنة ٥" ولكن بكل يقين يهدف مشروع القانون إلى إلغاء أحكام القانون 



 

 

                                                                                                                                                                                                                
معالجة أوجه القصور التي شابت قوانين الشهر العقاري والسجل العيني والتوثيق بغية مصلحة قومية عليا للبلاد في المقام العقاري والتوثيق و

من دستور  199الأول اتساقا مع نصوص الدستور في حماية الملكية العامة والخاصة والتعاونية ارقام وترجمة حقيقة تشريعية لنص المادة 

الضـرورة العمـلية من ضبط و حماية الملكيات الخاصة و العامة للأفراد و الدولة . خاصة وأن هذا القانون المقترح لا  ، و ما أملته 2014مصر 

بو على يؤدى إلى زيـادة أعـباء مالـية للدولة بحيـث أن هذه الهيئة المستقلة المقترحة ستحقق إيرادات سنوية فوق المتوقعة وحتى المحتملة، تر

 نيه في السنة الواحدة وأن عدد الأعضاء لهذا الجهاز لا يزيد عن ثلاثة آلاف عضو.المائة مليار ج
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: أولاً :  1" المادة  -والتي نصها : 2010لسنة  13( من قانون هيئة دعاوي الملكية رقم 1بدولة العراق المادة ) (  

" . 

 

(
249

 )

 -الفرق بين الهيئة والمصلحة:        

 

ختصاصات حددة وام: الهيئة تعتبر شخص اعتباري له شخصية معنوية مستقلة ويدير مرفقاً محدداً يحقق مصلحة عامة من خلال أهداف  

امها قق ويضمن قيما يح هومنظمة وتعتبر الهيئة شكلاً أكثر استقلالية ومرونة من الناحية الإدارية والمالية والفنية عن المصلحة الحكومية و

 بمهامها وواجباته في حماية ودعم وإثبات حقوق الملكية العقارية والمنقولة العامة والخاصة لمصر والمصريين.

 

ات ر احدى ادارق ،وتعتبع وزارة، كـ وزارة العدل كـ مصلحة الشهر العقاري والتوثيالمصلحة لا تعتبر شخص اعتباري في ذاته بل تتب:  

فه على لها بكائيس الأاو قطاعات الوزارة شكلاً وموضوعا وتخضع لها كليا ماليا وإداريا وفنيا كما هو الوضع الآن ، فـ وزير العدل هو الر

تطيع وتين ولا تسكلها ر ح الحكومية تعانى من البيروقراطية و هي ملتصقة بالحكومة وإدارتها وفروعها وموظفيها ،  بالإضافة إلى ذلك فالمصال

 -تحقيق أهدافها والقيام بمهامها المنوط بها تحقيقها فهي غير مستقلة لأنها :

 .يمات والمنشورات الفنية تصدر تنفيذاً لتوجيهات وزارة العدل فجميع التعل -1

 ل المالية وليس لها موازنة مستقلة .فهي تتبع موازنة وزارة العد -2

ً ، إدارات وأعضاء وموظفين و ليس لها قانون خاص ينظمها إدا -3 هي تخضع رياً، ففهي تتبع وزارة العدل إداريا

 . 2016لسنة  81سابقا وحاليا للقانون رقم  1978/ 47لقانون العاملين بالدولة 

 و الروتين و التعقيد و المركزية الوزارية في اتخاذ القرار . -4

ى الرغم ه ، وعلحتى و لو كان وكيل وزارة يحددها الوزير المختص ويتحكم في تعيينه ونقله وندبه وتأديبه وعزل -5

فترة قصيرة صلحة لمن نص القانون الساري على تعيينه من السيد رئيس الجمهورية ، إلا إن الواقع العملي بأنه بيتم ندب رئيس الم

 قد تصل لثلاث شهور فقط ؟َ! ، وبموجب قرار وزاري بالندب المؤقت وليس قرار جمهوري بالتعيين الدائم .
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 )

  

لعقاري الشهر ا وهو الثابت إجرائياً وموضوعياً من تطبيق قوانين   -1

ً يعتبر من صميم التطبيق القانوني شكلاً وموضوعاً للقان  كية أو بمعنىق الملحون المدني ومع التعمق فيما يخص المتعددة وأكاديميا

ى يق العقود علنب توثقانوني أدق الحقوق العينية العقارية الأصلية والتبعية وما يدور في فلكها من انشاءها ونقلها وانهاءها، بجا

 ي جتماعي والاقتصادي والااختلاف انواعها وتنوع الحقوق محل موضوعها ما بين الجانب المدني والجنائي والإداري والشرع

ة حيث يئات القضائيبتنظيم العمل بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق فجاء وتشكيلا مماثلاً لتشكيل اله1964لسنة  5صدر القانون رقم  -2

ئف أخرى ون ووظا، وهم ركيزة العمل القانوني في المصلحة وموظفون إداريون وكتابي

وحلف ليهم ،عوأخضع الأعضاء القانونيين لذات الشروط المطلوبة في أعضاء الهيئات القضائية عند مباشرة أعمالهم ،والرقابة 

ذلك القضائي ،وب لتفتيشلأعمالهم عن طريق التفتيش الفني المماثل  اليمين القانونية أمام السيد المُستشار وزير العدل ،والتفتيش على

 5قم القانون ر – لقانونأخرج المشرع الأعضاء القانونيين من عداد العاملين بجهاز الحكومة وأعترف لهم بكادراً خاصاً . إلا أن هذا ا

و أدبية، ا مادية أوالمادية فلم يرتب لهم أيةً مزايبتنظيم الشهر قد أغفل حقوق الأعضاء الفنيين )الموثقين(الأدبية  1964لسنة 

ات هاز من الهيئذا الجهبالمقارنة بنظُرائهم من أعضاء الهيئات القضائية الأخُرى ولو ألُحق جدولاً للمرتبات بهذا القانون لأعُتبر 

 القضائية آن ذاك.
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مـنها ) و  ٩حيث ورد بالبند  ١٩٤٦لسـنة  ١١٤للقانون ( ذكرت 

ع ... إلى تركيز نظام الشهر ) و يقضى المشرو١١...........( و بالفقرة الأخيرة من البند .

)  ١٤( و ورد بالبند في 

حرر حجية عل لقيد الملنظام يجـ و من المعلوم أن هذا ا

المـادة  لك تنـصمطلقة في مواجهة الكافة وكذلك يعتبر القيد على نحو ما صورة من صور القضاء يتولاه قاض من القضاة النظاميين (وكـذ

ل حد مفردات الاستقلاأبالإضافة الا ان ذلك  خ ، إلى أن مصـلحة الشهر العقاري قائمة بذاتها...... ال١٩٦٤لسـنة  ٥الأولـى مـن القانـون 

  2014من دستور مصر  199المنصوص عليها في المادة 
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، هي هيئات مُستقلة استثنائية منحها المُشرع سلطة الفصل في بعض النزاعات ، بإجراءات معينة تضمن ( 

عقارية فنية السرعة الفصل في بعض النزاعات الجوهرية ، بصفتها هيئة مستقلة متخصصة حصرية في بعض المسائل )ولعل أهمها المسائل ال

ً من بين  التوثيق من ولعقارية اسائر مؤسسات الدولة مصلحة الشهر العقاري والتوثيق حالياً ومستقبلاً هيئة الملكية والتي يختص بها حصريا

خلال مشروع القانون المرافق ( 

ً وأمنياً، وذلك لما هو معروف وثابت لدور الهيئات المُست ً اجتماعيا واقتصاديا لقضائي في الاختصاص ا قلة ذات: سيادة السلام العام قانونيا

 مة وفقاً للدستور والقانون لما قد ينشأ من نزاعات تعُكر صفو هذا السلام العام.وضع حلول سريعة ومُلز



 

 

  

( 264( وفحص )263( وإثبات )262( وقيد )261( وتوثيق )260( شهر )259سلطة ) (،258تتولى الهيئة دون غيرها )

ا ( بأنواعه269( وحماية حقوق الملكية )268( والعقود )267( كافة أنوع المُحررات )266( وتحرير )265ومراجعة )

                                                                                                                                                                                                                
 -كحق الملكية مثلاً  –توفير الحماية للحقوق التي نص على حمايتها الدستور 

 عقارية تخفيف العبء على المحاكم ودعم العدالة الناجزة وسرعة الفصل في النزاعات ولعل أهمها النزاعات المدنية ال 

 منع النزاعات المستقبلية فيما يعرف بالعدالة الوقائية 

 

ً التي لم تتمتع حتى الآن بصفة الهيئ ية ة من الناحية القضائهي الجهة القانونية الوحيدة بالدولة حاليا

ً نهالموضوعية، على الرغم من أن هنالك جهات أخرى تتبع وزارة العدل اعُترف لها بتلك الصفة وأعمالها ليست قضائية موضو ائيا مثل عيا

نى من معتي تتضوثيق الالنيابة الإدارية التي تصدر قراراتها في صورة توصيات غير ملزمة للجهات الإدارية بخلاف أعمال الشهر العقاري والت

ص حها الاختصاصري لمنالعمل القضائي في كثير من أعمالها وسواء شهراً أو توثيقاً من الناحية الموضوعية ، ومن هنا يظهر دور المُشرع الم

ً بمصر شكلاً وموض ً منالقضائي من الناحية الشكلية لتكتمل جميع مقومات نجاح منظومة التسجيل العقاري والتوثيق تشريعيا يئة خلال ه وعا

 الملكية العقارية والتوثيق .

 

 

 .الفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء  -1

الفصل في النزاع الذي يقوم بين بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صدر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو  -2

 والآخر من جهة أخرى منها. 

لاع على رجى الاطودورها القانوني وتاريخها التشريعي بمصر وفرنسا، وطبيعة قراراتها، يُ 
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والآتي  1964يناير  6في  5والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم  1946لسنة  114من قانون الشهر العقاري رقم  1مادة رقم ال(

 "تكون مصلحة الشهر العقاري والتوثيق مصلحة قائمة بذاتها وتتبع وزير العدل" -نصها: 

مـنها )  ٩بالبند  حيث ورد ١٩٤٦لسـنة  ١١٤للقانون 

ة من البند خيرلأاقرة .( و بالفو المشروع المرافق قوامه إنشاء هيئة مستقلة يوكل إليها أمر القيام على إجراءات الشهر جملة و تنظيما ...........

) علـى أنه  ١٤البند ب) و يقضى المشروع ... إلى تركيز نظام الشهر في كنف هيئة واحدة تقوم على شـئونه في حاضره و مسـتقبـله ( و ورد ١١

عيني ـ و من م السـجل الام بنظاروعي خطـر الناحية القانـونية في أعـمال الشـهر و اعتبار المـكاتب الجـديدة نواة للهيئة التي سـيعهد إليها القي

من  يتولاه قاض القضاء المعلوم أن هذا النظام يجعل لقيد المحرر حجية مطلقة في مواجهة الكافة وكذلك يعتبر القيد على نحو ما صورة من صور

 تهاي قائمة بذاإلى أن مصـلحة الشهر العقار١٩٦٤لسـنة  ٥القضاة النظاميين (وكـذلك تنـص المـادة الأولـى مـن القانـون 
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من السلطة القضائية )القضاء العادي، مجلس الدولة، المحكمة الدستورية العليا( و القضاء العسكري ( 

مصلحة تابعة لها ]جهات الة النيابة الإدارية( والهيئات ذات الاختصاص القضائي ووزارة العدل والوالهيئات القضائية )هيئة قضايا الدولة وهيئ

محامين شرعي([ والوالجهات المعاونة )مصلحة الخبراء ومصلحة الطب ال-مصلحة قائمة بذاتها تتبع وزير العدل  –الشهر العقاري والتوثيق 

يم القضائي بالتنظ رهم من معاونو القضاء بالمحاكم المصرية على اختلاف انواعها ودرجاتهاوالمهن القضائية )المحضرين وكاتب الجلسة وغي

 المصري( 

 

(
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المسئولة حصريا دون غيرها عن إثبات وحماية حقوق الملكية العقارية والمنقولة وعلى أعتابها تبدأ وتنتهي مفردات العدالة ( 

 ازعات. ور المنوقائي للهيئة )العدالة الوقائية( بمنع ظهوبمحرابها يتم وأد النزاعات الحالية والمستقبلية وهو ما يسمى بالدور ال
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م وهو العام الذي أنشأ فيه الشهر العقاري جنبا إلى جنب  1946لسنه  114أنشئت بموجب القانون رقم ( 

تحت وي باشا إنشاء أعرق المؤسسات القضائية إلا وهو مجلس الدولة المصري في عهد الملك فاروق وحكومة التكنوقراط إسماعيل صدق مع

ظومة طوير منرعاية واهتمام وإصرار وزير العدل المصري في ذلك الوقت المستشار محمد كامل مرسي باشا ومجهوده وأفكاره العظيمة لت

  1946ي إنشاء هذان الكيانين مجلس الدولة والشهر العقاري والتوثيق وفقا للنظام الفرنسي خلال عامالعدالة بمصر وقتها ف

 

(
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شارع رمسيس بالقاهرة تقع في القلب  57التالي  حالياً ان المقر الرئيسي لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق بالقاهرة بالعنوان( 

 نقابة المحامين(، ويتبعها فروع لها بجميع محافظات الجمهورية. –والمنتصف بين جناحي العدالة )محكمة النقض 

 

(
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الآن حصريا بتوثيق وتسجيل العقود بعد توحيد والغاء اقلام التوثيق والتسجيل بالمحاكم  (  

، وهو التوثيق م وهي مصلحة الشهر العقاري و1946الوطنية والمحاكم الشرعية والمحاكم المختلطة وتم تجميعها في كنف جهة واحدة عام 

 م. 1946لسنة  114بالمذكرة الإيضاحية لقانون إنشاءها رقم  الثابت قانونياً وعملياً والمنصوص عليه صراحة

 

بشهر  " يختص كل مكتب من مكاتب الشهر -والتي نصها : 1946لسنة  114من القانون الشهر العقاري رقم   5: المادة  

 المحررات المتعلقة بالعقارات التي تقع في دائرة اختصاصه "

 



 

 

                                                                                                                                                                                                                
(
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من مكونات منظومة العدالة شهر وتوثيق كافة انواع  م كمكون 1946هي المنوط بها حصرياً ومنذ عام ( 

سئولة ولة المجهة الوحيدة بالدالعقود والمحررات، لإثبات وحماية وحفظ حقوق الملكية العقارية والمنقولة لمصر والمصريين، وهي ال

 والمختصة بذلك دون غيرها، بمصر وبجميع دول العالم.

 

(
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ب من مكاتب الشهر دون " يختص كل مكت-م بتنظيم الشهر العقاري والتي نصها: 1946لسنة  114المادة الخامسة من قانون رقم  ( 

 المتعلقة بالعقارات التي تقع في دائرة اختصاصه "،غيره 

قله لاصلية او نالعقارية "جميه التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية ا-وكذلك المادة التاسعة من ذات القانون والتي نصها:  

 ......"او تغييره او زواله وكذلك الاحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك 

 

(
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" تتولى المكاتب -والتي نصها:  1955لسنة  629والم عدلة بالقانون رقم  9471لسنة  68المادة الثالثة من قانون التوثيق رقم  ( 

" .... 

 

(
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 6419مارس  24في  16بنظام السجل العيني والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد  1964لسنة  142المادة الثالثة من القانون رقم ( 

 "رة اختصاصه المتعلقة بالعقارات التي تقع في دائغيره " يختص كل مكتب من مكاتب السجل العيني دون -والتي نصها: 

 

(
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" لا يقبل من المحررات فيما يتعلق بـ  -م والتي نصها : 1946لسنة  114م من قانون تنظيم الشهر العقاري رق 23المادة  ي(  

 "..... 

أساس  " يسري نظام الشهر على-والتي نصها:  1964لسنة  142أيضا المادة الاولى من قانون نظام السجل العيني رقم  

 في السجل العيني وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في القانون المرافق "

 

(
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 1975لسنة  825والصادرة بقرار وزير العدل رقم  1964لسنة  142م المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لقانون السجل العيني رق  (

راجعة مشروعات وم" تتولى مأموريات السجل العيني -والتي نصها:  16/8/1975في  189والمنشورة بالوقائع المصرية بالعدد 

 المحررات التي تقدم لها من أصحاب الشأن من الناحية القانونية .... "

 

(
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 1975لسنة  825والصادرة بقرار وزير العدل رقم  1964لسنة  142المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لقانون السجل العيني رقم  ( 

" تتولى مأموريات السجل العيني فحص الطلبات - والتي نصها: 16/8/1975في  189والمنشورة بالوقائع المصرية بالعدد 

 التي تقدم لها من أصحاب الشأن من الناحية القانونية .... " 

 

(
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 22من قانون الكاتب بالعدل الاماراتي  رقم  4من سورة البقرة "فأكتبـوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل" ، ونظيرتها المادة  282الآية  (  

تاريخ  عات وإثباتوالتصديق على التوقي" يختص الكاتب العدل  -في شأن الكاتب العدل والتي نصها : 1991لسنة 

 لة أخرى يأمره القانون بإجرائها."المحررات العرفية على النحو  المنصوص عليه في هذا القانون وبإجراء أية معام

 

(
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( 2. )...( 1والتي نصها " تقوم مكاتب التوثيق بما يأتي )  1947لسنة  68من قانون التوثيق   2المادة (  

 نفيذ " ( وضع الصيغة التنفيذية على صور المحررات الرسمية الواجبة الت3في الدفاتر المعدة لذلك )

 

( 1أتي: )" تقوم مكاتب الشهر بما ي-والتي نصها:  1946لسنة  114من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم  6المادة 

في دفاتر الشهر  ( إثبات المحررات2المقدمة للشهر بعد التأشير على مشروعاتها من المأموريات المختصة بالصلاحية للشهر . )

 التأشير عليها بما يفيد شهرها."و

 

في السجل " يسري نظام الشهر على أساس -والتي نصها:  1964لسنة  142من قانون السجل العيني رقم  1

" يختص كل -صها: من قانون السجل العيني والتي ن 3العيني وفقا للشروط والاوضاع المنصوص عليها في القانون المرافق"، وأيضا المادة 

 المتعلقة بالعقارات التي تقع في دائرة اختصاصه "من مكاتب السجل العيني دون غيره مكتب 

 

(
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فيما  9231لسنة  18" هو اللفظ الاصطلاحي الدارج في نصوص القانون المدني المصري وكذلك نصوص قانون رقم ( لفظ " 

 ضعين للمحاكم المختلطة.فيما يتعلق بالتسجيل العقاري للخا 1923نة لس 19رقم يتعلق بالتسجيل العقاري للخاضعين للمحاكم الأهلية، والقانون 

 

(
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تثمر من الموضوعات محل اهتمام شديد ومتابعة مركزة من المجتمع المصري بجميع طوائفه وترقب بالغ من المس(  

نوات الستة لال السالعربي والاجنبي في وقتنا الحاضر و خاصة بعد اكتشاف ألاف حالات الفساد العقاري وسرقة أراضي الدولة والمواطنين خ

ردي، فل جماعي أم كان بشكأالماضية ،، فقد كانت الملكية بأنواعها المختلفة ولا تزال سبباً للكثير من المشاكل التي يتعرض لها الإنسان سواء 

في  ك على الشيءا المالوعلى الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، إذ أن حق الملكية بشكله المطلق هو عبارة عن السلطة التي يمارسه

سة ممار غبة فيفسه الرنمواجهة الناس كافة. وفيما يتعلق بكافة المسائل التي تهم الآخرين بصدد هذا الحق. والذين قد تكون لديهم في الوقت 

حق وحمايته هذا ال حق الملكية على أكمل وجه في مناخ من الحرية والدعم الاجتماعي والاقتصادي لهذا الحق. الأمر الذي يحتاج إلى تنظيم

 وتحديد الهيئة المسئولة دستورياً عن حمايته ورعايته لتكون خط الدفاع الأول لحمايته والملاذ الآمن لرعايته.

 



 

 

( 275( للدولة )274( والتعاقدي )273والأمن القانوني ) (،272وتحقيق العدالة الوقائية ) (،271( وإثباتها )270)

 (278) (.277( والأجانب )276والمواطنين )

                                                             
(
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العقارية منها والمنقولة ولا سيما الفكرية لها علاقة مباشرة بغريزة المنفعة والثروة والتي تتمحور حولها سعادة (  

يعية يذية والتشرا التنف، والدولة باعتبارها " أم المؤسسات " وتعمل وفقا لوظيفته الإنسان ورفاهيته وتنمية الدولة في اجل صورها النهضوية

 يجوز العائلية ولالخاصة واوالقضائية على أشاعه رقعة المنفعة العامة والخاصة وبما أن الملكية والتملك إحدى غرائز الإنسان تحقيقاً لمنفعته 

 لوصية أو أناهبة أو نتيجة لجهد شخص أدى إلى تكوين العقار وقد تأتي للبعض عن طريق ال مساسها إلا بقانون والملكية العقارية ما هي إلا

اظ ايتها والحفيجب حم تكتسب عن طريق الميراث الشرعي للورثة ومن هنا للملكية العقارية أبعاد دينية في الشريعة لا يجوز المساس بها ، بل

 عليها .
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 إ" لا يقبل من المحررات فيما يتعلق بـ  -م والتي نصها : 1946لسنة  114من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم  23المادة  (  ي

 أصل الملكية أو الحق العيني ....."

 س " يسري نظام الشهر على أسا -والتي نصها : 1964لسنة  142ويقابلها المادة الاولى من قانون نظام السجل العيني رقم 

 العيني وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في القانون المرافق "في السجل 

 

(
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المال لأهله : مما لا خلاف عليه أن التوثيق والتسجيل يمكن أصحاب الحقوق والأملاك من حقوقهم وأملاكهم ، ويحفظ (  

ق وهو ما يطل وقوعها ،ويجنب المتعاقدين من مزالق الحرام الاتفاقات المحرمة ، و به يحسم الخصومات والنزاعات وتسد أبواب المنازعات قبل

عتها على طبي قوقئق والحعليه )العدل الوقائي( ، وبما أن التوثيق والتسجيل يحرر ويتم في وقت لا نزاع فيه بين المتعاقدين وتقرر فيه الحقا

ً بالوثيثبتة مسوقت إنشائها وحدوثها و أمام موثق عدل فعند النزاع بين المتعاقدين وتقديم المحرر الموثق للقضاء تنطق الكتابة الم قة بتلك بقا

 .طأ أو نسيانخز أو حيتالحقائق والحقوق حكما نهائيا لا رجعة فيه والتي سبق إثباتها والاعتراف والإقرار بها أمام موثق عدل بدون غرض أو 

 

القاضي  ي حين أنللمحافظة على حقوق الأطراف وممتلكاتهم ، ويمكن القول إن دوره دور وقائي ف

اع قبل له قبل النزة وبتدخحدوثها لعلاج الضرر وإقرار العدل ، أما الموثق في غالبية أدواره القانوني والمحامي يتدخل في حالة المنازعات بعد

فيخرج  المتعاقدين ة ورغبةوقوعه فإنه يعمل على إحكام المعاملة التعاقدية وصياغة بنودها وشروطها وفقا لأحكام الدستور والقانون وطبقا لإراد

 يمتد أثارة ائية بلموضوعا ويحوز حجية ثبوتية مطلقه كسند تنفيذي قوي ليس فقط بين أطرافه كالأحكام القضعقد رسمي كامل الأركان شكلا و

يحرر  يق والتسجيلن التوثالقانونية في الحجية والإثبات إلى الغير أيضا وليس فقط أيضا بين أطرافه وأمام الغير بل حتى أمام القضاء ذاته لا

نشائها يعتها وقت إعلى طب المتعاقدين ويمتلك كافه عناصر الأمن التعاقدي القانوني ،وتقرر فيه الحقائق والحقوق ويتم في وقت لا نزاع فيه بين

ائق ة بتلك الحقا بالوثيقتنطق الكتابة المثبتة مسبق –وحدوثها و أمام موثق عدل  فعند النزاع بين المتعاقدين وتقديم المحرر الموثق للقضاء 

ن يان فلا يكوطأ أو نسخلا رجعة فيه والتي سبق إثباتها والاعتراف والإقرار بها أمام موثق عدل بدون غرض أو تحيز أو والحقوق حكما نهائيا 

 أمام القاضي إلا الإقرار بها حسبما وثقت وسجلت وفقا لإرادة ورغبة أطرافها وقت توثيقها.
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  ) :«La sécurité juridique » 

لأمن توفير ا هدفبانونية : تعني التزام السلطة العامة بتحقيق قدر من الثبات للعلاقات القانونية وحد أدنى من الاستقرار للمراكز الق

و الركيزة الاساسية هوللمجتمع بصفه عامه باعتبار ان الأمن القانوني «. le contrat juridique»والطمأنينة لجميع أطراف العقد القانوني 

رة جدا ريضة وكبيع نهم فئةلتحقيق الأمن الاقتصادي والامن الاجتماعي من خلال ضمان استقرار وتأمين العلاقات التعاقدية بين المتعاقدين بما أ

ي فكان طرفاً  قداً أومن فئات المجتمع ، ولن نبالغ اذا ذكرنا انه لا يوجد شخص سواء طبيعي او اعتباري وسواء مصري او اجنبي الا وابرم ع

م مل وحضر اماتعالا وإعلاقة تعاقدية منتجة لآثار قانونية وكنتيجة حتمية لذلك لا يوجد شخص بمصر أيا كانت صفته او مركزة او طبيعة عمله 

 مكاتب  مصلحة الشهر العقاري والتوثيق ، لتوثيق عقده وإضفاء الرسمية والحجية عليه 

ذا تلتزم لجتماعي، ا النشاط الاقتصادي والاضمانة لحماية حقوق الأفراد ومصالحهم، فهو من الضروريات التي يستلزمه

 السلطات بتحقيق قدر من الثبات النسبي والاستقرار للعلاقات القانونية بهدف إشاعة الأمن والطمأنينة لأطرافها.  

ت المحكمة الدستورية هذا ، حيث أكد1961ة العهد وأن ألمانيا كانت السباّقة في ترسيخ هذا المبدأ منذ سنة : ليست حديث

تحت عبارة  1962سنة  المبدأ وأصبح منذ ذلك الوقت مبدأ دستورياً يعلو ولا يعلى عليه وتم تكريسه كذلك من طرف محكمة العدل الأوروبية في

سان بية لحقوق الإنالتي هي متجانسة مع نظرية الأمن القانوني وهذا ما انتهجته المحكمة الأورو la confiance légitimeالثقة المشروعة 

عة ومحور حديث السا هي الآن. وتناول النظرية فيما بعد مجلس الدولة الفرنسي في العديد من مبادئه، ونظرية 1981منذ سنة 

 ت التعاقديةلمعاملااهتمام جميع العاملين والمهتمين بالمجال القانوني في أوربا عامه وفرنسا خاصه وخاصه فيما يخص ضرورة توثيق كافة ا

أمام موثق  عدم توثيقهابلرسمية القانونية، كأحد أنواع القضاء الوقائي لدرأ ومنع النزاعات المستقبلية في حال بقت العلاقات التعاقدية بعيدة عن ا

 عدل.

لثروة لدر المجددة ن المصام: يعتبر العقار هو المظهر الحقيق للثروة عند غالبية الأفراد، ومصدر 

ً فعالاً أن لم يكن الوحيد والحصري للاستثمار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، فهو من الأمور الحساسة وش لها  خطورة والتيديدة الومقوما

 وزن ثقل اقتصادي واجتماعي. 

ار الملاك جل استقرأتخضع للتشريع الملزم والمتعلق بالنظام العام، من   

 المتعاملين ضمن حقوقيعمليات التملك والاستغلال والتداول لهذه الأموال بما والحائزين للأملاك والحقوق العينية العقارية، وذلك بتنظيم 

احة فير أكبر مسثها لتووالدولة على حد سواء بما يؤدي إلى إرساء الثقة والطمأنينة واستقرار المراكز القانونية ودرء للمنازعات، ومنع حدو

 ستقرار القانوني. ممكنة من الاستقرار الشامل، وبمفهوم آخر توفير الأمن والا

في ضوء مقومات وعناصر حماية حقوق الملكية بأنواعها المختلفة   

ر عنصرا من عناصر النظام في المجتمع وفاتحة كل حضارة، فهو نتاج الحاجة إلى إحلال النظام محل والتي نص عليها الدستور، بحيث يعتب

تبر الفوضى، ولمّ الشمل بدل التشّتت، فقد عملت معظم النظم القانونية على أن تهدم بلا تردد كل ما يعرض الاستقرار القانوني للخطر.   ويع

ت بين الأفراد في المجتمع فلا بد لهذا التنظيم أن يكون محققّا للاستقرار والانضباط في المراكز القانونية، القانون الأداة الأساسية لتنظيم العلاقا



 

 

كافة الاختصاصات والسلطات الواردة في هذا القانون، وقوانين الشهر العقاري والسجل العيني والتوثيق،  -1

الوزارية، والمنشورات الفنية، والكتب الدورية المنظمة وكافة القوانين النافذة ذات الصلة، والقرارات 

 (279للعمل الفني تسجيلاً وتوثيقاً. )

 (.280من هذا القانون ) 19، 13 الفصل فــي المُنازعات العقارية على النحو المبين في المادتان -2

أو المواطنين  قدم للهيئة من الجهات القضائية أو الرقابيةفحص أي ملفات أو شكاوى أو طلبات تحُال أو تُ  -3

(، بصفتها هيئة ذات اختصاص قضائي، أو بما لها من خبرة 281أو الأشخاص الاعتبارية، أو غيرهم )

                                                                                                                                                                                                                
يمكن فبقدر ما تكون هذه المراكز القانونية واضحة ومحددة ومعترف بها وتحظى بالاحترام والحماية من جانب السلطة العامة والمجتمع، بقدر ما 

ويسر، وبقدر ما يشوب هذه الأمور من غموض أو خلط أو عدم يقين بقدر ما ترتبك الأعمال بل وقد تتوقف تماماً، أن تتم الأعمال في سهولة 

 وتصبح مصدراً للفوضى والنزاعات وعدم الاستقرار.

يام لقانونية وقار المراكز يتمثل في المحافظة على استقرايتمثل في حماية الأشخاص والأموال من الاعتداء وتحقيق 

ً ورسم وتخطيط العلاقات المستقبلية.  يعد الأمن القا قوق حنة لحماية انوني ضمالثقة في العلاقات القانونية والقدرة على توقع الأمور مسبقا

يق قدر من ات بتحقالأفراد ومصالحهم، فهو من الضروريات التي يستلزمها وجود واستقرار النشاط الاقتصادي والاجتماعي، لذا تلتزم السلط

 الثبات النسبي والاستقرار للعلاقات القانونية بهدف إشاعة الأمن والطمأنينة لأطرافها.  

 

(
274
: بما أن "مبدأ العقد شريعة المتعاقدين " ومبدأ  احترام الحقوق المكتسبة ومبدأ المساواة والاستقرار في المعاملات   (

ت مجمل تعاملالعقود وون هو توثيق وتسجيل وقيد االتعاقدية ومبدأ الثقة المشروعة،. وحيث ان اساس ومحراب العمل بالهيئة محل مشروع القان

م في بون باتفاقهها ويرغالهيئة هو مع المتعاقدين، من أجل إثبات حقوقهم وحمايتها في ضوء الالتزامات التعاقدية المتبادلة التي اتفقوا علي

بالقانون  لمنظمة لذلكنونية اافة، ملتزمين بالقواعد القاإضفاء الرسمية عليه للفوز بالحجية الثبوتية المطلقة بين المتعاقدين وأمام الغير والك

 المدني ووسائل اثباتها امام الهيئة.

هذه  رد أن يتوقعطيع كل فمؤكّدة ومحددة في تنظيمها للمراكز القانونية وأن تضمن تأمين النتائج بحيث يست

هوم لا سب هذا المفخر.  فحالنتائج ويعتمد عليها، فمن سيبرم عقدا سيعرف مقدما الالتزامات التي عليه وحدودها ونطاقها وكذلك ما للمتعاقد الآ

ق في ت التي تتفل الحالاكعلاقات بين الأفراد، بحيث يتم وضع قاعدة قانونية تنظم بها حالة نموذجية تندرج تحتها يترك للقاضي مجال لتنظيم ال

 الطبيعة والنوع مع ارادتهم الحرة واتفاقهم.  

 

(
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 . (  جمهورية مصر العربية 

 

(
276

 . (  ذوي الشأن من المتعاقدين المصريين من أبناء وطننا الحر مصر

 

(
277

بتنظيم العمل بمكاتب شئون تملك غير المصريين للعقارات المبنية  1996لسنة  3338نص المادة الثالثة من قرار وزير العدل رقم ( 

" -تي نصها: م وال 1946لسنة  114.وفي ضوء القانون رقم 1996لسنة  230رقم والاراضي الفضاء والصادر لتنفيذ 

 "–  

 

(
278

 68من قانون التوثيق رقم  3، 2، 1والمواد أرقام  – 1946لسنة  114من قانون الشهر العقاري  12، 11، 10، 9المواد القانونية  ( 

  1964لسنة  142قم من قانون السجل العيني ر 29، 28، 27، 26والمواد أرقام  – 1946لسنة 

 

(
279

" تلغى اقلام التسجيل الملحقة بالمحاكم -والتي نصها:  1946لسنة  114من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم  4نص المادة  ( 

فهارس وغير لات والذه الاقلام وما بمصلحة المساحة من السجالوطنية والمختلطة والشرعية وتحل محلها مكاتب الشهر العقاري، ويحال ما به

 ذلك من الوثائق الخاصة بشهر المحررات الى بهذه المكاتب."  

 

(
280

ص ونظر وتسوية المنازعات العقارية ومنازعات الاستثمار العقاري " تتولى اللجنة الفرعية فح -: (  

ة الاخرى او هات القضائيمن الج والمتعلقة بتطبيق احكام هذا القانون وسائر القوانين ذات الصلة ، المقدمة منهم باتفاقهم ، او المحالة الى اللجنة

 الجهات التنفيذية ذات الصلة .

 

(
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 1975لسنة  825الصادرة بقرار وزير العدل رقم  1964لسنة  142من اللائحة التنفيذية لقانون السجل العيني رقم  5فقرة  1المادة  ( 

 م في شأنها " دراسة الشكاوي والمنازعات التي تقدم من اصحاب الشأن واتخاذ ما يلز-5" -والتي نصها: 

لها  ات التي تقدم" تتولى مأموريات السجل العيني فحص الطلبات ومراجعة مشروعات المحرر-من ذات القانون والتي نصها:  3المادة  

  من اصحاب الشأن من الناحية القانونية .... " 



 

 

( وحالات التعدي أو الإضرار بالملكيات 282قانونية في حقوق الملكية بأنواعها والحقوق العينية العقارية )

ازعات العقارية، وفقاً لما تنظمه اللائحة نالعامة والخاصة أو إعداد تقرير استشاري بالرأي الفني في المُ 

 التنفيذية.

 (283إعداد التعليمات اللازمة لتنظيم العمل والنهوض به وتحقيق أهداف ومهام الهيئة. ) -4

 اقتراح التعديلات التشريعية اللازمة لتطوير وتسهيل إجراءات التسجيل العقاري والتوثيق. -5

 (284لموظفين المنوط بهم تنفيذ أحكام هذا القانون. )وضع وتنفيذ البرامج الخاصة بتدريب الأعضاء وا -6

تطوير وتحديث وصيانة المقرات الحالية وإنشاء المقرات جديدة لتعميم التحول الرقمي وربط الهيئة رقمياً  -7

بيئة العمل المناسبة، التي تليق بمصر  بسائر مؤسسات الدولة، ولتقريب العدالة الناجزة، ولتحقيق

 (285الهيئة من القيام بدورها ومهامها. )والمصريين بما يمُكن 

عرض على الهيئة بشأن تنفيذ أحكام هذا القانون، وسائر دراسة الصعوبات الشكلية والموضوعية التي تُ  -8

 ( 286القوانين السارية ذات الصلة، واتخاذ ما تراه لازماً. )

 قطاع التوثيق [ –تتكون الهيئة من قطاعين: ] قطاع التسجيل العقاري 

، ولمدة لأعلىيتولى رئاسته أحد نائبي الرئيس، ويعُين من رئيس الجمهورية، من بين أقدم سبع نواب بالمجلس ا

 د.أربع سنوات، قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويعاونه عدد من مديري الإدارات بدرجة أمين عام مساع

 -:بـ 

                                                                                                                                                                                                                
 

(
282

"كما تعتبر مكاتب الشهر جهة خبرة فيما يطلب  -والتي نصها : 1946لسنة  114من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم  6المادة  (  

 وق العينية العقارية "إليها دراسته من الجهات القضائية وذلك بالنسبة الى الحق

 

(
283

" تنشأ في مصلحة الشهر -والتي نصها:  1964لسنة  142من اللائحة التنفيذية لقانون السجل العيني رقم  1فقرة  1نص المادة ( 

 هوض به. "  داد التعليمات اللازمة لتنظيم العمل والنإع-1العقاري والتوثيق إدارة تسمى " إدارة السجل العيني تختص بما يأتي: 

(
284

" وضع وتنفيذ البرامج -والتي نصها:  1964لسنة  142من اللائحة التنفيذية لقانون السجل العيني رقم  2فقرة  1( يقابها نص المادة 

 الخاصة بتدريب العاملين المنوط بهم تنفيذ نظام السجل العيني"

 

ضو الفني بمصلحة بشأن مفردات استقلال الع 2016مايو  –من توصيات الملتقى السنوي الأول لموثقي مصر 

  -" ثامنا: التــدريب: -الشهر العقاري والتوثيق والتي نصها: 

لعدالة انظومة الات الاستثمار في الإنسان ، والعضو الفني بالشهر العقاري هو الأجدر من بين ابناء مأن التدريب من أفضل مج -

انون من قا رجل المصرية في تخصصه الفني في حماية وحفظ حقوق الملكية العقارية والمنقولة والعامة والخاصة ، فهو أولا وأخير

وجودة لدى رات الملا يمنع ، بل من الواجب تدريب وتحسين وصقل المهارات والقدذوي الخبرة العملية والعلمية النادرة ، لكن ذلك 

ت الدوراالاعضاء الفنيون بالشهر العقاري والتوثيق ومعاونيهم من باقي فئات المصلحة ، عن طريق المحاضرات والندوات و

لأعضاء سلوك اوانب الضعف والقصور في أداء التدريبية الشهرية والسنوية والبعثات الخارجية لتأهيل الأعضاء من أجل إزالة جو

 علميا وعمليا ، وإكسابهم المهارات والخبرات التي تنقصهم 

 

(
285

  ) 

 

(
286

دراسة الصعوبات التي  -4"  -والتي نصها : 1964لسنة  142من اللائحة التنفيذية لقانون السجل العيني رقم  4فقرة  1نص المادة  ( 

 تعرض على مكاتب ومأموريات السجل العيني في تنفيذ القانون واتخاذ ما تراه لازما .

 



 

 

تطبيق أحكام التسجيل العقاري الواردة في قوانين الشهر العقاري والسجل العيني والقوانين الأخرى ذات  -1

( كافة العقود 292( وإثبات )291( وفحص )290( ومراجعة )289( وقيد )288( وشهر )287تسجيل )من الصلة 

تغييره أو زواله والتصرفات التي من شأنها إنشاء حق ملكية أو حق عيني عقاري أصلي أو تبعي أو نقله أو 

شهرها بطريق التسجيل الواجب ( المُثبتة لشيء من ذلك ، 293أو مُقررة له وكذلك الأحكام القضائية النهائية )

أو القيد ، حسب الأحوال ، ويدخل في هذه التصرفات الوقف والوصية ويترتب على عدم التسجيل العقاري ، أن 

لا تنشأ ولا تنقل ولا تتغير ولا تزول لا بين المُتعاقدين ولا ( ، و295) )294(هذه الحقوق لا تكون حجه على الغير 

 )296(بالنسبة لغيرهم ولا يكون للعقود غير المُسجلة من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين المُتعاقدين . 

 الرئيسي.التأشيرات الهامشية وارسال صور منها للمقر  -2

3-  ً ً أو إلكترونيا ، وتصويرها، وتسليم صور منها لمن يطلبها، حفظ وفهرسة أصول المحررات سواء ورقيا

 )297(وإعطاء الشهادات العقارية. 

                                                             
(

287
" جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من  -والتي نصها : 1946لسنة  114من قانون الشهر العقاري رقم  9: المادة ( 

ويدخل  ريق التسجيلهرها بطشيجب الحقوق العينية العقارية الاصلية  او نقله او تغييره او زواله  وكذلك الاحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك 

 ت الوقف والوصية .... الخ."  في هذه التصرفا

 

(
288

دون غيره " يختص كل مكتب من مكاتب الشهر  -والتي نصها : 1946لسنة  114من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم  5المادة  (  

 المتعلقة بالعقارات التي تقع في دائرة اختصاصه . " بشهر المحررات

 

(
289

 9641مارس  24في  16بنظام السجل العيني والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد  1964لسنة  142المادة الثالثة من القانون رقم  (  

 اصه "ئرة اختصالمتعلقة بالعقارات التي تقع في دا بقيد المحرراتيره " يختص كل مكتب من مكاتب السجل العيني دون غ -والتي نصها :

 

(
290

" مراجعة المحررات المقدمة للشهر -والتي نصها:  1946لسنة  114من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم  6( من المادة 1الفقرة ) ( 

     بعد التأشير على مشروعاتها من المأموريات المختصة بالصلاحية للشهر "

  

(
291

 1975لسنة  825والصادرة بقرار وزير العدل رقم  1964لسنة  142المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لقانون السجل العيني رقم  (  

مراجعة و فحص الطلبات" تتولى مأموريات السجل العيني  -والتي نصها : 16/8/1975في  189والمنشورة بالوقائع المصرية بالعدد 

 مشروعات المحررات التي تقدم لها من أصحاب الشأن من الناحية القانونية .... "

 

(
292

في دفاتر  إثبات المحررات"   -والتي نصها :1946لسنة  114من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم  6دة ( من الما2: الفقرة ) ( 

 الشهر والتأشير عليها بما يفيد شهرها "  

 

(
293

" يجب التأشير في هامش سجل المحررات واجبة  -والتني نصها : 1946لسنة  114م من قانون الشهر العقاري رق 15المادة   ( 

 اوي البطلانذاً كدعالشهر بما يقدم ضدها من الدعاوي التي يكون الغرض منها الطعن في التصرف الذي يتضمنه المحرر وجوداً او صحة او نفا

الحقوق  ي حق منهر تسجيل تلك الدعاوي ، ويجب تسجيل دعاوي استحقاق أاو الفسخ او الالغاء او الرجوع فاذا كان المحرر الاصلي لم يش

رات التأشي العينية العقارية او التأشير بها حسب الاحوال ، كما يجب تسجيل دعاوي صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية ، وتحصل

 والتسجيلات المشار اليها بعد اعلان صحيفة الدعوى وقيدها بجدول المحكمة .

ر بالدعوى ي ذيل التأشيف" يؤشر بمنطوق الحكم النهائي في الدعاوي المبينة بالمادة السابقة -من ذات القانون والتي نصها:  16المادة  

 اجب تسجيلها عقب تسجيل هذه الاحكام او في هامش تسجيلها ويتم التأشير بالنسبة للأحكام الو

او  15المادة " يترتب على تسجيل الدعاوي المذكورة ب-والتني نصها:  1946لسنة  114من قانون الشهر العقاري رقم  17المادة  

تسجيل  ن تاريخمذا ما تقرر بحكم مؤشر به طبقا للقانون يكون حجه على من ترتبت لهم حقوق عينية ابتداء التأشير بها ان حق المدعي إ

 الدعاوي او التأشير عليها "  

 

(
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 1946لسنة  114قانون تنظيم الشهر العقاري رقم من  9المادة (  

(
295

 1946لسنة  114من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم  10المادة  (  

(
296

 1946لسنة  114من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم  9ادة الم ( 

(
297

 1946لسنة  114من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم  6( من المادة 3-4-5-7-8الفقرات )(  



 

 

(298) 

ولمدة  لأعلى،من بين أقدم سبع نواب بالمجلس ايتولى رئاسته أحد نائبي الرئيس، ويعُين من رئيس الجمهورية، 

 د.أربع سنوات، قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويعاونه عدد من مديري الإدارات بدرجة أمين عام مساع

 -:بـ 

(، 301) الصلة، من تلقي(، والقوانين الأخرى ذات 300) في قانون التوثيق الواردة (299تطبيق أحكام التوثيق ) -1

( أو يشترط فيها الرسمية 306التي يوجبها القانون ) )305(( 304( كافه المحررات )303(، وتوثيق )302وتحرير )

 ( ، سواء ورقياً أو إلكترونياً.308( أو التي يطلب المُتعاقدون توثيقها )307)

                                                             
(

298
 1947لسنة  68من قانون التوثيق رقم  2المادة (  

 

هو القطاع الثاني من قطاعات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق حالياً ، وتم إنشائها بموجب المادة الاولى من قانون التوثيق رقم  (299)

يوليو  3في  58دد المختلطة منذ تاريخ نشره بالوقائع المصرية بالعوألغيت أقلام التوثيق بالمحاكم الوطنية والشرعية و ،1946لسنة  68

 م.1947
  

(
300

 م وتعديلاته . 1947لسنة  68رقم ( 

 

(
301

يتمثل في تلقي و ترجمة إرادة المتعاقدين في إطار ما تسمح به المقتضيات القانونية والشرعية الجاري بها (  

الأحكام كقة لمطلاالعمل، وإضفاء الصبغة الرسمية على اتفاقاتهم عن طريق عقد توثيقي يتوفر على القوة الثبوتية كسند تنفيذي والحجية 

ة الأطراف ا إلا بإراداجع عنهالقضائية . وبالتالي يصبح هذا العقد حجة قانونية ملزمة لأطراف العقد، ولا يمكن تغيير بنوده أو مقتضياته أو التر

قوقه حة من يننفسها. وهنا يدخل عنصر الاستشارة وتقديم النصح لهم في عملية سابقة عن تدوين وتوثيق العقد حتى يكون كل طرف على ب

يين ن أو اعتبارطبيعيي وواجباته والآثار القانونية المترتبة عن مقتضيات العقد. كما أنه من صميم عمل الموثق تقديم استشارات خاصة لأشخاص

 تهم أساساً مجالات التكييف القانوني للعمليات التعاقدية تختلف حسب خصوصية كل معاملة.

 

(
302

 -أ :"يقوم الكاتب بالعدل بالأعمال التالية  -والتي نصها : 2014لسنة  15رقم ( من 9): المادة ( 

 العقود والإقرارات والمحررات التي يوجبها القانون أو التي يطلبها المتعاقدون." وثيقتحرير وت

 

(
303

 : مصدر وثق ، يقال وثقت الشيء توثيقا إذا أحكمته . وله معان أخرى هي: العهد، والائتمان والشد.(  

 الرباط الوثاق أي شده في ويقُال: واثق الرجل الرجل إذا عاهده، ووثق ويثق به: إذا ائتمنه، ووثقت الشيء توثيقا وأوثقه في

 الاول: الإحكام بمعنى أحكم الأمر.  والثاني: الشد والربط.-والتوثيق في اللغة له معنيان: 

 به اقه ويقطعون ما أمر اللهمن سورة محمد [. وقوله تعالى:﴿ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميث -4 -]الآية  -ومنه قوله تعالى:﴿ فشدوا الوثاق﴾

ي به إلا ن الله لتأَتْنَُّنممن سورة البقرة [. وقال تعالى:﴿قال لن أرسله معكم حتى تؤتون ِموثقا  – 27 –]الآية  -سدون في الأرض ﴾أن يوصل ويف

 من سورة يوسف[ – 66 –أن يحاط بكم فلما أتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل﴾. ]الآية 

اع وقوالب فقا لأوضو: التوثيق اصطلاحا علم قانوني يهتم بتحرير ومراجعة العقود والمحررات والشهادات في شكل وثائق، 

 بعد توثيقه العقد يقة أوشكلية وموضوعية معينة ووفقا لأحكام الشريعة الاسلامية والدستور والقانون والنظام العام والآداب وتحوز الوث

ت العقود ية إثباوتسجيله أمام موثق عدل حجية كاملة مطلقة في الاثبات، وعرف التوثيق بعدة تعريفات تدور حول كونه علما يبحث في كيف

 والتصرفات والالتزامات على وجه يحتج به.

ن ذكر شروط ما يتضم والعقود أسماء لمسمى واحد لعلم واحد )علم التوثيق( وسمي هذا العلم علم الشروط أيضا لأنه غالبا

 بين المتعاقدين فسمي الكل بالجزء الذي يتركب منه تجوزا.

ي لمتعاقدين فاوط بين المنتصبون لكتابة العقود ، وضبط الشر وعرفة الونشريسي : " باعتبار كونه علماً ووظيفة بأنه : خطة يتولاها العدول

لوثائق ثق وأحكام ااب الموالأنكحة وسائر المعاملات ونحوها على وجه يحتج به " ]وذلك في : المنهج الفائق والمنهل الرائق والمعنى اللائق بآد

دار  –طرم قيق عبد الرحمن بن محمود بن عبد الرحمن الأهـ( دراسة وتح 914، تألف أبي العباس أحمد بن يحيي الونشريسي )ت  15صـ 

 الأمارات [ –دبي  –البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث 

 [. 334وسماها ابن خلدون  : " العدالــة " وقال فيها : " .. وهي وظيفة دينية تابعة للقضاء ..." ]وذلك في مقدمته صـ 

ل توثيق وتسجيلموثق ل: التوثيق قانونيا هو مجموعه الاجراءات القانونية الشكلية والموضوعية التي يقوم عليها ا

عا وقانونا سئول شرن والموثق ملتزم وموتحقيق وبحث وصياغة وتحرير وقيد المحررات والعقود بكافة أنواعها وفقا لأحكام الدستور والقانو

طلوب للعقود الم موضوعا وأخلاقيا ببحث الارادة وتلقيها والتحقق من الاهلية وبحث الصفة والسلطة والمراجعة القانونية الكاملة للعقود شكلا

 توثيقها ومدى مطابقتها للدستور والقانون النظام العام والآداب.

 



 

 

(، ويسري على تنفيذها ما 310ووضع الصيغة التنفيذية على صورها التنفيذية )(، 309إثبات المُحررات الرسمية ) -2

 .)311(يسري على تنفيذ الأحكام القضائية النهائية 

 (312التصديق على توقيعات ذوي الشأن في المُحررات العرفية. ) -3

  )313 (إثبات تاريخ المحررات العرفية. -4

ً لنص المادة 314ات رئاسة الجمهورية )التصديق على إقرارات التأييد الرئاسية لمُرشحي انتخاب -5 من  142( طبقا

 )315(. 2014دستور مصر 

                                                                                                                                                                                                                
(

304
:  3" مادة  -، والتي نصها :  1955لسنة  629والمعدلة بالقانون رقم  1947لسنة  68من قانون التوثيق رقم  3المادة (  

 ..... الخ. " 

 

(
305

، وذلك فيما عدا عقود الزواج واشهادات الطلاق والرجعة والتصادق على ذلك 1947لسنة  68من قانون التوثيق رقم  2المادة  ( 

 الخاصة بالمصريين المسلمين والمصريين غير المسلمين المتحدي الطائفة والملة.

 

(
306

: توثيق اقرارات التبرع بأعضاء الانسان ، وتوثيق )التوكيلات الرئاسية( اقرارات التأييد الرئاسية ، والتوكيلات البرلمانية التي  (  

مويل ي )عقود التالثلاث تاريخ العقديحررها مرشحي البرلمان لوكلائهم باللجان الفرعية والعامة ، وكذلك إثبات تاريخ عقود الإيجار ، وإثبات 

 العقاري(.

 

(
307

وهي العقود التي لا تتم بمجرد تراضي المتعاقدين كالعقود الرضائية ، التي يكفي في انعقادها : (  

دون فيها يرسمية  ي المتعاقدين، بل يجب لتمامها فوق ذلك إتباع شكل رسمي مخصوص يعينه القانون . وأكثر ما يكون هذا. الشكل ورقةتراض

لغرض من الشكلية، ا العقود العقد. ولا تمنح الصبغة الرسمية قانوناً للعقود الا امام موثق رسمي، ولم يبق في القانون الحديث إلا عدد قليل من

فة الى صرفات المضافن والتبقاء شكليتها هو في الغالب تنبيه المتعاقدين إلى خطر ما يقدمون عليه من تعاقد، كما في الهبة والرهن وبيع الساست

 ما بعد الموت كالوصية وعقود الزواج والطلاق والرجعة .... الخ.

 

(
308

هو ما يكفي في انعقادها تراضي المتعاقدين ، أي اقتران الإيجاب بالقبول . فالتراضي وحده بين : (  

لصفة اصباغها با يقها هوب المتعاقدين توثالمتعاقدين هو الذي يكون العقد. وأكثر العقود في القانون الحديث رضائية، كالبيع والإيجار، ويطل

ين وبل ين المتعاقدبيس فقط لالرسمية وإثباتها رسمياً بأقوى طرق الإثبات وهي الكتابة بالعدل )التوثيق(، لما تحوزه من حجية ثبوتية مطلقة بين 

 لمرافعات.وامام الكافة، كالأحكام القضائية، وفقا لقانون التوثيق وقانون الإثبات المصري وقانون ا

 

(
309

( 2.. ). -: تقوم مكاتب التوثيق بما يأتي : 2" مادة  -والتي نصها : 1947لسنة  68من قانون التوثيق رقم  2من المادة  2الفقرة  (  

 معدة لذلك "في الدفاتر ال إثبات المحررات الرسمية

 

(
310

.... . -: تقوم مكاتب التوثيق بما يأتي : 3" مادة  -والتي نصها : 1947لسنة  68من قانون التوثيق رقم  2من المادة  3الفقرة  (  

 حررات الرسمية الواجبة التنفيذ "( وضع الصيغة التنفيذية على صور الم3)

 

(
311

]لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي اقتضاء لحق   -والتي نصها  : 1968لسنة  13من قانون المرافعات رقم  280المادة  ( 

 تصدق عليها لح التيمقدار وحال الأداء ، والسندات التنفيذية هي الأحكام والأوامر والمحررات الموثقة ومحاضر الصمحقق الوجود ومعين ال

ون إلا نص في القانتثناة بالمحاكم أو مجالس الصلح والأوراق الأخرى التي يعطيها القانون هذه الصفة ، ولا يجوز التنفيذ في غير الأحوال المس

د التنفيذي عليها صيغة التنفيذ التالية ، "بموجب صورة من السن

]" 

ت ي من السندامن قانون المرافعات أن المحررات الموثقة التي يحررها ويوثقها الموثقين بمكاتب الشهر العقار 280حيث قررت المادة 

ضائي ق وهذا اختصاص التنفيذية، وألزمت جميع السلطات المختصة بتنفيذها جبرياً نتيجة لوضع الموثق الصيغة التنفيذية على هذه المحررات،

 وضوع.من حيث الم

 

(
312

: تقوم مكاتب التوثيق بما يأتي  2" مادة  -والتي نصها : 1947لسنة  68من قانون التوثيق المصري رقم  2من المادة  7الفقرة  (  

 ذوي الشأن في المحررات العرفية " التصديق على توقيعات( 7..... ) -:

 

(
313

: تقوم مكاتب التوثيق بما يأتي  2" مادة  -والتي نصها : 1947لسنة  68من قانون التوثيق المصري رقم  2من المادة  8الفقرة  (  

 " ات تاريخ المحرراتإثب(  8..... ) -:

 

(
314

ان مكاتب التوثيق المصرية قامت وما زالت مختصة بتوثيق إقرارات التأييد الرئاسية أو بما يطلق عليها (   

لحصول على العدد ا[ ، حيث ان 2018 - 2014 – 2012بات رئاسة الجمهورية المتتالية للأعوام ] "التوكيلات الرئاسية" ، وذلك خلال انتخا

 . س الجمهوريةمن إقرارات التأييد الرئاسية هو الشرط الأساسي والبوابة الرئيسية للترشح لمنصب رئي -ألف مواطن(  25) -الدستوري 

 



 

 

ً للمادة  -6 من  61توثيق المُحررات التي تتناول التبرع بالأنسجة وأعضاء الأنسان أثناء حياته أو بعد مماته وفقا

 )316(الدستور، ووفقاً للقواعد القانونية المُنظمة للتبرع بالأعضاء وزراعتها ". 

 .(317)ررات التي تتناول إثبات أو التصرف في حقوق الملكية الفكرية توثيق المُح -7

لى ما بعد الموت، والمُحررات الموثقة أمام إ( الوصايا، وسائر التصرفات المُضافة 318قبول وإيداع مُحررات ) -8

 .)319(السُلطات الاجنبية، والسفارات والقنصليات المصرية 

كافه أنواع المُحررات والعقود الواجبة الشهر أو القيد حسب توثيق والتصديق على توقيعات المُتعاقدين في  -9

( ، 320الأحوال والتي تتضمن تصرفاً في الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية، وبعد سداد الرسوم المُقررة )

ً قبل توثيقها أو التصديق  بشرط أن تعُتمد مُحرراتها بخاتم صالح للشهر أو للقيد من المأمورية المختصة مكانيا

 عليها كشرط لنقل حقوق الملكية والحقوق العينية بين المُتعاقدين وسريان حُجيتها في مواجهة الغير وأمام الكافة، 

توثيق والتصديق على توقيعات المُتعاقدين في كافه أنواع المُحررات والعقود الواجبة الشهر أو القيد  -10

ً لقوانين التسجيل العقاري ) (321)حسب الأحوال  ً في الحقوق العينية العقارية 322وفقا ( والتي تتضمن تصرفا

                                                                                                                                                                                                                
(

315
" يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون  -والتي نصها : 2014من دستور مصر  142المادة  (  

رة خمس عش ف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فيعضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين أل

ظمه نحو الذي ينعلى ال محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها. وفى جميع الأحوال، لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك

 القانون "

 

(
316

: "التبرع بالأنسجة والأعضاء هبة للحياة، ولكل إنسان الحق في التبرع والتي نصها 2014من دستور مصر  61نص المادة  (  

ها عضاء وزراعتبرع بالأ، وتلتزم الدولة بإنشاء آلية لتنظيم قواعد التموثقةبأعضاء جسده أثناء حياته أو بعد مماته بموجب موافقة أو وصية 

 انون".وفقا للق

 

(
317

والمشكلة بقرار وزير العدل رقم  307صفحة رقم  2001من تعليمات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق الفنية طبعة  85المادة رقم  ( 

 "  ريخ الإقرارات المتعلقة بالاختراعات والرسوم والنماذج الصناعية"يجوز قبوا إثبات تا-، والتي نصها: 1997لسنة  304

 

(
318
 1947لسنة  68من قانون التوثيق رقم  2المادة   (

 

(
319

 2008لسنة  127بقرار وزير العدل رقم  والمستبدلة 1947لسنة  68ثيق رقم مكرر من اللائحة التنفيذية لقانون التو 18المادة  ( 

 م. 2008فبراير لعام  4في  28والمنشورة بالوقائع المصرية بالعدد 

 

(
320

" لا يقوم الموثق بتوثيق محرر الا إذا دفع الرسم -والتي نصها:  1947لسنة  68توثيق رقم من اللائحة التنفيذية لقانون ال 3المادة  ( 

 المستحق عنه. "

 

(
321

ً )نظا (  نظام تسجيل الشهر  –م تسجيل الشهر الشخصي يقصد بها أياً كان نظام التسجيل العقاري الخاضعة له سواء شهرا

 بالمجتمعات العمرانية الجديدة( أو قيداً )نظام السجل العيني(  

 

(
322

 ) :- 

 

ن زيادة نسبة أكثر من % من العقارات المسجلة والحيلولة دو95وكمرحلة انتقالية نحو تسجيل الـ -1

ا ير موثقة، ممة والغح الباب المغلق منذ عقود السنوات وتسبب ذلك في الالاف من عقود البيع وكافة التصرفات العرفيذلك ، من خلال فت

% من 50ن ع تقل لاادى الى الالاف النزاعات العقارية والعقدية بين المتعاقدين بسبب عدم توثيقها، وامتلئت ساحات المحاكم بنسبة 

ها اصطلاحا لق عليشر الخلافات العقدية والتعاقدية وخاصه فيما يخص عقود البيع العرفية او كما يطالنزاعات القضائية سببها المبا

 العقود الابتدائية.

قية عن حجم ية حقيقة والغير مسجلة، وتحقيق بيانات رسموالتعاقدية العرفية غير الموث  -2

جلة والغير د المستشمل العقوهذه التعاملات والتعاقدات الخفية والعرفية ومدى انتعاش او إخفاق النشاط لعقاري بنسب بيانية سليمة 

 مسجلة.

لفعل قة حالياً بات المحقفي حال إقرار هذه المادة، وسيكون اضعاف اضعاف عائد الايرادا -3

 جدا مقابل خدمة حقيقية.من رسوم توثيق وتسجيل المحررات، مما سيحقق دخل قومي ضخم 

ايضا عائد  ا سيحققعقود العرفية الابتدائية مملهذه النوعية من ال -4

 مادي قوي ومباشر لقطاع عريض جدا من التعاملات العقارية بعيدة عن الاستحقاقات الضريبية  



 

 

( ، والغير مُعتمدة مُحرراتها بخاتم صالح للشهر أو للقيد 323الأصلية أو التبعية ، وبعد سداد الرسوم المُقررة )

ي لمكتب التوثيق وبدفاتر مستقلة حسب الأحوال من المأمورية المختصة مكانياً  ، وتوثق وفقاُ للاختصاص المكان

، وعلى أن تتضمن عقودها  بنداً اجبارياً ، بأن توثيقها أو التصديق عليها لا ينقل حقوق الملكية وسائر الحقوق 

العينية وعدم سريان حُجيتها في مواجهة الغير وأمام الكافة إلا بعد اتخاذ إجراءات التسجيل العقاري أمام 

قتصر حُجيتها على الإلتزامات الشخصية بين المُتعاقدين ، ويترتب على عدم تسجيلها أن المأمورية المختصة ، وي

 الحقوق المُشار إليها لا تنشأ ولا تنُقل ولا تتغير ولا تزول لا بين المتعاقدين ولا بالنسبة لغيرهم ،

انياً، ويجوز تسجيل هذه وتخُطر مأمورية التسجيل العقاري المُختصة بهذه العقود من مكتب التوثيق المُختص مك 

تعاقدين أمام مكاتب التوثيق، ويجوز قبول عقودها العقود أمام المأموريات المُختصة دون الحاجة لإعادة توقيع المُ 

الموثقة أمام المأمورية المُختصة كسبب ملكية صحيح بعد مرور خمس سنوات على توثيقها دون اعتراض، 

ن شروط ذلك، وحُجية وإجراءات وأحكام توثيقها والتصديق على صحة توقيع وتنُظم اللائحة التنفيذية لهذا القانو

 (.324المتعاقدين )

                                                                                                                                                                                                                
ع لا يتعارض م ،بعية  التي تتناول تصرف في الملكية او الحقوق العينية العقارية الاصلية والت -5

العقارية ،  لعينيةا في الحقوق النصوص القانونية بقوانين الشهر العقاري والتي تقرر وجوب شهر وقيد المحررات التي تتناول تغييراً 

ً وايضا بوجود بند تعاقدي الزامي إجباري على المتع ـ )أن باقدين وخاصه ان التعارض او التناقض ان وجد سيتم معالجته تشريعيا

جيتها على حيقتصر التصديق عليها لا ينقل حقوق الملكية والحقوق العينية إلا بعد اتخاذ اجراءات التسجيل العقاري وفقا للقانون و

ن  تزول لا بيغير ولاالالتزامات الشخصية بين المتعاقدين ويترتب على عدم تسجيلها أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تنقل ولا تت

ر يولاً الى توفدثة وصالمتعاقدين ولا بالنسبة لغيرهم( بما يحقق التكامل التشريعي والقانوني ويحقق اهداف القاعدة القانونية المستح

 الأمن القانوني والتعاقدي للمتعاقدين والقضاء على ظاهرة العقود الابتدائية العرفية .

، وهو   -المسجل  غير -فيما يعرف بتوثيق عقود  العقار غير المُحفظ   -6

حقوقهم  ويضمن مصدر هام من مصادر الايرادات من خلال رسوم توثيقها وفي ذات الوقت يحقق الأمن القانوني والتعاقدي للمتعاقدين

 لمعتادة وفقاقاري ابفترة حدها الأقصى عشرة سنوات لحين بدء واتخاذ اجراءات التسجيل الع والتزاماتهم كمرحلة تمهيدية محددة المدة

 السارية .لقوانين الشهر العقاري 

رية لعينية العقاالحقوق لمحررات التي تتناول تصرف في الملكية او ا، حيث ان نظام توثيق العقود وا -7

نت ومازالت لتي كابنسبة كبيرة جدا جدا من حجم دعاوي صحة التوقيع والصحة والنفاذ بالمحاكم المصرية وا الاصلية والتبعية، سيقلص

اتب التوثيق خرى بمكأالمصرية، وإتاحة تنفيذها بصورة سبباً رئيسياً في تعطيل سرعة الفصل في القضايا الأخرى امام المحاكم المدنية 

 خرى.ية الأبصورة أسرع وأقوى وأفضل وأيسر للمتعاقدين وستتفرغ المحاكم لما هو أكثر تخصصا واهم في سائر المنازعات القضائ

 

(
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يقوم الموثق بتوثيق محرر الا إذا دفع الرسم  " لا-والتي نصها:  1947لسنة  68من اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق رقم  3( يقابلها المادة 

 المستحق عنه. "

 

(
324

لهذا القانون اجراءات وضوابط التصديق على صحة توقيع المتعاقدين في المحررات التي تتناول تصرفاً في الحقوق ( 

لاختصاص دائرة الاقي المحررات ومن حيث خضوعها العينية العقارية الاصلية او التبعية ، من حيث ادراجها في دفاتر تصديق مستقلة عن ب

 ا عقار مسجلتي محلهالمكاني لمكتب التوثيق الواقع في دائرته العقار محل العقد ومن حيث التأشير على هامش المحررات بالنسبة للعقود ال

ث يوكذلك ومن ح وتسجيل حكمه النهائي ،بالفعل ، وبنفس آلية التأشير لدعاوي الصحة والنفاذ القضائية العقارية من حيث شهر صحيفتها 

 المتوقع ان لدولة منمالي وايرادات يومية وسنوية لخزانة االرسم النسب المقرر عنها بما يحقق تحصيل رسوم الدولة المستحقة وتوفير عائد 

باحاً ولا  تهدأ لا صلاة والتي العرفية اليوميتفوق اضعاف اجمالي العائد الحالي لرسوم الشهر والتوثيق مجتمعين ، نظراً لحجم التعاملات العقارية 

 مساءاً بمصر وللأسف حتى الآن تتم بصورة عرفية لا تعرف الدولة عنها شيئاً 

 

مبدأ  مير وانهياررئيسي لتدموجود بأي مكان بالعالم إلا بمصر وهو السبب ال) عقود البيع الابتدائية ( غير 

ي ب الأساسي لأو الجاذاستقرار الملكية العقارية باعتباره اهم ركائز الاستثمار العقاري بل والاقتصاد ككل فيما يعرف بالضمان العقاري وه

 استثمار من أي نوع .

 

من الممكن اعتبارها مرحلة تمهيدية تشريعية ، ولمدة خمس سنوات كحد أقصى ، وبعدها يتم إلزام 

ً كانت ، وخاصة العقارية منها ، ولا ً بتوثيق وتسجيل كافه انواع العقود أيا ً فقط عند ارادة ورغبة  المواطنين تشريعيا يكون الأمر متوقفا

ة وامتلئت المتعاقدين مما سمح بملايين العقود الغير موثقة والغير مسجلة مما أدى الى انهيار الأمن القانوني والتعاقدي لمنظومة العدالة المصري

ية منها . ونظام إجبار المواطنين على التسجيل ساحات المحاكم يوميا بالألاف من النزاعات التعاقدية على اختلاف انواعها وخاصه العقار

واعها العقاري مطبق بفرنسا بصورة اقوى كثيراً لدرجه ان المنظومة التشريعية والقانونية الفرنسية اعتبرت ان العقود العقارية على اختلاف ان

مام الغير إلا بتوثيقها ليس فقط في نقل الملكية ، بل من المحررات الشكلية الواجب توثيقها وتسجيلها ولا يعترف بها لا بين المتعاقدين ولا أ



 

 

يلُغى العمل بالدفاتر اليدوية في مكاتب التوثيق بشأن توثيق المُحررات الرسمية والتصديق على التوقيعات  -11

الحفظ الإلكتروني وإثبات تاريخ المحررات العرفية ويسُتعاض عنها بأصل وصورة رسمية والمسح الضوئي و

(325) 

(، ونائب الرئيس رئيس قطاع التسجيل العقاري، ونائب الرئيس رئيس قطاع التسجيل 326تشُكل الهيئة من رئيس )

، والوكلاء، والأمُناء المساعدين، والأعضاء، ويلُحق بها العدد اللازم من العام، والنوابوالأمين  العقاري،

 الموظفين بالكادر الإداري والكتابي.

يعُين رئيس الهيئة ونائبيه بقرار من السيد رئيس الجمهورية من بين أقدم سبع نواب من أعضاء المجلس الأعلى 

سنوات قابلة للتجديد، ويعُين سائر أعضاء الهيئة بقرار من رئيس للهيئة عند صدور القرار، لمدة أربع 

 ( .327الجمهورية بعد العرض على وزير العدل بناء على اقتراح المجلس الأعلى. )

 ويختاره رئيس ويرأس فرع الهيئة بكل محافظة من محافظات الجمهورية وكيلاً للهيئة يطُلق عليه )أمين الفرع(،

ء لأعضااالهيئة بعد موافقة المجلس الأعلى، وينوب عن أمين عام الهيئة في اختصاصاته، ويعاونه عدد من 

يلحق وارات، مين مساعد، وينوب عنه أقدمهم حال غيابه، وتتكون أمانة مكتب المحافظة من عدد من الإدأبدرجة 

 لموظفين بالكادر الإداري والكتابي.بها العدد اللازم من الأمناء المساعدين والأعضاء وا

                                                                                                                                                                                                                
ً بنسبة الأراضي والعقارات المسجلة فهي بفرنسا  % 100ولأبعد من ذلك حتى في الالتزامات الشخصية بين المتعاقدين ، وذلك مرهون طبعا

مغرب وتونس وعدة دول اخرى منذ عده سنوات ، %.ومع العلم ان نظام توثيق العقود العقارية غير المسجلة مطبق فعلا بال5وبمصر لا تتعدى 

ارات لفرض رقابة الدولة على كافة التصرفات العقارية على اراضيها ، وتحصيل الرسوم المستحقة للدولة لهذه التجارة النشيطة والمقدرة بالملي

 يومياً .

 

 

(
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 - لتحقيق الأهداف التالية :م ،   1947والتي يتم العمل بها منذ عام ( 

 ائق الرسمية.ن الوثالاستعاضة عنها ببدائل جديدة اقل تكلفة واسرع زمنيا واكثر امانا واعلى جودة ومطابقة للمعايير الدولية لأم -1

 يدوية او المميكنة بمكاتب التوثيق.اختصار دورة العمل ال -2

 اعادة تنظيم دورة العمل الحالية بنظام جديد يعالج القصور ومساوئ النظام الحالي. -3

 ة المستعملةلطرق البدائي عن االاستعانة بكافة وسائل تأمين الوثيقة المتعارف عليها عالمياً سواء بالأدوات المادية او الالكترونية بعيداً  -4

 نظام الوثيقة الموحدة والتي أوصت بها المفوضية الاوربية للموثقين بالاتحاد الاوربي . البدء في تنفيذ -5

 إعادة النظر في نظام الحفظ والارشفة الحالي بما يتواكب مع النظم العالمية الحالية . -6

 سرعة انجاز المعاملات التوثيقية لأقل فترة زمنية ممكنة . -7

 ،والمراجعة القانونية السليمة للمحرر المراد توثيقة.توفير اكبر قدر للموثق من البحث الفني  -8

 مواكبة وتنفيذ المعايير الدولية لإجراءات التوثيق شكلا وموضوعا . -9

 علاج مشاكل عجز عدد العاملين بمكاتب التوثيق عامه والموثقين خاصه . -10

 علاج مشاكل وعقبات انقطاع شبكة الانترنت بمكاتب التوثيق المميكنة . -11

 

(
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 6في  5بتنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم  1964لسنة  5قانون رقم  من 2المادة  ( 

 1964يناير

 

(
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" يعين كل من الامين العام  -والتي نصها : 1964لسنة  5من قانون تنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق رقم  3: المادة  ( 

س ذ راي المجلبعد اخ والامين المساعد بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير العدل ، ويعين باقي الاعضاء بقرار من وزير العدل

 الاعلى للمصلحة .

 



 

 

ة بكل ان فرعيلجنة عليا بالمقر الرئيسي، ولج والتوثيق،ذات اختصاص قضائي في الملكية العقارية  نةلج

 محافظة.

مناء أمن غير  رئيس الهيئة رئيساً وعضوية نائبيه، وعضوية أربع أعضاء بدرجة نائب 

قد  لا يكونواأعلى  فروع المُشتركين باللجان القضائية الفرعية يختارهم المجلس الأعلى لمدة سنة قابلة للتجديدال

عضاء لجميع الأ لعلياسبق لهم الاشتراك في أعمال تتعلق بالقرار المُتظلم منه، وعلى ألا تزيد مدة العمل باللجنة ا

ة العليا اللجن ويجوز إنشاء دوائر منوافقة المجلس الأعلى ، على أربع سنوات طوال مدة الخدمة بالهيئة إلا بم

ت اءوتنظم الإجرا،مُتخصصة لتقسيم العمل مكانياً ونوعياً بناء على اقتراح رئيس الهيئة وموافقة المجلس الأعلى 

 القضائية أمامها وقواعد تشكيلها وأحكامها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

لجان ات الاللجنة القضائية العليا: بالفصل في الطعون والتظلمات المُقدمة من ذوي الشأن على قرار 

القضائية الفرعية بالمحافظات لقطاعي التسجيل العقاري والتوثيق. 

ي فاع الطعن ن إيدماللجنة القضائية العليا قرارها البات، وبأغلبية أعضائها، ومُسبباً، خلال ثلاثة أشهر  

ة ائزاً حجيية، حالقرارات المطعون عليها الصادرة عن اللجان القضائية الفرعية، وتزيل قرارها بالصيغة التنفيذ

ً لما تنظمه اللائحةالأمر المقضي به، و ً من جهات القضاء، ووفقا ا فيذية لهذالتن لا يجوز الطعن عليه أمام أيا

 القانون.

بقرار من رئيس الهيئة بناء على  ،بالمحافظات (328)لجان فرعية ذات اختصاص قضائي  اللجنة العليا 

 اقتراح المجلس الأعلى.

لمساعدين مناء اوكيل الهيئة )أمين الفرع( بالمحافظة رئيساً، وعضوية اثنان من الأ 

ونوا قد ألا يك على ترشيح وكيل الهيئة لمدة سنة قابلة للتجديد، علىيختارهم المجلس الأعلى بناء  من الفئة 

وال ع سنوات طى أربسبق لهم الاشتراك في أعمال تتعلق بالقرار المُتظلم منه، على ألا تزيد مدة العمل باللجنة عل

 مدة الخدمة بالهيئة إلا بموافقة المجلس الأعلى.

فصل في الطعون والتظلمات وكافة المسائل القانونية الفرعية  بـ : الذات الاختصاص القضائي اللجنة  

المُقدمة من ذوي الشأن على المُحررات المُشهرة أو الموثقة ، والفصل فيها ، والبت في أسباب الإيقاف أو 

الرفض الرسمي حسب الأحوال من أعضاء الهيئة بقطاعي التسجيل العقاري والتوثيق وبكافة النزاعات الفنية 

                                                             
(

328
، الفصل الثاني : في اللجنة القضائية التي تنظر المنازعات ، والتي  1964لسنة  142من قانون السجل العيني رقم  21: المادة ( 

الثاني انوني وقئية وعضوية اثنين من موظفي المصلحة احداهما "تشكل في كل قسم مساحي لجنة قضائية برئاسة رئيس محكمة ابتدا -نصها :

نون لإجراء ذا القاهندسي وتختص هذه اللجنة دون غيرها في النظر في جميع الدعاوي والطلبات التي ترفع خلال السنة الأولى بعد العمل به

 " تغيير في بيانات السجل العيني ، 
 



 

 

ات وسلطات قاضى الأمور الوقتية، وقاضي الأمور المستعجلة واللجان القضائية وغيرها من ،وبكافة اختصاص

، وقانون السجل العيني رقم (329) 1946لسنة  114كافه اللجان المنصوص عليها  ، بقانون الشهر العقاري رقم 

لسنة  27الشهر العقاري في المدن العمرانية الجديدة رقم تنظيم بعض أحكام وقانون  (330)، 1964لسنة  142

 ، وكافة القوانين ذات الصلة .1947لسنة  68وقانون التوثيق رقم  (331)،  2018

                                                             
(

329
م ، والتي نصها  " إذا كان أصل 6194لسنة  114مكررا من قانون الشهر الشخصي رقم  23اللجنة المنصوص عليها بالمادة  (  

 اده إلى وضعشأن إسنالملكية أو الحق العيني محل طلب الشهر لا يستند إلى أحد المحررات المنصوص عليها في المادة السابقة وطلب صاحب ال

ل الطب مدني ثم تحينون الحكام القااليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، فعلى المأمورية تحقيق وضع اليد للتثبت من مدى توافر شروطه وفقا لأ

والأعضاء  لمساعديناوتتولى لجنة تشكل بمكتب الشهر برياسة أمين المكتب وعضوية أقدم اثنين من الأمناء إلى مكتب الشهر مشفوعا برأيها. 

تي لإجراءات الافيذية للائحة التنوتبين ا الفنيين النظر في الطلب والاعتراضات المقدمة بشأنه، وتصدر قرارها مسببا بقبول الطلب أو رفضه.

ب رسم نسبى لى الطلتتبع في تحقيق وضع اليد، والمستندات الواجب تقديمها وطرق النشر والإعلان وكيفية الاعتراض أمام اللجنة. ويستحق ع

ة على السابق م الفقرات( من قيمة العقار أو الحق العيني موضوع الطلب، فضلا عن مصروفات النشر والانتقال. ولا تسري أحكا%1قدره )

لتجاء وي الشأن في الاذمن القانون المدني ولا الأراضي الفضاء. كما لا تخل أحكام هذه المادة بحق  970العقارات المنصوص عليها في المادة 

 إلى القضاء العادي للمنازعة في موضوع الطلب".
 

(
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، والتي تحدد  1964لسنة  142[ من قانون السجل العيني رقم 24- 21-32المواد أرقام ]( وأهمها اللجنة القضائية المنصوص عليها ب

الرئيسية حصرية وتشكيل واختصاصات وسلطات اللجنة القضائية بنظام السجل العيني وكيفية الطعن على قرارتها ، وهي النواة الوحيدة وال

ني وما السجل العي ها نظامول للوحدات العقارية التي سيطبق عليوالتي يقوم عليها نظام السجل العيني بمصر حاليا ، فهي المسؤولة عن القيد الأ

 يلحقها من دعاوي وطلبات وتظلمات ، وأحد أهم مميزات نظام السجل العيني ، وليس لها مقابل بنظام الشهر الشخصي . 

:-  

 اكتساب الحجية القضائية الملزمة لقراراتها لتكون فاصلة ونهائية وملزمة.-1

 لتكون بمرتيه ودرجة الأحكام القضائية النهائية والعقود الرسمية الموثقة .-2

 دة ساحية الجديسام المالعقارية الناشئة عن تطبيق  نظام السجل العيني على الأق خطورة اختصاصها القضائي دون غيرها بالفصل في النزاعات-3

 تطهير العقار من كافة الشوائب والنزاعات القديمة والقائمة والمحتملة.-4

 سرعة دعم استقرار الملكية العقارية وحمايتها وهو أهم أهداف قانون السجل العيني.-5

 نه.عوقصوره في تحقيق الحماية الكاملة والنهائية للملكية حتى للعقود المشهرة الصادرة علاج عيوب نظام الشهر الشخصي -6

 

 

 % لأنه قائم كليا على اللجنة القضائية عمليا وقانونيا.90توقف العمل بقانون السجل العيني بنسبة  -1

 .لدستورية العليا تجميد تطبيق نظام السجل العيني على أقسام مساحية جديدة وتوقفه عند القائم منها حتى صدور حكم ا -2

تعذر علاج المنازعات العقارية للمناطق الخاضعة بالفعل للسجل العيني حاليا ، مع العلم أن الأراضي الخاضعة حاليا للسجل العيني لا  -3

 %ـــ من إجمالي مساحة مصر .15%ــ من أجمالي الأراضي المسجلة والتي لا تتعدى أصلا الــ20تتجاوز الـ

رة عنها أصبحت إدارية بحتة وبالتالي يجوز الطعن عليها والتظلم منها أمام القضاء الإداري على الرغم من كونها القرارات الصاد -4

 ستقرار كبيرازعة وعدم وبالتالي أصبحنا أمام زع العادي،وهي عند النزاع القضائي تخضع للقضاء المدني  العقارية،تتعلق بـ الحقوق العينية 

 ككل.المصري  في هندسة النظام القضائي

أفقدها حجيتها القضائية وأصبحت بالتالي غير قادرة على أي تغيير في البيانات  إدارية،تحول قرارات اللجنة القضائية لقرارات  -5

من  سمي موثقد ربموجب عق لاإالعقارية، لأنه لا يمكن تغيير الحقوق العينية  زوالها،أو  نقلها،أو  إنشاءها،لا من حيث  العيني،العقارية بالسجل 

 أو بموجب حكم قضائي نهائي من القضاء العادي صاحب الولاية في المنازعات العقارية القضائية المدنية . المتعاقدين،

تحول قرارات اللجنة القضائية لقرارات إدارية، أفقدها حجيتها القضائية وأصبحت بالتالي غير ملزمة للكافة والغير، ولا حتى أطرافها  -6

 لشأن من ذوي المصلحة المباشرة، وبالتالي غير قادرة على الفصل في النزاع العقاري. من أصحاب ا

انهيار قدرتها على تطهير العقار من كافة الشوائب والنزاعات القديمة والقائمة والمحتملة، وبالتالي، انهيار آخر في استقرار الملكية  -7

 العقارية بمصر، والمزيد من المنازعات.

عي قاتل لقانون السجل العيني وإلى جانب فشل تطبيقه العملي مجتمعان معا، تسببوا في انهيار نظام التسجيل العيني كليا فراغ تشري -8

 بمصر.

لأنها نسخة  ،2018لسنة  27عوار عدم الدستورية أصاب أيضا اللجنة المنصوص عليها بقانون تسجيل المدن العمرانية الجديدة رقم  -9

 توقف العمل الي أيضاوبالت منها،القضائية بالسجل العيني من حيث التشكيل والاختصاصات والسلطات والقرارات والتظلم طبق الأصل من اللجنة 

 به أيضا .

 

(
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، والتي 2018لسنة  27( من قانون الشهر العقاري في المدن العمرانية الجديدة رقم 5التي ينظمها المادة رقم ) ( 

ً من إ-نصها:  خطار مُقدم الطلب بكتاب مُوصي عليه بعلم الوصول "يكون التظلم من القرارات الصادرة برفض طلبات الشهر خلال ثلاثين يوما

 بالقرار المُتظلم منه. وتختص بنظر التظلمات لجان تشُكل برئاسة قاضٍ بمحكمة الاستئناف على الأقل وعضوية أثنين من موظفي مصلحة الشهر



 

 

ً خلال شهر من استلام الطلب،  ا هتوتزُيل قرار اللجنة القضائية الفرعية قرارها بأغلبية اعضائها ومُسببا

من  خلال شهر لعلياالمقضي به، ولا يطُعن على قراراتها إلا أمام اللجنة بالصيغة التنفيذية، حائزاً حجية الأمر ا

 صدور القرار، وإلا أصبح قراراً نهائياً.

ً مُتخصصة لتقسيم العمإنشاء أكثر من لجنة قضائية فرعية في المحافظات   ً ونوعيا على  بناء، ل مكانيا

للائحة مها ااقتراح أمين الفرع وبموافقة المجلس الأعلى، وتنظم قواعد تشكيلها وإجراءاتها القضائية واحكا

 التنفيذية لهذا القانون.

ذات اختصاص قضائي، لجنة عليا بالمقر الرئيسي، ولجان فرعية بكل  (332)

 محافظة بقرار من رئيس الهيئة بناء على اقتراح المجلس الأعلى.

ن لمُشتركيامن غير الأعلى، يختارهم المجلس برئاسة أقدمهم، الجنة العليا من سبع أعضاء بدرجة نائب  

اء ن غير اعضنة ملجبلجان التسوية العقارية الفرعية أو باللجان القضائية العليا والفرعية، ويجوز ان يشترك بال

لشأن ذوي االهيئة من ذوي الخبرة في المجال العقاري دون ان يكون لهم حق التصويت على قراراتها، ويكون ل

ً الاشتراك في أي أعمال تتعلق بالم الاطلاع على تقاريرهم. لمطعون وضوع اوعلى ألا يكونوا قد سبق لهم جميعا

 عليه،

ً بناء على اقترا   ً ونوعيا الهيئة  ح رئيسإنشاء دوائر من اللجنة العليا مُتخصصة لتقسيم العمل مكانيا

 يذية لهذالتنفحة االإجراءات القضائية أمامها وقواعد تشكيلها وأحكامها اللائ وموافقة المجلس الأعلى، وتنظم

 القانون.

لمنازعات ية ات لجان تسواللجنة العليا الفصل في الطعون والتظلمات المُقدمة من ذوي الشأن على قرارا 

 العقارية الفرعية.

داع شهر من إيثة أاللجنة العليا قرارها البات، فاصلاً في النزاع، وبأغلبية أعضائها، ومُسبباً، خلال ثلا 

نفيذية، ة التالصادرة عن اللجان العقارية الفرعية، وتزيل قرارها بالصيغ الطعن في القرارات المطعون عليها

ً من جهات القضاء، وتنظم قواعد  ا شكيلهتحائزاً حجية الأمر المقضي به، ولا يجوز الطعن عليه أمام أيا

 وإجراءاتها القضائية واحكامها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

                                                                                                                                                                                                                
أعمال تتعلق بالقرار المتظلم منه، وتبين اللائحة العقاري والتوثيق أحداهما قانوني والآخر هندسي، على ألا يكونا قد سبق لهما الاشتراك في 

يكون الفصل في التظلمات المُشار إليها في الفقرة السابقة  الأحوال،التنفيذية لهذا القانون قواعد تشكيل هذه اللجان، ونظام عملها. وفي جميع 

 " تقديمها.خلال ثلاثين يوماً من تاريخ 

 

(
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المستثمرين المصريين والعرب وفي ضوء توصيات مؤتمر التنمية العقاري ومعرض النخبة العقاري  شكاوىبناء على ( 

   2016-7-23ى ال 2016-7-19تحت رعاية السيد رئيس مجلس الوزراء والمنعقد بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات خلال الفترة من 

 



 

 

اء ن الأمنبكل محافظة من ثلاثة أعضاء مذات اختصاص قضائي 

ق لهم ا قد سبمن غير المُشتركين باللجان القضائية، وعلى ألا يكونوبرئاسة أقدمهم، المساعدين من الفئة أ، 

يئة من ء الهاعضاالاشتراك في أي أعمال تتعلق بموضوع المُنازعة العقارية، ويجوز ان يشترك باللجنة من غير 

يكون وتها. ذوي الخبرة في الاستثمار والتطوير العقاري أو غيرهم، دون ان يكون لهم حق التصويت على قرارا

 لذوي الشأن الاطلاع على تقاريرهم.

فحص ونظر وتسوية المنازعات العقارية ومُنازعات الاستثمار العقاري والمُتعلقة بتطبيق 

( سواء السابقة أو اللاحقة 333) باتفاقهمأحكام هذا القانون وسائر القوانين ذات الصلة، المُقدمة من ذوي الشأن 

نازعة العقارية او المُحالة إلى اللجنة ذات الاختصاص القضائي من الجهات القضائية الأخرى أو الجهات على المُ 

ً بناء على التنفيذية ذات الصلة،  ً ونوعيا ويجوز إنشاء دوائر من اللجنة الفرعية مُتخصصة لتقسيم العمل مكانيا

القضائية أمامها وقواعد تشكيلها وأحكامها الإجراءات  اقتراح رئيس الهيئة وموافقة المجلس الأعلى، وتنظم

 اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 ثلاثة للاسبباً خومُ  اعضائها بالتسوية العقارية بأغلبية الفرعية قرارها لجنة تسوية المنازعات العقارية 

ئياً ون قرارها نهابه، ويك المقضي الأمر حائزاً حجية التنفيذية، قرارتها بالصيغة وتزُيل الطلب، استلام من أشهر

 القرار. صدور من شهر خلال العليا اللجنة امام قراراتها على يطعن لم إذا

 

ان تطلب من أية جهة كانت تقديم البيانات والأوراق 

ا او استطلاع رأيها قبل أن تصدر اللجنة قرارها بالفصل في مليهإوالمستندات اللازمة لفحص الطلبات المُقدمة 

 )334(ما من تاريخ طلبها النزاع العقاري ويجب ان تبُادر هذه الجهات وموظفيها بالتنفيذ خلال عشرين يو

او  العقارية صل بالملكية، في الحالات التي يتعين فيها الحصول على بيانات لا تت

الحقوق العينية الأخرى من هذه الجهات ان يأذن بالمُضي في الإجراءات بعد فوات شهر من تاريخ وصول إخطار 

 (335برر ذلك. )الى تلك الجهة بذلك بكتاب موصي عليه بعلم الوصول، ويجوز مد هذا الأجل إذا قامت اسباب تُ 
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333
".....  -م والتي نصها: 1964لسنة  142من قانون السجل العيني رقم  19المادة  ( 

ية تقوم ستمارات تسوهم في اعلى هذه الاعيان ان يقوموا في ميعاد الشهرين المشار اليه في المادة السابقة بإثبــات اتفاق 

 مقام المحررات المشهرة .... الخ "

 

(
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" على الجهات المشرفة على أعمال التنظيم وعلى  -والتي نصها : 1964لسنة  142من قانون السجل العيني رقم  63المادة   (  

 ئد المستجدةعواط الالمحافظات أن تخطر الجهة القائمة على السجل العيني في أول كل شهر برخص البناء والهدم المعطاة لأصحاب الشأن وبرب

لسجل لق بها في اصرف يتعوذلك لكى تقوم الجهة الأخيرة بتطبيق نظام المدن على الوحدات العقارية المنشأة عليها هذه الأبنية عند ادراج أي ت

 العيني "

لى السجل عجهة القائمة " على السلطات المختصة أن تقدم البيانات والأوراق التي تطلبها ال -القانون والتي نصها :من ذات  64

 العيني أو التي يوجب القانون تقديمها والمتعلقة بإجراءات القيد خلال عشرين يوما من تاريخ طلبها

 

(
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   1946لسنة  114مكرر من قانون الشهر العقاري رقم  53المادة  ( 

 



 

 

كتب فني ي، وممكتب فني يلُحق برئيس الهيئة، ومكتب فني يلُحق برئيس قطاع التسجيل العقار 

مين عام رجة أيلُحق برئيس قطاع التوثيق، لمعاونتهم في تنفيذ اختصاصاتهم، ويشُكل المكتب الفني من رئيس بد

ابلة قرهم رئيس الهيئة لمدة سنة مساعد على الأقل وعدد كاف من الأعضاء لا تقل درجاتهم عن عضو يختا

س فقة المجلبموا للتجديد على ألا تزيد مدة العمل بالمكتب الفني على أربع سنوات طوال مدة الخدمة بالهيئة إلا

 الأعلى.

ارات الاستشوالمكتب الفني بمعاونة الرئيس ونائبيه في كافة الاختصاصات، وبإعداد البحوث القانونية 

 ت الفتاوىجموعاالقانونية والدراسات الفنية والإشراف على أعمال الترجمة، والمكتبة، وإصدار مجلة الهيئة، وم

 ، وما يسُند إليه من اختصاصات أخرى وفقاً للائحة الداخلية للهيئة.والمبادئ القانونية

 

( لهيئة الملكية العقارية والتوثيق من أعضائها من درجه عضو علي الأقل، ويتولى 336)تشُكل 

 رئاستها رئيس الهيئة، وعند غياب الرئيس أو خلو منصبه يتولى الرئاسة أقدم نائبيه.

 لقانون،افي شهر يونية من كل عام لمباشرة اختصاصاتها المنصوص عليها في هذا وتنعقد 

عضاء ن الأويجوز أن تدُعى لاجتماع طارئ بناء علي طلب الرئيس أو ربع أعضائها، ويبين في الطلب المقدم م

ره اريخ إخطامن ت تماع الجمعية العمومية وميعاده فإذا لم يقم رئيس الهيئة بالدعوة للانعقاد خلال يومينسبب اج

ا نون، ووفقالقا بهذا الطلب قام بالدعوة أقدم الأعضاء الموقعين عليه، وتختص بمراعاة تطبيق وتنفيذ احكام هذا

 لما تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ً إلا بحضور ربع أعضائها، وإذا كان سبب الدعوة للانعقاد هو تغيير أ وائح ي من لصحيحا

س جمعية لرئيالسة الهيئة الداخلية فلا يكون الانعقاد صحيحاً إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها، وتكون رئا

اء يرجح الآر الهيئة، وفي حال غيابه أقدم نائبيه، وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة للحاضرين وإذا تساوت

 الجانب الذي منه رئيس الجمعية.

 

برئاسة  ،، من درجه عضو علي الأقلامن جميع الأعضاء العاملين بهتشُكل 

 ويبين في ضائهاالجمعية العمومية للفرع للانعقاد بناء علي طلب وكيل الهيئة أو ربع أع ىدعوتُ  وكيل الهيئة ،

د ة للانعقاالدعوالطلب المقدم من الأعضاء سبب اجتماع الجمعية العمومية وميعادها، فإذا لم يقم وكيل الهيئة ب

 خ إخطاره قام بالدعوة أقدم الأعضاء الموقعين على الطلب.خلال يومين من تاري

                                                             
(

336
المستقلة كضمانة حقيقية لتحقيق : والجمعية العمومية هو أمر مقرر وثابت بجميع الجهات والهيئات القضائية منها و ( 

 استقلال الهيئة واعضائها وضمان تحقيقها لأهدافها ومهامها

 



 

 

 -يو من كل عام للنظر فيما يلي: للفروع بكل محافظة في شهر ما

 . قطاعي الهيئةتوزيع العمل الفني بعدالة على أعضاء الفرع وبين  -1

 تحديد أيام العمل بالفرع بين الأعضاء. -2

 وسائر المسائل المتعلقة بنظام الفرع وأموره الداخلية فنياً وإدارياً. -3

 نها.مبعض اختصاصاتها وإعفاءه ويجوز للجمعية العمومية أن تفوض رئيس الفرع )وكيل الهيئة( في  -4

رئيس  برئاسة ، نائب بدرجة ، أعضاء سبعة من( لـ هيئة الملكية العقارية والتوثيق 337)

الهيئة وعضوية كلاً من رئيس قطاع التوثيق، ورئيس قطاع التسجيل العقاري، والأمين العام، وعضوية أقدم 

ثلاثة من النواب، تنتخبهم بالتصويت السري الجمعية عمومية لمدة سنة من بين أقدم عشرة نواب للهيئة تالين 

 لمطلقة. باقين في الخدمة في العام القضائي التالي وفقاً للأقدمية ا

يه، دم نائبرئيس الهيئة أو غيابه أو وجود مانع لديه يحل محله في رئاسة المجلس الأعلى أق

 ن غيروعند خلو منصب أحد أعضاء المجلس الأعلى أو غيابه أو وجود مانع لديه يحل محله أقدم النواب م

 أعضاء المجلس الأعلى. 

ندبهم، وقلهم، بالنظر في نظام الهيئة وشئون أعضائها من تعيينهم، وتحديد أقدميتاهم، ون

ً لأحكام هذا القانون، وبنظر التظلم ن تقدم متي ات الوإعارتهم، وتأديبهم، وإنهاء خدمتهم، وبسائر شئونهم وفقا

الأخرى  ضوعاتالأعضاء في هذا الشأن، ويأُخذ رأيه في مشروعات القوانين المُتعلقة بالهيئة، والنظر في المو

 التي يختص بها المجلس الأعلى وفقاً لهذا القانون، أو التي يرى رئيس الهيئة عرضها عليه.

 قاده، كماوة لانعدورة عادية مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر على أن يتولى رئيسه توجيه الدعيعقد 

حيحاً صعقاده أعضاء المجلس، ويكون انيجوز عقده كلما دعت الحاجة بناءً على طلب من رئيس الهيئة أو أغلبية 

 ضرين.بحضور أغلبية الأعضاء، وتكون مداولاته سرية، وتصدر قراراته مسببة، وبالأغلبية المطلقة للحا

بما أظهره العمل الفني في توثيق وتسجيل العقود، وحماية حقوق الملكية، علي رئيس الهيئة 

وما ثبت له من قصور أو نقص في التشريعات القائمة أو غموض فيها أو ما تقتضيه المصلحة العامة من إصدار 

بقوانين أو تعليمات، وبما يتضح له من التقارير المُرسلة إليه من أي قطاع أو تعديل قوانين أو قرارات أو قرارات 

                                                             
(

337
في  5والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد  بتنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق 1964( لسنه  5المادة الثامنة من القانون رقم )  (

لمختص ا" يشكل مجلس أعلى لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق برئاسة وكيل الوزارة  -نصت على أن : 1964السادس من يناير لعام 

مدة مختص وذلك لارة الالوز وعضوية الأمين العام وثلاثة من الأعضاء من الدرجة الأولى على الأقل يعينهم وزير العدل بناء على اقتراح وكيل

 ،لقة للآراء ية المطسنه قابلة للتجديد ، ويكون انعقاد المجلس صحيحا بحضور رئيسة واثنين من أعضائه على الأقل وتصدر القرارات بالأغلب

ن أعضاء ي تعييفلرأي وعند التساوي يرجح الرأي السائد في جانبه الرئيس ، ويختص المجلس ، فضلا عما هو وارد بهذا القانون ، إبداء ا

 حة فيكون منل المصلالمصلحة وموظفيها وتحديد أقدميتيهم وتقدير كفاءتهم وترقيتهم ونقلهم وإعارتهم وندبهم إلى خارجها ، أما الندب داخ

 رئيسها بموافقة وكيل الوزارة المختص"



 

 

(، وسائر الإدارات ويرسل تقريره إلي رئيس الجمهورية ومجلس النواب، وله أن يعرض 338من قطاعي الهيئة )

 مع التقرير ما يراه مناسباً من الحلول اللازمة فنياً وإدارياً ومالياً لتلافي أوجه القصور.

 ( للهيئة، تعاون رئيس الهيئة في تنفيذ اختصاصاته المالية والإدارية، برئاسة 339)تشُكل 

 يعين من رئيس الهيئة من بين نواب المجلس الأعلى، ولمدة أربع سنوات، قابلة للتجديد.و

لى عيئة بناء ئيس الهرعدد كاف من الإدارات برئاسة الأمُناء العامين المساعدين، يعُينهم يلُحق 

لمجلس اافقة بعد موترشيح الأمين العام، ولرئيس الهيئة الحق في إعفاء الأمين العام من منصبه لأسباب جدية 

 الأعلى.

 

 

  

ً أو من يحل محله و  ستة ةعضويفيما يخص الأعضاء من رئيس الهيئة رئيسا

  المطلقة. من المجلس الأعلى حسب ترتيب أقدميتهمقرار بندبهم  بدرجة وكيل هيئة يصدرأعضاء 

 لأعضاء النسبةب الحكم وكذلك أقدم نائبيه، محله يحل لديه مانع وجود أو غيابه أو الهيئة رئيس وظيفة خلو وعند

 اعدين.ثم من الأمناء العامين المس الوكلاء من الأقدمية في يليه من منهم كل محل فيحل التأديب مجلس

وبالفصل في  (340) فيما يصدر عنهم خارج دائرة عملهم الفني،بتأديب أعضاء الهيئة دون غيره 

ارات الإدارية المتعلقة بشئونهم وفي طلبات التعويض المترتبة عليها مما يدخل في اختصاص طلبات إلغاء القر

نازعات الخاصة بالمرتبات والمكافآت دون غيره بالفصل في المُ والتظلمات  مجلس التأديبختص يكما القضاء. 

 الهيئة.المستحقة لأعضاء 

                                                             
(
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 .(  قطاع التسجيل العقاري وقطاع التوثيق 

 

(
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بخلاف منصب  إداريا وفعليا حاليا بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق من خلال منصب الأمين العام للمصلحة ( موجودة بالفعل ومنفذة وقائمة

 رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق.

(
340

تحت عنوان "ضمانات  – 2018مايو  –: التوصية الرابعة من توصيات الجلسة الأولى من المُلتقى السنوي الثاني لموثقي مصر  (  

ع القانون ة لمشروحماية العضو الفني بالشهر العقاري في ضوء الدستور والقانون" الواردة بالمبحث السادس من مفردات المذكرة الإيضاحي

نة لتوضح خلاقيات المهأمانات حماية العضو تبدأ من العضو نفسه أخلاقياً وفنياً ، وبالتالي ضرورة سرعة إصدار وثيقة ض-4"  -،والتي نصها :

 التزامات العضو اخلاقيا وفنيا وما له حقوق وما عليه من التزامات "

 



 

 

 بالمستندات دةالمؤي الدفاعية مذكراته إيداع في الحق وله كاملةفيما ذكر بعد سماع أقوال العضو 

ً  والأدلة تصدر و، لدفاع عنهوله الحق في إنابة أحد زملائه للاحظات على ما يبديه من مُ  نفسه والاطلاع عن دفاعا

ل يع الأحوافي جموأعضائه، بالأغلبية المطلقة إلا في حالة التأديب فتصدر قراراتها بأغلبية ثلثي  المجلس قرارات

 سرية، ولا تكون قراراته نافذة إلا بعد اعتمادها من المجلس الاعلى. جلسات المجلس جميع تكون

لوظيفة يعُاقب تأديبياً وذلك خل بشرف اقتضى الواجب في أعمال وظيفته او يظهر بمظهر مُ يخرج على مُ 

ً  العضو مُسائلة يجوز الاقتضاء، ولامع عدم الإخلال بإقامة الدعوى المدنية أو الجنائية عند   عمله عن تأديبيا

ولا يعفى العضو من العقوبة إستناداً إلى أمر رئيسه إلا إذا ثبت أن  الفني، التفتيش جهاز خلال من إلا الفني

ً إليه من هذا الرئيس بالرغم من تنبيهه كتابة إلى المخالفة  ارتكابه المخالفة كان تنفيذ لأمر مكتوب بذلك صادرا

 بعد وال، الافي جميع الأح مُجازاته قرار يصدر (، ولا341) وفي هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر الامر.

 الأعلى. المجلس موافقة

ينُشأ صندوق ضمان لتأمين و(، 342)مسئولاً إلا عن الخطأ المهني الجسيم الناتج عن عمله الفني 

 هوإيرادات التسجيل العقاري أو التوثيق،أثناء عملية  (343، )وتعويض المُتضرر المسئولية المهنية لأعضاء الهيئة

 . (344) آلية عمل هذا الصندوق.ذلك واللائحة التنفيذية  وتحددمبلغ مُستقطع من أعضاء الهيئة 

                                                             
(

341
"كل عضو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال  -بشأن هيئة الرقابة الإدارية:  1964لسنة  54من القانون رقم  36المادة (  

ً وذلك مع عدم الإخلال بإقامة الدعوى المدنية أو الجنائية عفى يقتضاء ولا عند الا وظيفته او يظهر بمظهر مخل بشرف الوظيفة يعُاقب تأديبيا

الرغم من ذا الرئيس بليه من هالعقوبة إستناداً إلى أمر رئيسه إلا إذا ثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذ الأمر مكتوب بذلك صادراً إالعضو من 

 تنبيهه كتابة إلى المخالفة وفي هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر الامر."

 

(
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  ): 

ي إلا تطبيق للقواعد العامة , ما ه1955يناير  4( من المرسوم 30/4مسؤولية الموثقين المكلفون بالشهر, وأمناء الرهون العقارية, وفقاً للمادة )

 انون المدني الفرنسي( من الق1383, 1382في المسؤولية التقصيرية, المنصوص عليها في المادتين )

شهار العقاري للعقود ( من القانون المدني, حال الأضرار الناجمة عن إهمال الإ2197حيث تقوم مسؤولية أمناًء الرهون, وفقاً لنص المادة )

 والأحكام, وإغفال إعطاء المعلومات بالتسجيلات الواردة على الحقوق, وعدم ذكرها في الشهادات العقارية المسلمة. 

طأ, أو الإهمال وتعديلاته, على أساس الخ 1955يناير  4( من المرسوم 30/4وم مسؤولية الموثقون المكلفون بالشهر, وفقاً للمادة )وتق

( من المادة 9تىح3( من القانون المدني الفرنسي, عند المخالفة لأحكام الفقرات من )1383, 1382التقصيري, المنصوص عليه بالمادتين )

يامهم بإتمام ق. وهو ذات الأساس الذي تقوم عليه مسؤولية أمناء الرهون العقارية, بالتعويض عن عدم 1955يناير  4 ( من المرسوم28)

داع, أو رد فض الإيإجراءات شهر التصرفات الخاضعة للشهر, أو التأخير في إتمام شهرها, ما لم يكن مرجع ذلك إلى استعمالهم لسلطاتهم بر

 ( من القانون المدني الفرنسي. 2197) الإجراء, وفقاً لنص المادة

 

عل غير هو الف ( من القانون المدني. ومناط هذه المسؤولية124الأساس القانوني لمسؤولية المحافظ العقاري الشخصية, هو نص المادة )

, رالخطأ، الضر كان هي:المشروع. وتنطوي مسؤوليته على الإخلال بالتزام قانوني, يتمثل أساسًا في الالتزام ببذل عناية, وتقوم على ثلاث أر

 وعلاقة السببية .

ه إلى ن وراءهدف مويكون المحافظ العقاري مخطئاً خطأً شخصياً, إذا صدر عنه سلوك منحرف عن المسلك الصحيح العادي والمألوف, قد ي

ريد شهره ه سند يأغراض شخصية بحيث لا يمكن أن يأتي بهذا السلوك الموظف العادي المتبصر. ومثال ذلك, أن يتقدم إلى المحافظ شخص بيد

اري, لشهر العقا ن تنفيذبالمحافظة العقارية, وكانت عدم شرعية هذا السند ظاهرة, أو تتضمن خرقاً لأي نص قانوني، فإنه يقع عليه الامتناع ع

 إلا عرض نفسه إلىالمتعلق بالسجل العقاري، التي تكلفه بالفحص والتحري عن صحة السندات, و 76/63( من المرسوم 105طبقاً لنص المادة )

 نظام المسؤولية.

يد يان, أو تقيبيد, أو يكون المحافظ على الأملاك العقارية مسؤولًا مسئوليةً شخصيةً عن الضرر الناتج عن: إغفال التضمين بسجلاته لكل تقي

رفه لكل طقعة من التضمين بالشهادات, أو نظائر الرسوم العقارية المسلمة والمو احتياطي, أو تشطيب طلب منه بصفة قانونية, وعن إغفال

 زامات والعقود .( من قانون الالت80, 79(. وكل ذلك, مع مراعاة مقتضيات المادتين )73تقييد, ما عدا الاستثناء المذكور في المادة )

 تطبيق خاص لأحكام المادة ( من ظهير التحفيظ العقاري, ما هي إلا97ام المادة )ومن ثمّ, نجد أن الأخطاء الشخصية للمحافظ العقاري, طبقاً لأحك

 ( من قانون الالتزامات والعقود المغربي.80)



 

 

                                                                                                                                                                                                                

 ر بغيره.الإضرا يقُصد بالمسؤولية التقصيرية, ذلك الجزاء المترتب على الإخلال بالواجب القانوني العام, الذي يفرض على كل شخص عدم

لال بالقانون, وذلك التي تنشأ عن الإخمدني(. فالمسؤولية التقصيرية: هي تلك 163فكل خطأ سببّ ضررًا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض )م

التي  لعقدية,بتعويض الضرر الذي ينشأ دون وجود علاقة عقدية بين المسؤول عن هذا الضرر وبين المتضرر. فهي تختلف عن المسؤولية ا

 تقوم على الإخلال بالتزام عقدي الذي يختلف باختلاف ما اشتمل عليه العقد من التزامات.

خل إرادة داه, ولم تدوحدد م ب المسؤولية على عضو الشهر العقاري, إنما هو التزام قانوني. أي التزام القانون هو الذي أنشأهفالالتزام الذي يرت

 مأمور الشهر والمتضرر في ذلك. ومن ثمّ, يجب التعويض عن كل ضرر, سواء توقعه الطرفان, أو لم يتوقعاه.  

الدائن( الغير ) لعضو الهيئة تكون واضحة. فهي تتحقق عندما يرتكب العضو خطأ جسيم يصيبوعليه, فإن نطاق وحدود المسؤولية التقصيرية 

لعقدية ليتين ابضرر. فالدائن المتضرر هنا شخص أجنبي, لا يرتبط بعقد معه. ومن ثمّ, فلا يجوز للدائن المتضرر أن يجمع بين المسؤو

 شهر والمطالبة بأكثر من تعويض.والتقصيرية, ولا أن يخيرّ بينهما, حال الرجوع على عضو ال

 

(
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  ) 

أمين رام عقد التبإب نة,يسير الوضع في فرنسا على إجبارية التأمين من المسؤولية المهنية للموثقين. حيث يلتزم الموثق باعتباره ممارس للمه

ن مفردات مئي الفرنسي م القضالدى شركة التأمين, وتضمن النتائج المالية للأخطاء التي قد تقع منه أثناء الممارسة. ويعتبر الموثقين طبقاً للنظا

ية مدنية المهنلية الالمسؤو منظومة العدالة؛ فهم يضطلعون بدور مهم وخطير كالدور الذي يقوموا به في مصر. ومن ثمّ, فقد أصبح التأمين من

ع لال الانتفاين من خبالنسبة لهم إجبارياً لتغطية أي خطأ, أو إهمال قد يحدث أثناء ممارسة المهنة. حيث تنعقد المسؤولية لهؤلاء الموثق

تبار ع الأخذ في الاعمئنين، ( من التقنين المدني، دون أن يكون هناك معارضة في ذلك من قبل الدا2298بالمناقشة المنصوص عليها في المادة )

 فقاً للشروطرنسا، وفاستحقاق الوفاء بالدين، وثبوت خطأ موثق العقود. ومن ثمّ, تنعقد المسئولية المهنية لكل واحد من موثقي العقود في 

 المحددة بطريق القرار الصادر عن وزير المالية، ووزير العدل. 

لخاص بالشركات ا 1966نوفمبر  11( من القانون الصادر في 16/3الموثقين, فإن المادة )وفي حالة الممارسة المهنية الجماعية من جانب 

 لي.م الداخالمدنية المهنية, قد أوجبت على الشركة إبرام تأمين المسؤولية المدنية المهنية, طبقاً للشروط الموجودة في التنظي

وم أمين, ثم تقركة التلح أعضائها, وذلك عن طريق دفع الأقساط كاملة إلى شحيث تقوم الإدارة التي يتبعها الموثق بإبرام عقود التأمين لصا

 ليها.عبتحصيلها بعد ذلك من الأعضاء, في نظير قيام شركة التأمين بدفع مبلغ التأمين إلى من يصبه خطر من الأخطار المتفق 

قد نظم في وقارية. حتمل حدوثها من قبل أمين الرهون العكما قرر المشرع الفرنسي اقتطاع نسبة من الرسوم لضمان التعويض عن الأخطاء الم

لمحكمة, فصلًا المتعلق بموظفي القطاع العام أو الإدارة وبعض موظفي ا 20/5/1955الصادر في  604 -55الفصل الثالث من المرسوم رقم 

قابة ف، تحت رفي دائرة كل محكمة استئناكاملًا بعنوان "ضمان المسؤولية المهنية للموثقين". حيث يكفل الصندوق المشترك، الموجود 

 المجلس الإقليمي لموثقي العقود، مسئولية موثقي العقود حيال عملائهم. 

قدين ضمانة ء المتعا، )الموثق بالمغرب مهنة حرة مستقلة( قد أحاط المشرع المغربي العملاإضافة إلى 

( 94ادة )في الم ء المبالغ المحكوم بها لفائدة الأطراف المتضررة، والمتمثلة في صندوق الضمان المنصوص عليهأخرى تهدف إلى ضمان أدا

 .32.09من قانون التوثيق رقم 

 فاية المبلغكه وعدم فالهدف من هذا الصندوق, هو ضمان أداء المبالغ المحكوم بها لفائدة الأطراف المتضررة في حالة عسر الموثق, أو نائب

  خارجي. المؤدى من طرف شركة التأمين للتعويض عن الضرر, أو عند انعدام التأمين. ويخضع صندوق ضمان الموثقين كل سنة لتدقيق

اهمة , ومن كل مسالتدبيروتتكون موارد الصندوق, من مبلغ الفوائد المتأتية من الحسابات الخاصة المفتوحة من قبل الموثقين بصندوق الإيداع و

ليها في إالمشار  قبل كل موثق عن كل عقد تسلمه ويحدد مبلغها من قبل المجلس الوطني لهيئة الموثقين، وتصادق عليها اللجنةمدفوعة من 

د الصندوق, ضذ المرفوعة المصاريف الناتجة عن تنفيذ القرارات القضائية القابلة للتنفي( من القانون. وتتكون تكاليف الصندوق من 11المادة )

 المترتبة عن إقامة الدعاوى والمصاريف

لى رسوم إ, فقد تم إنشاء صندوق خاص يسمى بـ "صندوق ضمان"، يمول بفرض نسبة تضاف  

زة عن أخطاء ( على إنشاء صندوق خاص للتأمين لضمان سداد التعويضات المنج100في المادة ) التسجيل. وقد نص ظهير التحفيظ المغربي

ليه عد يحكم بها التي ق المحافظ العقاري, وقضى بأن: "يؤسس صندوق للتأمين, الغاية منه أن يضمن في حالة عسر المحافظ أداء المبالغ المالية

النظام  دخول تحتمن يكون قد حرم من حق في الملك, أو من حق عيني, نتيجة قبول عقار لللصالح الطرف المتضرر, وأن يعوض عند الاقتضاء 

 .عقارية"المقرر في هذا الظهير. ويؤسس هذا الصندوق باقتطاع يباشر على مجموع الحقوق المتحصلة لمحافظة الأملاك الأميرية ال

كن ء تحفيظ. ويمأي دعوى في العقار بسبب حق وقع الإضرار به من جرا( من نفس الظهير على أنه: "لا يمكن إقامة 64كما نص في المادة )

عويضات ؤدى التللمتضررين في حالة التدليس فقط أن يقيموا على مرتكب التدليس دعوى شخصية بأداء تعويضات. وفي حالة إعسار المدلس ت

من الحقوق  %2ندوق من اقتطاع نسبة مئوية توازي ( من هذا القانون". ويمول الص100من صندوق التأمينات المحدث, بمقتضى المادة )

 عة في أماكنة الواقالمتحصلة لوكالة الأملاك العقارية, وهي نسبة مرتفعة بالنظر إلى الدخول المهمة التي تتركها مختلف المحافظات, خاص

يس لء التي متضررين من جراء الأخطامهمة. وتخصص المبالغ المقتطعة عن طريق فتح حساب خاص بالخزينة العامة, بهدف تأمين حقوق ال

مات والعقود. فالدولة ( من قانون الالتزا80, 79لهم شأن بها. ويبقى اللجوء إلى صندوق الضمان محدود, وفقاً للقواعد المقررة في الفصول )

افظ, بناء سؤولية المحفيها م لة التي تثارهي التي تتحمل دفع التعويض إلى المحكوم له, وبالتالي فلا يسوغ اللجوء إلى هذا الصندوق, إلا في الحا

 ( من ظهير التحفيظ العقاري.97على نص المادة )

 

عويضات "صندوق الضمان". حيث قضى بأن: يؤسس صندوق لضمان أداء الت أوصى القانون العربي الموحد للتسجيل بإنشاء ما يسمى بـ

من 163جيل )مللأشخاص الذين حرموا من حق عيني, أو لحق بهم ضرر ناتج عن تسجيل وحدة عقارية, أو عن الإجراءات المترتبة على التس

 القانون(.

العقاري في حال عسرهم ، كما يؤدي التعويضات في حال الحكم ويسدد صندوق الضمان التعويضات المحكوم بها على موظفي إدارة التسجيل 

من القانون(. على أن تتكون موارد صندوق الضمان من نسبة من الرسوم المستوفاة بإدارة التسجيل العقاري,  164بمسؤولية الإدارة )م

. ويجب إدخال صندوق الضمان والمديرية العامة من القانون(165والتعويضات, والغرامات التي يحكم بها لمصلحة إدارة التسجيل العقاري )م



 

 

توسط، أو مدرجة تتاليين بدرجة أقل من المتوسط أو أربعة تقارير متتالية بعلى تقريرين مُ 

طلب  الصحية ابالأسب لغير لأدائها الصلاحية أسباب فقد أو الوظيفة تطلبهما الذين والاعتبار العضو الثقة فقد

بين ه فإذا تحالته وسماع أقوال بفحصالمجلس قوم يالتأديب والتظلمات النظر في أمره و مجلسوزير العدل إلى 

 ئيسر من اربقر معادلة إداريةبإحالته إلى المعاش أو نقله إلى وظيفة عامة أخرى  المجلسصحة التقارير قرر 

 الأعلى. المجلس موافقة بعد الجمهورية

ً  منهم يقع ما كل إلى اختصاصه دائرة في الأعضاء تنبيه )وكيل الهيئة( حق  واجبات مهنتهمل مخالفا

 الحالة وفي بةكتا أو شفاهه التنبيه ويكون أقوالهم سماع خارج دائرة عملهم الفني ، بعد وظيفتهم مُقتضيات أو

 أن أمين الفرع نم كتابة إليه الصادر التنبيه على اعتراضه حالة في ، وللعضو الهيئة لرئيس صورة تبُلغ الأخيرة

 محلاً  كانت لتيا الواقعة عن تحقيق إجراء والتظلمات التأديب مجلس إلى إياه تبليغه تاريخ من أسبوع خلال يطلب

ً  المجلس رأى إن العضو أقوال سماع بعد أعضائه أحد بمعرفة يجريه أن وللمجلس للتنبيه  يؤيد أن وله لذلك وجها

 إذا لأحوالا جميع وفي العدل ووزير الهيئة ورئيس العضو إلى قراره ويبلغ يكن لم كأن يعتبره أن أو التنبيه

ً  التنبيه صيرورة بعد استمرت أو المُخالفة تكررت  . التأديبية الدعوى رفعت نهائيا

والمُحاكمة، المُقررة للوزراء ونوابهم التحقيق  تلإجراءانظمة للقواعد العامة المُ 

 .(347)، وقانون محاكمة الوزراء (346)من الدستور  173، 130والواردة بالمادتين رقمي  (345)

                                                                                                                                                                                                                
من 166للتسجيل العقاري في دعاوى المسؤولية الشخصية الوظيفية التي تقام على موظفي التسجيل, وتصدر الأحكام عليهم بالتضامن )م

من القانون(. ويعاقب 167تكبه )مالقانون(. ولا تسمع دعوى المسؤولية بمضي سنتين من تاريخ العلم بارتكاب الفعل الضار وبالشخص الذي ار

ئه بغرامة يحددها القانون؛ كل من أهمل, أو امتنع عن تسجيل ما يوجب القانون تسجيله. وكل من امتنع عن الحضور لإدارة التسجيل رغم استدعا

 من القانون(. 168بصفة قانونية )م 

لسنة  142, أو حتى في قانون السجل العيني رقم 1946لسنة  114لم ينص المشرع المصري سواء في قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 

العملية,  الحياة المدنية من الأخطاء المهنية لأعضاء الشهر العقاري, أو الموثقين, رغم أهميتها القصوى في على تأمين المسؤولية1964

 بالنسبة لهم, أو للغير )المتضرر(  من جراء شهر, أو توثيق وحدة عقارية بالمخالفة للقانون, والتعليمات.

 

(
344

تحت عنوان "ضمانات  – 2018مايو  –: التوصية التاسعة من توصيات الجلسة الأولى للمُلتقى السنوي الثاني لموثقي مصر  (  

ع القانون ة لمشروحماية العضو الفني بالشهر العقاري في ضوء الدستور والقانون" الواردة بالمبحث السادس من مفردات المذكرة الإيضاحي

كون فني ، ولا يضرورة النص تشريعيا على إلا يكون العضو مسئولا إلا عن الخطأ المهني الجسيم الناتج عن عمله ال-9" -،والتي نصها :

 العضو مسئولا مدنيا عن الاضرار الناجمة وفقا للقواعد العامة بشأن مطالبات التعويض بشأن عمله الفني ."

 

(
345

لسنة  157بشأن إصدار قانون الجهاز المركزي للمحاسبات، المُعدلة بموجب القانون  1988لسنة  144من قانون رقم  20المادة  ( 

معاملته  متضمنا جديد لمدة او مدد اخرى مماثلة: "يصدر بتعيين رئيس الجهاز قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات قابلة للت1997

لجمهورية.  ان رئيس المالية، ويعامل من حيث المعاش وفقا لهذه المعاملة.     ولا يجوز اعفاؤه من منصبه، ويكون قبول استقالته بقرار م

 وتسري في شان اتهام ومحاكمة رئيس الجهاز القواعد المقررة في قانون محاكمة الوزراء."

 

(
346

"لكل عضو في مجلس النواب توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو  -:  ( 

مه، وبحد يخ تقدينوابهم، لمحاسبتهم عن الشئون التي تدخل في اختصاصاتهم. ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تار

 ل التي يراها، وبعد موافقة الحكومة. "أقصى ستون يوماً، إلا في حالات الاستعجا

الة اكمة، في ح"يخضع رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة للقواعد العامة المنظمة لإجراءات التحقيق والمح -: 

ي فيها. وتطبق تمرار فممارسة مهام وظائفهم أو بسببها، ولا يحول تركهم لمناصبهم دون اقامة الدعوى عليهم أو الاس ارتكابهم لجرائم أثناء

 ( من الدستور.159شأن اتهامهم بجريمة الخيانة العظمى، الاحكام الواردة في المادة )

 



 

 

 جنائي تحقيق على بناء إلا الطلب هذا يقُدم ولا الهيئة رئيس طلب على بناء العدل وزير من

ووكلاء  لنواب بالنسبة العدل وزير من بانتداب الاستئناف محاكم أحد رؤساء يتولاه إداري تحقيق على بناء أو

 (348) الأعضاء. من لغيرهم بالنسبة الفني التفتيش جهاز رئيس أو الهيئة

العزل[ ولا  – اللوم – الإنذار- التنبيه] هي العضو على توقيعها يجوز التي تكون العقوبات

 تعُتبر نافذة إلا بعد اعتمادها من المجلس الأعلى. 

 جلسالم اقتراح لىع بناء العدل وزير من بمجلس التأديب والتظلمات بقرار الخاصة الأحكام

 الأعلى.

(349) 

 

(350) 

على أعمال أعضاء الهيئة الفنية برئاسة أحد النواب، يختاره رئيس الهيئة بعد موافقة 

عدد كاف من الاعضاء بدرجة عضو على الأقل،  ( وينُدب للعمل به351) للرئيس المجلس الأعلى، وثلاث وكلاء

من ثلاث إدارات، إدارة للتفتيش الفني على فروع الهيئة بالقاهرة الكبرى وأخرى للوجه البحري 

                                                                                                                                                                                                                
(

347
 بشأن إصدار قانون محاكمة الوزراء.  1958لسنة  79( قانون رقــم 

 

(
348

تحت عنوان "ضمانات  – 2018مايو  –: التوصية السادسة من توصيات الجلسة الأولى للمُلتقى السنوي الثاني لموثقي مصر  (  

ع القانون ة لمشرودة بالمبحث السادس من مفردات المذكرة الإيضاحيحماية العضو الفني بالشهر العقاري في ضوء الدستور والقانون" الوار

ي من أي ب عملهم الفنضرورة النص تشريعياً على عدم جواز القبض على موثقي الشهر العقاري او مُساءلتهم جنائياً بسب -6 " -،والتي نصها :

ً تبطة ارفية عن ملابسات ووقائع الواقعة ما دام مرجهة إلا بعد إذن المجلس الاعلى للشهر العقاري وبعد إعداد مذكرة فنية وا  بمهنته تباطا وثيقا

 وعمله الفني و الوظيفي وخاصه في حالات الطعن بالتزوير على المحررات الموثقة والمشهرة.."

 

(
349

حة التفتيش الفني للأعضاء الفنيون بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق السارية الآن، والصادرة بالقرار من لائ( 

رقم  مصرية بالعددبشأن لائحة التفتيش الفني لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق والمنشورة بالوقائع ال 1966لسنة  2016الوزاري عدل رقم 

يق القانون تشكيل بشأن تنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوث 1964لسنة  5في القانون رقم 3/11/1966بتاريخ  85

ها ي يضطلعون بيات التسامة المسؤولهذه الجهة تشكيلاً قضائياً ولكن لم يقُرن ذلك بأية ضمانات تقرر للأعضاء القانونيين بما يعوضهم عن ج

كل لها كذلك  شحيث أخضعهم لنظام التفتيش الشخصي على أعمالهم ووضع التقارير عنهم عن طريق إدارة التفتيش الفني التي تتولي ذلك و

ً أعلى للشهر وذلك علي غرار تشكيل الهيئات القضائية الأخرى كما قسم الوظائف بهذه المصلحة إلي فنية )ق ئف إدارية (ووظا انونيةمجلسا

شهر ام مصلحة الأمين ع ووظائف كتابية على نسق  تقسيم الوظائف بالنسبة للهيئات القضائية والأخطر من ذلك أن هذا القانون قد قرر أن تعيين

اقي الأعضاء بقرار من بين ( وُيع 3العقاري والتوثيق والأمين العام المساعد يكون بقرار من رئيس الجمهورية بعد اخذ رأى وزير العدل )مادة 

ل نصوصه رق في جفوزير العدل بعد اخذ رأي المجلس الأعلى للمصلحة وكذلك فأن هذا القانون اعترف بوضعا خاصا للأعضاء القانونيين حيت 

 ئية للأعضاءالقضا ةبين العضو القانوني والموظفين وهي تفرقه توحي بإخراج الأعضاء القانونيين من عداد موظفي الدولة وهو ما يؤكد السم

 القانونيين بالمصلحة .

 

(
350

بشأن لائحة التفتيش الفني لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق والمنشورة بالوقائع  1966لسنة  2016القرار الوزاري عدل رقم  ( 

لفني لمصلحة الخاص بلائحة التفتيش ا 1946لسنة  64رقم ، وبصدوره يصبح القرار الوزاري 3/11/1966بتاريخ  85المصرية بالعدد رقم 

 الشهر العقاري ملغيا.

 

(
351

ش فني القاهرة الكبرى تفتي  -بالفعل من وجود ثلاث ادارات فرعية لجهاز التفتيش الفني ] تفتيش الفني وجه بحري (  

 تفتيش فني وجه قبلي[ –

 



 

 

د وكلاء رئيس جهاز التفتيش الفني، ويعاونه عدد كافي من الأعضاء وأخرى للوجه القبلي، ويرأس كل إدارة أح

 والموظفين الإداريين.

دون غيره بالتفتيش الفني على أعمال أعضاء الهيئة الفنية وذلك لجمع البيانات التي 

تها وتحقيق تؤدي الى معرفة صلاحيتهم ودرجة كفايتهم الفنية ومدة حرصهم على اداء واجبات وظيفتهم ومقتضيا

الشكاوى التي تقدم ضدهم وفحص الطلبات التي تقدم منهم وكذا التعرف على مبلغ إشرافهم على أعمال الموظفين 

العاملين تحت إدارتهم وله ان يجري تفتيشاً عاجلاً مفاجئاً على اعمالهم وتصرفاتهم وذلك مع مراعاة ان الإداريين 

 (352ممن يجري التفتيش على عمله. ) يكون المفتش الفني أسبق في ترتيب الاقدمية

 ان يقدم الى رئيس الهيئة خلال شهر يونية من كل عام مُلاحظاته على سير العمل

 (353وما يراه من اقتراحات وأوجه الإصلاح والتطوير. ) بالهيئة

 (354فتش عليه. )بالمكتب الرئيسي وبالانتقال الى محل عمل العضو المُ 

الأعمال بين المفتشين وينوب عنه عند غيابه الأقدم فالأقدم من وكلاء الجهاز. 

(355) 

                                                             
(

352
  9661لسنة  2016المادة الاولى من لائحة التفتيش الفني لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق والصادرة بالقرار  الوزاري عدل رقم (  

فني بالتفتيش الفني : تختص إدارة التفتيش ال 1"مادة    -والتي نصها : – 3/11/1966بتاريخ  85شورة بالوقائع المصرية بالعدد رقم والمن

واجبات  لى اداءعلى أعمال أعضاء المصلحة وموظفيها الإداريين وذلك لجمع البيانات التي تؤدي الى معرفة درجة كفايتهم ومدة حرصهم ع

ل الموظفين لى أعماياتها وتحقيق الشكاوي التي تقدم ضدهم وفحص الطلبات التي تقدم منهم وكذا التعرف على مبلغ إشرافهم عوظيفتهم ومقتض

ية رتيب الاقدمتسبق في العاملين تحت ادارتهم ولها ان تجري تفتيشا عاجلا مفاجئا على اعمالهم وتصرفاتهم وذلك مع مراعاه ان يكون المفتش ا

 ش على عمله"ممن يجري التفتي

 

(
353

  1966لسنة  6201من لائحة التفتيش الفني لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق والصادرة بالقرار  الوزاري عدل رقم  2المادة  (  

ني ان تقدم الى رئيس : على ادارة التفتيش الف 2"مادة    -والتي نصها : – 3/11/1966بتاريخ  85والمنشورة بالوقائع المصرية بالعدد رقم 

 المصلحة خلال يونيه من كل عام ملاحظاتها على سير العمل وما تراه من اقتراحات وأوجه الإصلاح ."

 

(
354

  1966لسنة  6201من لائحة التفتيش الفني لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق والصادرة بالقرار  الوزاري عدل رقم  3المادة  (  

لرئيسي وبالانتقال الى ا: يجري التفتيش بالمكتب  3"مادة    -والتي نصها : – 3/11/1966بتاريخ  85والمنشورة بالوقائع المصرية بالعدد رقم 

 المفتش عليه ." محل عمل العضو

 

(
355

  1966لسنة  6201من لائحة التفتيش الفني لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق والصادرة بالقرار  الوزاري عدل رقم  4المادة  (  

عمال بين المفتشين يوزع مدير التفتيش الأ : 4"مادة    -والتي نصها : – 3/11/1966بتاريخ  85 والمنشورة بالوقائع المصرية بالعدد رقم

 وينوب عنه عند غيابه الاقدم فالأقدم من وكلاء الادارة "

 



 

 

على  لتفتيشدورات تفتيشية شهرية بأسماء الأعضاء من وقع عليهم الاختيار ل

 يس الجهازيل رئلهم القانونية ويتناول التفتيش فحص ما قام به العضو من عمل خلال الفترة التي يحددها وكاعما

 رئيس إدارة التفتيش الفني المختصة. 

ويراعى في الاختيار البدء بمن عليه الدور في الترقية ثم بمن لم يفتش عليه أصلاً وبمن فتش عليه مرة واحدة 

ير التفتيش على من يستوجب سلوكه او الشكايات المقدمة ضده الفحص على عمله دون وهكذا ولا يخل ذلك بتقر

  (356ابطاء. )

من قسمين يتضمن القسم الأول منه الملاحظات الفنية والإدارية التي ظهرت له من 

 (357التفتيش، ويتضمن القسم الثاني رأيه في كفاية العضو ومدى عنايته بعمله القانوني. )

 

ه او وصف دقيق للأعمال التي تدخل في اختصاص العضو خلال فترة التفتيش وما تم ابداء الراي في -1

 انجازه منها.

ر لدستوادرجة إجادته لتلك الأعمال القانونية والسرعة في انجازها ومدى التزامه الدقة في تطبيق  -2

 والقانون والتعليمات.

ي القضائلتحمل المسئولية ودرجة تيقظه الذهني ومتابعته للنشاط القانوني والفقهي ومدى استعداده  -3

 المتصل بشئون عمله الفني.

تحقق فة للمراجعة الموضوعات التي تم التأشير عليها للتحقق من سلامة اجراءاتها والموضوعات الموقو -4

 راحل. على م يطلبها دفعة واحدة اممن سلامة اوجه الايقاف وهل الاستيفاءات التي يطلبها مُبررة، وهل 

ان كمدى اعتماده على نفسه في البت في الموضوعات القانونية المعروضة عليه والتحقق مما إذا  -5

 يستطلع رأي الفرع او الهيئة في موضوعات لا تحتاج الى استطلاع الرأي.

لتعرف على اسلوبه في التصرفات في الموضوعات للوقوف على مدى نشاطه وغيرته على عمله وا -6

 سلامة تقديره وحرصه على تبسيط الاجراءات.

 هم.التعرف على مبلغ إشرافه على أعمال الموظفين الإداريين العاملين تحت ادارته وحسن توجيه -7

                                                             
(

356
  1966لسنة  6201يش الفني لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق والصادرة بالقرار  الوزاري عدل رقم من لائحة التفت 5المادة  (  

ات تفتيشية شهرية : يصدر مدير التفتيش دور 5"مادة    -والتي نصها : – 3/11/1966بتاريخ  85والمنشورة بالوقائع المصرية بالعدد رقم 

ي الفترة الت مل خلالمالهم ويتناول التفتيش فحص ما قام به العضو او الموظف الاداري من عبأسماء من وقع عليهم الاختيار للتفتيش على اع

ذا ة واحدة وهكعليه مر ويراعى في الاختيار البدء بمن عليه الدور في الترقية ثم بمن لم يفتش عليه اصلا وبمن فتش ،  يحددها مدير التفتيش

 وكه او الشكايات المقدمة ضده الفحص على عمله دون ابطاء ."ولا يخل ذلك بتقرير التفتيش على من يستوجب سل

 

(
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  6196لسنة  6201من لائحة التفتيش الفني لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق والصادرة بالقرار  الوزاري عدل رقم  6المادة  (  

سمين يتضمن القسم ق: يضع التفتيش تقريرا من  6مادة  " -والتي نصها : – 3/11/1966بتاريخ  85والمنشورة بالوقائع المصرية بالعدد رقم 

مدى ي وموظف الاداري او الالاول منه الملاحظات الفنية والادارية التي ظهرت له من التفتيش ، ويتضمن القسم الثاني رأيه في كفاية العضو الفن

 عنايته بعمله ."

 



 

 

تحري حسن معاملته للجمهور وتعاونه مع رؤساءه وزملائه وحرصه على سمعته وعلى كرامة  -8

 ( 358مهنته. )وأخلاقيات 

عمال جديرة أداه العضو من أيضمن تقريره بالإضافة الى ما قد يتبينه من مُلاحظات بيانات بما ان 

 (359بالتنويه وذلك لتكوين صورة كاملة عن كفايته الفنية. )

 ( 360جهاز التفتيش الفني على لجنة ثلاثية تشكل بقرار من رئيس الهيئة. )

اقل من المتوسط[،   –متوسط  –متوسط  فوق –]كُفء -درجة كفاية العضو بأحدي الدرجات الاتية: 

ولها في سبيل ذلك استيضاح المفتش او العضو ما تراه او اجراء ما يلزم لاستكمال عناصر التقدير او إعادة 

 (361متابعة التفتيش على العضو .)

، وترسل له صورة منه متضمنه درجة التقدير بكتاب سري موصى عليه 

 (362الوصول، وله ان يبدي اعتراضاته خلال خمسه عشر يوماً من تاريخ الإخطار. )مصحوب بعلم 

                                                             
(

358
  1966لسنة  6201من لائحة التفتيش الفني لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق والصادرة بالقرار  الوزاري عدل رقم  7المادة  (  

ل من التقرير العناصر : يجب ان يجري القسم الاو 7" مادة  -والتي نصها : – 3/11/1966بتاريخ  85رقم  والمنشورة بالوقائع المصرية بالعدد

 -الاتية :

 وصف دقيق للأعمال التي تدخل في اختصاص العضو او الموظف الاداري خلال فترة التفتيش وما تم ابداء الراي فيه او انجازه منها  -1

 درجة اجادته لتلك الاعمال ومدى التزامه الدقة في تطبيق القانون والعمليات والسرعة في انجازها  -2

 مدى استعداده لتحمل المسئولية ودرجة تيقظه الذهني ومتابعته للنشاط الفقهي والقانوني المتصل بشئون عمله . -3

اف وهل ه الإيقاءاتها والموضوعات الموقوفة للتحقق من سلامة اوجمراجعة الموضوعات التي تم التأشير عليها للتحقق من سلامة اجر -4

 الاستيفاءات التي يطلبها مبررة ؟ وهل يطلبها دفعة واحدة ام على مراحل ؟ 

وعات لا في موض مدى اعتماده على نفسه في البت في الموضوعات المعروضة عليه والتحقق مما اذا كان يستطلع رأي المكتب او المصلحة -5

 ج الى استطلاع الراي تحتا

بسيط تاسلوبه في التصرفات في الموضوعات للوقوف على مدى نشاطه وغيرته على عمله والتعرف على سلامة تقديره وحرصه على  -6

 الاجراءات 

 تعرف مبلغ إشرافه على أعمال الموظفين العاملين تحت ادارته وحسن توجيههم . -7

 رؤساءه وزملائه وحرصه على سمعته وعلى كرامة وظيفته."تحري حسن معاملته للجمهور وتعاونه مع  -8

 

(
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  1966لسنة  6201من لائحة التفتيش الفني لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق والصادرة بالقرار  الوزاري عدل رقم  8المادة (  

يره بالإضافة الى ما : على المفتش ان يضمن تقر 8" مادة  -والتي نصها : – 3/11/1966بتاريخ  85لمنشورة بالوقائع المصرية بالعدد رقم وا

 يته "عن كفا قد يتبينه من ملاحظات بيانات بما اداه العضو او الموظف الاداري من اعمال جديرة بالتنويه وذلك لتكوين صورة كاملة

 

(
360

  1966لسنة  6201من لائحة التفتيش الفني لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق والصادرة بالقرار  الوزاري عدل رقم  9المادة  (  

ى لجنة او لجان ثلاثية : تعرض تقارير التفتيش عل 9مادة  " -ي نصها :والت – 3/11/1966بتاريخ  85والمنشورة بالوقائع المصرية بالعدد رقم 

 تشكل بقرار من وكيل الوزارة المختص . "

 

(
361

  1966لسنة  1620الصادرة بالقرار  الوزاري عدل رقم من لائحة التفتيش الفني لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق و 10المادة  (  

ة العضو او الموظف : تقدر اللجنة درجة كفاي 10" مادة  -والتي نصها : – 3/11/1966بتاريخ  85والمنشورة بالوقائع المصرية بالعدد رقم 

 او العضو او ي سبيل ذلك استيضاح المفتشاقل من المتوسط( ولها ف –متوسط  –فوق متوسط  –) كفء  -الإداري بأحدى الدرجات الاتية :

 "لاداري االموظف الاداري ما تراه او اجراء ما يلزم لاستكمال عناصر التقدير او إعادة متابعة التفتيش على العضو او الموظف 

 

(
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  1966لسنة  1620من لائحة التفتيش الفني لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق والصادرة بالقرار  الوزاري عدل رقم  11المادة ي(  

لسري للعضو او : يودع التقرير بالملف ا 11مادة  " -نصها :والتي  – 3/11/1966بتاريخ  85والمنشورة بالوقائع المصرية بالعدد رقم 

لال اضاته خالموظف الاداري وترسل له صورة منه متضمنه درجة التقدير بكتاب سري موصى عليه مصحوب بعلم الوصول وله ان يبدي اعتر

 خمسه عشر يوما من تاريخ الاخطار ."



 

 

التي يبديها العضو في الميعاد تنظرها لجنة اعتراضات يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الهيئة وتقرر  

 اللجنة ما تراه بشأنها وتودع الاعتراضات ورأي اللجنة )الملف السري( للعضو وتخُطره اداره التفتيش الفني

 (363بذلك. )

لمباشرة المهنة أو تمنع من الترقية الى  الصلاحيةالصادرة عن جهاز التفتيش الفني التي تضعف 

ً لأحكام هذا القانون لا تعُتبر نهائية إلا بإقرار المجلس الاعلى لها وأدرجة  للمجلس ان يتخذ ما يراه على طبقا

 (364بشأنها، وللمجلس الأعلى ان يعُدل التقرير، ويكون قرار المجلس الأعلى نهائياً بشأنها. )

موظفي وولرؤساء الفروع كل في دائرة اختصاصه توجيه المُلاحظات الى أعضاء 

 م.سلوكهم الفني او سيرتهم والهيئة سواء فيما يتعلق بتصرفاتهم الفنية او الادارية او عنايتهم بعمله

وعلى رؤساء الفروع ارسال صور من هذه الملاحظات الى إدارة التفتيش وللعضو الاعتراض على هذه 

 من هذا القانون.  62الملاحظات في الميعاد المبين في المادة 

اله عدم وتفصل في هذا الاعتراض لجنة الاعتراضات المشار إليها، وتوُدع الملاحظة الملف السري في ح

 (365الاعتراض عليها او إقرارها مع إخطاره بذلك )

المكاتب والمأموريات التي تفتش تفتيشاً عادياً او عاجلاً بغية التعرف على مدى 

فتشين ويقدم ندب لذلك من يرى من المُ تظام العمل فيها ومدى حرص أعضائها على القيام بمهام وظيفتهم، ويُ ان

 وتفتيشاً مفاجئاً تقريراً عاجلاً بالنتيجة ويراعى بقدر الامكان ان يتم تفتيش كل المكاتب والمأموريات تفتيشاً عادياً 

 (366مرتين في السنة. )

                                                                                                                                                                                                                
 

(
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  1966لسنة  1620من لائحة التفتيش الفني لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق والصادرة بالقرار  الوزاري عدل رقم  12المادة  (  

العضو او الموظف  يبديها : الاعتراضات التي 12" مادة  -والتي نصها : – 3/11/1966بتاريخ  85والمنشورة بالوقائع المصرية بالعدد رقم 

جنة ات ورأي الللاعتراضاالإداري في الميعاد تنظرها لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وكيل الوزارة المختص وتقرر اللجنة ما تراه بشأنها وتودع 

 )الملف السري ( للعضو او الموظف الاداري وتخطره اداره التفتيش بذلك ."

 

(
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  1966لسنة  1620من لائحة التفتيش الفني لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق والصادرة بالقرار  الوزاري عدل رقم  13المادة  (  

نع من الترقية الى درجة درجات الكفاية التي تم:  13مادة  " -والتي نصها : – 3/11/1966بتاريخ  85والمنشورة بالوقائع المصرية بالعدد رقم 

ان ويتخذ ما يراه بشأنها  لا تعتبر نهائية الا بقرار المجلس الاعلى لها وللمجلس ان 1964لسنة  58اعلى طبقا لنص المادة العاشرة من القانون 

 ئيا."مذكور ويكون قرار المجلس نهاتعدل التقرير وذلك مع مراعاه احكام الفقرة الثالثة من المادة الثامنة من القانون ال

 

(
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  1966لسنة  1620من لائحة التفتيش الفني لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق والصادرة بالقرار  الوزاري عدل رقم  14المادة (  

لأمناء المكتب كل في : لمدير التفتيش الفني و 14مادة  " -والتي نصها : – 3/11/1966بتاريخ  85المصرية بالعدد رقم والمنشورة بالوقائع 

ملهم عنايتهم بع ارية اودائرة اختصاصه توجيه الملاحظات الى اعضاء المصلحة وموظفيها الاداريين سواء فيما يتعلق بتصرفاتهم الفنية او الاد

ض على هذه الاعترا .وعلى امناء المكاتب ارسال صور من هذه الملاحظات الى ادارة التفتيش وللعضو او الموظف الادارياو سيرتهم وسلوكهم 

وتودع الملاحظة الملف  12الملاحظات في الميعاد المبين في المادة الحادية عشرة ،، وتفصل في هذا الاعتراض اللجنة المشار اليها في المادة 

 ظف الاداري في حاله عدم الاعتراض عليها او اقرارها مع اخطاره بذلك . "السري للعضو او المو

 

(
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  1966لسنة  2016من لائحة التفتيش الفني لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق والصادرة بالقرار  الوزاري عدل رقم  15المادة (  

: يعين مدير التفتيش المكاتب والمأموريات التي  15" مادة  -والتي نصها : – 3/11/1966بتاريخ  85والمنشورة بالوقائع المصرية بالعدد رقم 



 

 

صة فني المختتيش اللهيئة وموظفيها الإداريين، ترُسل إلى إدارة التفالتي تقُدم ضد أعضاء ا

امناء  ات أولفحصها وتقيد بسجل خاص بها، ولمدير التفتيش ان يحُيل ما يراه من الشكاوى الى إدارة التحقيق

 المكاتب او رؤساء المأموريات لفحصها أو موافاة التفتيش بالنتيجة.

بمعرفة  تحقيقج الملف السري )الملف الفرعي( او إحالتها الى تحقيق ويتم الوله ان يقرر إما حفظ الشكوى خار

الأمناء  تب اوعضو من اعضاء إدارة التفتيش الفني المُختص على انه يجوز لرئيس التفتيش ان يندب أمناء المكا

 حقيقه. ة لتصلحالمساعدين لإجراء التحقيق المطلوب كما يجوز له ان يحيل الموضوع الى ادارة التحقيقات بالم

وتعُرض نتيجة التحقيق فاذا تبين ان في الامر ما يستحق المحاكمة الجنائية او مجلس التأديب يتولى رئيس 

 (367التفتيش عرضه على رئيس الهيئة ليقرر ما يراه بصدده. )

ً للقواعد السابقة تقارير التفتيش وال لتي اشكاوى ملف سري توُدع فيه طبقا

ما يوقع ظات وتقُدم ضدهم والتحقيقات التي اجُريت فيها، والشكاوى التي تقُدم منهم وما يوجه إليهم من ملاح

ً في الترقية وسائر الاوراعليهم م ي تساعد ق التن جزاء تأديبي او عقوبات جنائية والقرارات المتضمنة تخطيا

 على تكوين الرأي الصحيح عن العضو فنياً وإدارياً.

كما ينُشأ ملف فرعي توُدع فيه جميع التحقيقات والشكاوى التي يتقرر حفظها ويجب ان يحُاط العضو بكل ما يودع 

 (368. )في ملفه السري

تخصص فيه صفحة لكل عضو يدون فيها ملخص حالته الوظيفية من جميع ما  سجل

 (369حواة الملف السري )

                                                                                                                                                                                                                
بمهام وظيفتهم  تفتش تفتيشا عاديا او عاجلا بغية التعرف على مدى انتظام العمل فيها ومدى حرص اعضائها وموظفيها الاداريين على القيام

و  وندب لذلك من يرى من المفتشين ويقدم تقريرا عاجلا بالنتيجة ويراعى بقدر الامكان ان يتم تفتيش كل المكاتب والمأموريات تفتيشا عاديا

 تفتيشا مفاجئا مرتين في السنة ."

 

(
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  1966لسنة  6201من لائحة التفتيش الفني لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق والصادرة بالقرار  الوزاري عدل رقم  16المادة  ( 

د اعضاء المصلحة ضجميع الشكاوي التي تقدم  16مادة  " -والتي نصها : – 3/11/1966بتاريخ  85والمنشورة بالوقائع المصرية بالعدد رقم 

ء وي الى امنان الشكالاداريين ترسل الى ادارة التفتيش الفني لفحصها وتقيد بسجل خاص بمها ولمدير التفتيش ان يحيل ما يراه موموظفيها ا

و ف الفرعي( ا) المل المكاتب او رؤساء المأموريات لفحصها او موافاة التفتيش بالنتيجة ، وله ان يقرر اما حفظ الشكوى خارج الملف السري

مناء كاتب او الامناء المتحقيق ويتم التحقيق بمعرفة عضو من اعضاء ادارة التفتيش الفني على انه يجوز لمدير التفتيش ان يندب ااحالتها الى 

بين تتحقيق فاذا تيجة الالمساعدين لإجراء التحقيق المطلوب كما يجوز له ان يحيل الموضوع الى ادارة التحقيقات بالمصلحة لتحقيقه .،وتعرض ن

 صدده ."يراه ب لامر ما يستحق المحاكمة الجنائية او التأديبية يتولى رئيس اللجنة عرضه على وكيل الوزارة المختص ليقرر ماان في ا

 

(
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  1966لسنة  6201ري والتوثيق والصادرة بالقرار  الوزاري عدل رقم من لائحة التفتيش الفني لمصلحة الشهر العقا 17المادة  ( 

المصلحة  : يكون لكل عضو من اعضاء 17مادة  " -والتي نصها : – 3/11/1966بتاريخ  85والمنشورة بالوقائع المصرية بالعدد رقم 

يت فيها ، لتي اجراوي التي تقدم ضدهم والتحقيقات وموظفيها الاداريين ملف سري تودع فيه طبقا للقواعد السابقة تقارير التفتيش والشكا

تخطيا في  لمتضمنةاوالشكاوي التي تقدم منهم وما يوجه اليهم من ملاحظات وما يوقع عليهم من جزاء تأديبي او عقوبات جنائية والقرارات 

يع دع فيه جم،، كما ينشأ ملف فرعي توالترقية وسائر الاوراق التي تساعد على تكوين الراي الصحيح عن العضو او الموظف الاداري  

 التحقيقات والشكاوي التي يتقرر حفظها ويجب ان يحاط العضو او الموظف الاداري بكل ما يودع في ملفه السري . "

 

(
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 1966لسنة  0162عدل رقم  بالقرار الوزاريلفني لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق والصادرة من لائحة التفتيش ا 18المادة  ( 

خصص فيه صفحة تيعد بإدارة التفتيش سجل  :18مادة  "-نصها: والتي  – 3/11/1966بتاريخ  85بالوقائع المصرية بالعدد رقم  والمنشورة

 " السري.حواة الملف لكل عضو وموظف اداري يدون فيها ملخص حالته من جميع ما 



 

 

والسجل السري بجهاز التفتيش الفني ولا يجوز لغير وزير العدل ورئيس الهيئة والمجلس 

 (370الأعلى والعضو الاطلاع عليها وعلى رئيس جهاز التفتيش الفني ان يقضي بذلك إذا طلبوا منه. )

حت إشراف يئة، تللهيئة أحكام التفتيش الإداري والمالي على الموظفين الإداريين باله

ومتابعة الأمين العام للهيئة.

 زمرك - والإدارة مالتنظي - الشهر بحوث - القانونية البحوث - التحقيقات - المحفوظات -الفتوى  ] لـ

 - الالي الحاسب - توالتعاقدا المقرات  - الاراضي سرقة مكافحة - العامة العلاقات - القرار اتخاذ ودعم المعلومات

الموارد  –الحسابات  -الهندسة  –الترجمة  –المالية  الموازنة - العاملين شئون - الأعضاء شئون- القضايا

 ،س الاعلى فقة المجل، ويعُين من رئيس الهيئة بعد موا الأمناء العاميين المساعدين بالهيئةأحد  برئاسة [البشرية 

ن موظفي ومُلحق بها عدد كافي م الأقل على عضو بدرجة الأعضاء من كاف عدد بهذه الإدارات للعمل وينُدب

 .الهيئة بالكادر الإداري والكتابي 

 أعضائها وعدد منها لك اختصاص ودائرة أو ما يسُتحدث منها وفروعها (371

ً  الأعلى المجلس موافقة بعد الهيئة رئيس من بقرار تطبيق احكام هذا القانون، والتخصص  في يسُاهم لما وفقا

الهيئة، ووفقاً لما تنظمه اللائحة الداخلية. وأهداف اختصاصات وتحقيق وتقسيم العمل

للدولة  المالية السنة ببداية تبدأ,  (372) الملكية العقارية والتوثيق لهيئة تكون

 بدء المالية للهيئة ، قبل الموازنة مشروع المالية وزير مع وبالاتفاق الأعلى المجلس ويعد بنهايتها، وتنتهي

 المالية . وزير إلي الموازنة مشروع كافً ،ويقُدم بوقت المالية السنة

                                                                                                                                                                                                                
 

(
370
  1966لسنة  1620من لائحة التفتيش الفني لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق والصادرة بالقرار  الوزاري عدل رقم  18المادة   (

السجل السري بإدارة : تحفظ الملفات السرية و 19" مادة  -نصها :والتي  – 3/11/1966بتاريخ  85والمنشورة بالوقائع المصرية بالعدد رقم 

فتيش ان دير التالتفتيش ولا يجوز لغير وزير العدل ووكيل الوزارة المختص ورئيس المصلحة والمجلس الاعلى لها الاطلاع عليها وعلى م

 يقضي للعضو او الموظف الاداري بما دون عنه فيها اذا طلب ذلك ."
 

(
371

إدارة المحفوظات / التحقيقات / البحوث القانونية / بحوث الشهر / التنظيم والادارة / مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار /  -: ( 

المالية  / الموازنة لعامليناحاسب الالي / القضايا / شئون الأعضاء / شئون العلاقات العامة / مكافحة سرقة الاراضي /  المقرات والتعاقدات / ال

 ......... الخ 

 

(
372

والمادة رقم  2014دستور مصر  من 199لمفردات وعناصر الاستقلال وفقا لنص المادة  وحتمية،كترجمة تشريعية منطقية ( 

يق مصلحة قائمة تكون مصلحة الشهر العقاري والتوث"-نصها: والتي  1964لسنة  5العقاري والتوثيق رقم  مصلحة الشهرمن قانون تنظيم  1

 ".بذاتها وتتبع وزير العدل 

 



 

 

  .للدولة العامة الموازنة في لها تدُرج التي المبالغ -1

 .اختصاصها في تدخل التي الأعمال على الهيئة تحُصلها التي الرسوم -2

 .الهيئة رئيس من قرار بهم يصدر والوثيقة الموحدة والتي المؤمنة النماذج بيع حصيلة -3

 (373). %( من حصيلة رسوم التوثيق والتسجيل العقاري 20نسبة ) -4

 ( من حصيلة الضرائب والمستحقات الأخرى التي تحصلها الهيئة لصالح جهات أخرى.%5نسبة ) -5

ً  والتوثيق العقاري الشهر أعمال على المُحصل المحاكم لدور الإضافي الرسم -6  لسنة 96 قمر للقانون وفقا

 .1985 لسنة 8 رقم والقانون 1980

 لسجلا صندوق بإنشاء الخاص 1978 لسنة 56 رقم القانون لأحكام طبقا المُحصلة العيني السجل رسوم -7

 العيني.

 القانون أو يوافق عليها المجلس الأعلى. بمقتضى لها تخُصص اخرى إيرادات أية -8

الجهات لهيئة ووالقروض الموقعة بين اوالمنح والهبات والوصايا والإعانات التي تمُنح للهيئة  التبرعات -9

 المانحة لتحقيق أهداف ومهام الهيئة.

ً  درجاتهم بجميع  منهم لأحد يقُرر أن يصح القانون، ولا بهذا الملحق للجدول وفقا

 (374)صورة.  بأية استثنائية معاملة يعامل أن أو شخصية بصفة مُرتب

 تقرر التي حكامالأ جميع وبنظامها بالمعاشات وكذلك الأخرى والمزايا والبدلات المرتبات بهذه يتعلق فيما 

 القضائية.  السلطة بقانون الفنية النظيرة الوظائف شأن في

                                                             
(

373
بشأن رسوم التوثيق والشهر  1964لسنة  70بتعديل بعض احكام القرار بقانون رقم  2006لسنة  83من القانون رقم 19المادة رقم  ( 

 وقانون نظام السجل العيني 

 

(
374

التوصية التاسعة لمفردات استقلال العضو الفني بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق في ضوء الدستور ومنظومة العدالة المصرية ، (  

ستقلال المالي المالية :او الا "  تاسعا : الكفاية -والتي نصها : - 2016مايو  –من ضمن توصيات الملتقى السنوي الأول لموثقي مصر 

ورة هميته من خطيكتسب أللأعضاء الفنيون بالشهر العقاري،، فـ الموثق هو وكيل الدولة في توثيق المعاملات والتعاقدات بين افراد المجتمع و

المصري هو  الموثقغم من ذلك فعمله وتعلقه بحقوق الملكية من ثروات واملاك تمثل محور وركيزة التنمية الاقتصادية بالمجتمع ، وعلى الر

فهو  بعد من ذلكرب ، ولأالأقل دخلا من بين جميع فئات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق ولأبعد من ذلك فهو الأقل دخلا بين جميع الموثقين الع

و التدريس اماة العمل بالمحالأقل دخلا بين جميع موثقي العالم أجمع . والأخطر من كل ما سبق هو هجرة اعضاء الشهر العقاري والعودة ل

افية ر الجذب الكاب عناصبالجامعات المصرية والعربية أو الإعارة للخارج ،، نتيجةً لارتفاع الأعباء على الموثقين وتدني رواتبهم جدا ، وغي

ي فلمتزايدة ، الحياة تطلبات البقائهم في وظائفهم من الناحية المالية ، بما يتناسب مع كادرهم وتخصصهم الفني علميا وعمليا ، ومع ضغوط م

لى لحصول عظل تعففه عن البحث عن وسائل أخرى تعُزز حصوله على مسكن مناسب، وحياه كريمة ، وعلاج يعف به نفسه عن سؤال أحدهم ل

ن الشهر متهم قالخدمة ملائمة في مستشفيات الدولة، فنلاحظ في الخمس سنوات الأخيرة تقدم عدد كبير جدا من أعضاء الشهر العقاري لاست

% من 60قريبا العقاري والبحث عن عمل اخر داخل وخارج مصر ، ويساعدهم تخصصهم الفني النادر ، ودرجاتهم العلمية المتميزة ، حيث ت

يد منهم قدموا % حاصلين على درجة الدكتوراه في الحقوق ، والعد25اعضاء الشهر العقاري حاصلين على درجة الماجستير في القانون ، و

 اريا . تقالتهم بسبب تدني الرواتب جدا وعدم تناسبها مطلقا مع خطورة مهنتهم ومسئولياتها اللامحدودة جنائيا ومدنيا واداس

الجنائية وية المدنية المسئولإنَّ مرتبات الموثقين يجب ان ترمزُ لخطورة الحقوق المنوط بهم حمايتها ، وتعكس أهمية الأعمال المسندة اليهم ، و 

جمه استقلال  تفعيل وترذا فإنَّ لة المحيطة بهم كليا في كافه اعمالهم ، وتترجم قيمة الممتلكات المكلفين بتوفير الحماية القانونية لها ، والإداري

« الكفاية»حد لعميقة  الاعضاء الفنيون بالشهر العقاري وخاصه من الناحية المالية من مرتبات وأجور وخلافة ،  لابد أن يتطَرق إلى مراجعة

لي أو كادر ما ية مستقلةوالمطبق حاليا ، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال تأسيس ميزان« الكفاف»والمطلوب تنفيذه في القريب العاجل  ، وليس لحد 

مة ات المهخاص مرفق به جدول أجور للأعضاء الفنيون  يضمن لهم عدم تعرضهم لأي ضغوط او تدخلات من أي نوع ، وتشكل إحدى الضمان

ت في  و التأثيرا الضغوط د مبدأ استقلالهم الدستوري ، فكلمّا كان هناك استقلال مالي وميزانية خاصة بأعضاء الشهر العقاري كلما قلتفي تأكي

 العامة خاص لموازنةاعملهم الفني من قبل السلطة التنفيذية ومن ذوي النفوذ والسلطة  . ومن خلال هذه الموازنة المستقلة بتخصيص بند في 

ل كن والانتقاعى المسر العقاري بصفة عامه، وزيادة النسبة المخصصة للشهر العقاري من ايراداته السنوية مما يوفر دخلا مناسبا ويرابالشه

 وتأمين حياة حرة كريمة للأعضاء الفنيون."

 



 

 

بعد العرض على المجلس الأعلى وضع نظام أو أكثر لإثابة لأعضاء وموظفي الهيئة في ضوء 

العادية وساعات العمل الإضافية والحوافز والبدلات، وغيرهم، وحجم أنجازهم في  يرغ معدلات أدائهم والجهود

(375)العمل. 
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 الاعتمادات وزيعت المالية وزير مع وبالتنسيق للدولة العامة الموازنة اعتماد فور للهيئة

ً  وبنود ومجموعات أبواب علي الهيئة لموازنة الإجمالية , للدولة  عامةال الموازنة في تتبع التي للقواعد طبقا

 هيئة موازنة يذتنف بشأن واللوائح القوانين في المالية لوزير المُخولة السلطات للهيئة الأعلى المجلس ويباشر

الهيئة . يق الخاصة بو رئاسة وإدارة جميع الصناد لها، المُدرجة الاعتمادات حدود في الملكية العقارية والتوثيق ،

 والإدارة. ظيمللتن المركزي الجهاز ولرئيس الإدارية التنمية لوزير المُخولة السلطات الهيئة رئيس يباشر كما

 وزير إلي يئةاله رئيس يحيله ثم المُقررة، المواعيد في الهيئة لموازنة الختامي الحساب

  تالي.لعام اللللدولة، ويرُحل فائض الموازنة السنوي  العامة للموازنة الختامي الحساب ضمن لإدراجه المالية

 المنظمة وانينالق القانون، أحكام هذا من نص فيه يرد لم فيما لها الختامي والحساب

للدولة. الختامي والحساب العامة والموازنة العامة للخطة

                                                             
(

375
بشأن رسوم التوثيق والشهر  1964لسنة  70بتعديل بعض احكام القرار بقانون رقم  2006لسنة  83من القانون رقم 19رقم  المادة ( 

 وقانون نظام السجل العيني



 

 

ً  يكون أن   ً  مصريا  الكاملة. المدنية بالأهلية متمتعا

 كاملة. ميلادية سنة ثلاثين عن زيدي ولا (376) خمس وعشرون سنة عن السن يقل وألا 

 في من الحاصلين على الليسانس القانون أو ما يعُادله، في الماجستير درجة على حاصلاً  يكون وأن 

من احدى الجامعات  والقانون الشريعة أو الحقوق كليات أحدى من الأقل، علي جيد بتقدير القانون

 المعادلة امتحان في الأخيرة الحالة في ينجح وأن التقدير بذات لها معادلة أجنبية شهادة على المصرية أو

 .( 377)بذلك  الخاصة واللوائح للقوانين طبقا

                                                             
(

376
" يتولى موثقون معينون بقرار من  -والتي نصها : 2010لسنة  7التوثيق اليمني رقم  من قانون 8الفقرة الثالثة من  المادة  ( 

مني ي. أن يكون 1 ا يلي :مالوزير مباشرة إجراءات التحرير والتوثيق في أقلام التوثيق وفقاً لأحكام هذا القانون واللائحة ويشترط في الموثق 

. أن يكون حائزاً 4ن عاماً.. أن لا يقل عمره عن خمسة وعشري3ات المؤثرة على مزاولة المهنة.. أن يكون كامل الأهلية خالياً من العاه2الجنسية.

حسن السمعة محمود  . أن يكون5للشهادة الجامعية في الشريعة والقانون أو في الحقوق من إحدى الجامعات المعترف بها في الجمهورية. ،،، 

 السيرة والسلوك. "

والمعدلة وفقا للقانون   في المادة الخامسة منه8/6/1994الصادر في  - 337المادة الخامسة من قانون كتاب العدل اللبناني رقم 

شح أن شترط في المريتدرج بنتيجة مباراة )مسابقة( : ، شروط تعيين الكاتب بالعدل : _ "يعين الكاتب العدل الم 1/8/1994بتاريخ  362رقم 

 .أتم الخامسة والعشرين من عمره ولم يتجاوز الرابعة والأربعين بتاريخ بدء المباراة، ..... -2.... ،   -1  -يكون :

 

(
377

 ):-    

:- 

 1يز التنفيذ في م ودخل ح 1973يوليو من عام  7 بتاريخ 05إلى  07م والمنشور بالجريدة الرسمية من 1973لسنة 609-73طبقا للقانون رقم

الشروط  :الفصل الأول الباب الأول: الإعداد والتعيين في منصب موثق . -قد حدد شروط تعيين وإعداد الموثق الفرنسي كالتالي : 1973أكتوبر 

 العامة لكفاءة الموثق. 

جريدة الرسمية والمنشور بال – 2007أغسطس  20بتاريخ 2007لسنه1232)المادة الثالثة( من القانون سالف الذكر والمعدلة بالقانون رقم

  -م نصت على أن :2008ودخلت حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني لعام   2007أغسطس  22بتاريخ 

 -" لا يجوز لأحد أن يكون موثقا إلا إذا توفرت فيه الشروط التالية: 

 أن يكون فرنسيا . – 1

 ارتكبوا أعمالا مخلة للشرف، والصدق أو الأخلاق؛  أن لا يكون ممن  -2

ل، إلغاء إلغاء، إبطادارية، وأن لا يكون أقيل من عملة  من نفس النوع من الأعمال التي أدت إلى التقاعد من منصبه أو إقالة التأديبية أو الإ – 3

 تسجيل أو ترخيص؛ 

 من القانون التجاري؛  L. 653-8الوارد المادة أن لا يكون حكم عليه من قبل بالإفلاس لشخصه أو الحظر  – 4

توثيق من ة مهنة الأن  يكون  حاصلا على درجة " الماجستير في القانون " معتمدة أو ما يعادلها من مؤهلات معترف بها رسميا لممارس – 5

 قبل النظام المشترك لحافظ الأختام، وزير العدالة، وزير التعليم العالي .

 ة من الكفاءة كموثق وشهادة الإنجاز، أو على الدبلوم العالي في التوثيق؛ حاصل على  درج – 6

ن مشروط بأمر  تم تحديد، وذلك لأول تعيين والتدريب في إدارة مكتب توثيق، وسلوك وانضباط الموثقين الذين انهوا البرنامج وي الانتهاء - 7

 ين . حافظ الأختام، وزير العدل، الذي يصدر بعد التشاور مع مكتب مجلس الموثقين  والمركز الوطني للتعليم المهني للمحام

 -من المادة الثالثة كلا من : 6ند رقم ويعفى من الشرط الوارد بالب

 من خضع لفترة معينة من الممارسة المهنية في مكتب توثيق، إذا لزم الأمر، والإلمام بالمعرفة التقنية:  -1

اة ة والقضلقضااضلا عن الأعضاء والأعضاء السابقين في مجلس الدولة وديوان المحاسبة والمحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية،، ف -2

 ؛ 1958كانون الأول  22المؤرخ  1270-58السابقين في النظام القضائي التي تحكمها المرسوم رقم 

 

 : 

 1998لسنه  369ين القانون رقم القواعد العامة لتعيين الموثق -ولاية " نيو ساوز ويلز "  

 قواعد تعيين الموثقين ) الموثق العام (

 لأن يكون الشخص مؤهلا للحصول على الموافقة على الترشيح لتعيينه كاتب العدل )موثق ( إذا كان هو أو هي: 

 ت .)أ( أن يكون محام أو محامية اسمه مقيد في سجل المقيدين خلال فترة متواصلة لا تقل عن خمس سنوا 

 )ب( أن يكون حائزا على شهادة استرالية كممارس للقانون كمحامي أو محامية . 

 )ج( إتمام دورة الممارسة القانونية للتوثيق التي يجريها المجلس أو وافق عليها المجلس. 

 

:- 



 

 

 السمعة. حسن السيرة محمود يكون وأن 

 .اعتباره ليهإ رُد قد كان ولو بالشرف مُخل لأمر التأديب مجالس أو المحاكم من عليه حُكم قد يكون وألا 

ً  وأن يجتاز  ً  تحريراً  امتحانا  والعملية، يةالعلم كفاءتهم وسعة ومدى المتقدمين قدُرات لاختبار وشفويا

ً  بالهيئة تسجيلاً  الفني بصفه عامه والعمل القانون بتخصص متعلقة تكون والأسئلة  صفة خاصة،ب وتوثيقا

 والأصلح الأفضل لاختيار المطلقة والعدالة والشفافية النزاهة تحكمها علنية سنوية مسابقة خلال من

ً  كفاءة والأكثر ً  علميا  ومؤهلاً. تقديراً  والأعلى وعمليا

                                                                                                                                                                                                                
 قانون الموثقين بدولة اتحاد البوسنة والهرسك

 شروط تعيين الموثق :يجوز تعيين )الموثق(على أن يتم استيفاء الشروط التالية مجتمعة: 26المادة 

 أن يكون من مواطني البوسنة والهرسك.-1

 أن توافر الشروط القانونية للصحة العامة كمسئول عام .-2

ي كلية القانون في ف 1992في البوسنة والهرسك، أو قبل عام -)ماجستير في القانون( -يكون حاصل على دبلوم عالي من كلية القانون  أن -3

م الهيئة لى دبلوعيوغوسلافيا السابقة. أو إذا كان قد حصل على دبلوم كلية قانون دولة أخرى، يتحقق هذا الشرط بعد الاعتراف بالحصول 

 المختصة

لشرط يتحقق هذا ا أو إذا قدم امتحان قضائي في دولة أخرى، 1992د القضاة  في البوسنة والهرسك أو في السابق يوغوسلافيا قبل عام اح-4

 بعد الاعتراف بهذا الاختبار عن طريق وزارة العدل الاتحادية.

 

:- 

  1/8/1994ريخ بتا 362في المادة الخامسة منه  والمعدلة وفقا للقانون رقم 8/6/1994الصادر في  - 337طبقا لقانون كتاب العدل رقم 

 -شروط تعيين الكاتب بالعدل : _ يعين الكاتب العدل المتدرج بنتيجة مباراة )مسابقة( : يشترط في المرشح أن يكون :

 بنانيا منذ عشر سنوات على الأقل .ل -1 

 أتم الخامسة والعشرين من عمره ولم يتجاوز الرابعة والأربعين بتاريخ بدء المباراة، ........... -2 

 سليما من الأمراض والعاهات التي تحول دون قيامه بأعباء كتابة العدل ............ . -3 

 حائزا الإجازة اللبنانية في الحقوق . -5

 

:- 

"  -(:5م المــادة )1997( لسنه7/3م بشــأن التوثيق والمنشور بالجريدة الرسمية العدد )1992( لسنة 29المادة الخامسة من القانون رقم )

فقا لقانون ندبهم والتوثيق وما يتبعها من أقلام ،  قضاة ومساعدون قضائيون يتم ترشيحهم وتعيينهم و يتولى التوثيق والتسجيل في مكاتب

 السلطة القضائية ويعاونهم عدد كاف من الكتبة يباشرون أعمالهم تحت إشراف رئيس المحكمة ومراقبته وتفتيشه . "

 

:-  

 بتنظيم مهنة التوثيق 2011لسنه 32-09القانون رقم 

صت على نذا القانون هلثة من الفرع الأول )شروط الانخراط( من الباب الثاني )الانخراط في المهنة( من القسم الأول )مهنة التوثيق ) المادة الثا

:- 

 -لمهنة التوثيق أن يكون:" يشترط في المترشح 

 مغربيا مع مراعاة قيود الأهلية المشار إليها في قانون الجنسية المغربية  - -1

 ة الثامنة بعده.سنه باستثناء الفئات المذكورة في الماد 45بالغا من العمر ثلاثة وعشرون سنه ميلادية كاملة على أن لا يتجاوز  --2

 حقوق من أحدى كليات الحقوق المغربية أو ما يعادلها .حاصلا على شهادة الإجازة في ال - -3

 

: 

| رقم  6لصفحات: | عدد ا 12/21/1998| تاريخ: 3753رقم العدد: -،والمنشور بالوقائع العراقية  1998( لسنة 33قانون كاتب العدل رقم )

  -، المادة السادسة منه نصت على أن : 1| رقم الجزء: 633الصفحة:

 -" يعين الكاتب بالعدل بأمر من الوزير على أن تتوافر فيه الشروط الآتية بالإضافة إلى الشروط العامة للتعيين:

 أن يكون حاصلا على شهادة جامعية أولية في القانون . –أولا 

 

 

(الصادرة في 743)م والمنشور بالجريدة الرسمية برقم2003مايو13بإصدار قانون الكاتب بالعدل بتاريخ 2003لسنه 40المرسوم السلطاني رقم

  -ت على أن :م ، المادة الثالثة منه نص17/5/2003

ل لا على مؤهأن يكون حاص –فضلاً عن الشروط العامة للتوظيف المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية  –"يشترط في الكاتب بالعدل 

 سباب ماسةيبية لأجامعي في الشريعة والقانون من إحدى الجامعات أو الكليات المعترف بها وألا تكون قد صدرت ضده أحكام جزائية أو تأد

 بالذمة أو الشرف ولو كان قد رد أليه اعتباره . "

 



 

 

 خلال من علميال والمستوى والخلقية الذهنية الكفاءة تحقق الآتي: فيها يرُاعى شخصية بمقابلة نجاحه ثم 

 هسيرت وحسن الظاهرة الجسمية العاهات من والخلو الحواس، وسلامة للمرشحين الأكاديمي السجل

 وفهمه. وسمعته، سمته وحسن شخصيته، واعتدال

 ليمينا اداء وقبل العمل استلامه تاريخ ميلادية من سنة لمدة الاختبار العضو المساعد تحت يوُضع 

مهنية  اديميةاك لدراسة العضو القانوني ، يلُحق خلالها عمله مهام ومباشرة العدل وزير امام القانونية

 تدريس يئةه عليها يشُرف شهور ستة عن تقل لا  ، بفترة القضائية للدراسات عالي بمعهد وفترة اختبار

رية ، أو المص الحقوق كليات من القانون الهيئة الحاليين أو المتقاعدين واساتذة اعضاء من اكاديمي

 ، من أجل الهيئةبللتدريب على العمل الفني  نظامهم ،ومكافآتهم ، للهيئة غيرهم ، وتحدد اللائحة الداخلية

بالهيئة ،  يالفن عملهم طبيعة وبين القانون بكليات القانونية الاكاديمية النظرية دراستهم بين الربط

ً   الاجراءات هذه على ويشرف ترة الدراسة ف، وبعد اجراء امتحان تحريري لهم نهاية  الأعلى المجلس كليا

 أثناء عنه ةالهيئ تعُدها التي الصلاحية وتقارير المعهد نتائج تقارير ضوء في صلاحية العضو وتتحدد ،

 بناءً  مهورية رئيس الج من بقرار الاختبار فترة خلال صلاحيتــه عدم يثبت من خدمة وتنُهى ، الفترة تلك

 تقل لا درجات بنسبة الناجحين كشوف ترفع المجلس الأعلى بعد العرض على وزير العدل ،و توصية على

 واعتمادها . عليها للموافقة، إلى وزير العدل بناء على اقتراح المجلس الاعلى % 75 عن

 القانونية الآتية: اليمين وظائفهم أعمال مباشرة قبل الهيئة أعضاء يؤدي 

 الاعضاء سائر أما الجمهورية، رئيس القانونية أمام ونائبيه لليمين الهيئة رئيس اداء ويكون  

  )378 (الهيئة والمجلس الأعلى رئيس بحضور العدل وزير امام اليمين فيؤدون

 تعقدها الذي المسابقة امتحان في النجاح ترتيب حسب وظيفة عضو مساعد في الأقدمية وترتيب

ً تخر فالأقدم مؤهلاً  الأعلى يقُدم المسابقة امتحان درجات في التساوي وعند الغرض، الهيئة لهذا ً  فالأكبر جا  .سنا

 وظيفة حتى مباشرة، وتكون الترقية تسبقها التي الوظائف من الترقية بطريق الهيئة وظائف في

 وفى درجة كل في الشاغرة الوظائف عدد من% 10 حدود في بالاختيار ويجوز الترقية المطلقة، بالأقدمية نائب

 بالأقدمية. للترقية المخصص بالجزء يبُدأ الحالة هذه

  

 فئة ب عضو درجة إلى للترقية سنوات ست -

                                                             
(

378
" يحلف الامين العام والامين العام المساعد  1964لسنة  5من قانون تنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق رقم   5المادة  (  

 .ذمة والصدق ، ويكون الحلف أمام وزير العدل وسائر الاعضاء قبل مباشرة أعمالهم يمينا بأن يؤدوا أعمال وظائفهم بال



 

 

 أ فئة عضو درجة إلى للترقية سنوات ثلاث         -

 فئة ب أمين مساعد درجة إلى للترقية سنوات ثلاث -

 فئة أ أمين مساعد درجة إلى للترقية سنوات ثلاث         -

  أمين عام مساعد درجة إلى للترقية سنوات ثلاث        -

 وكيل هيئة )الأمين( درجــة إلى للترقية سنوات أربع -

 أربع سنوات للترقية إلى درجة نائب رئيس الهيئة          -

 ما يلي: أمين مساعد وظيفة حتى الاختيار نسبة دحدو في 

 خدمته. مدة طوال تأديبية جزاءات أية عليه وقعت قد للترقية المرشح يكون ألا .1

 في المرتبة بذات تقريرين وعلى كفايته تقارير من تقريرين آخر في كُفء مرتبة على حصل قد يكون أن .2

 السابقة.  الوظائف من أي في ضعيف مرتبة على حصل قد يكون وألا السابقة الوظائف

 تكون بالاختيار الترقية شروط في التساوي تنُظمها الهيئة، وعند تدريبية دورة أمضى قد العضو يكون أن .3

 للمُرقين اليةت تكون بحيث بالاختيار المُرقين أقدمية وترُتب منها المُرقي الوظائف في للأقدم فيها الأسبقية

 الوظائف. هذه المطلقة في بالأقدمية

لا  لحالاتا جميع الخدمة، وفى اثناء القانون في الدكتوراه درجة على حصل من

 لهذاالهيئة  قدهاتعُ تدريبية دورة اجتياز بعد إلا بالاختيار أو بالأقدمية أمين مساعد وظيفة إلى الترقية تجوز

 المترتبة خرىالأ والآثار اجتيازها وأوضاع وشروط الدورة مدة القانون لهذا التنفيذية اللائحة وتحدد الغرض،

 بنجاح. اجتيازها عدم على

 :الآتية الشروط توفر نائب رئيس الهيئة إلى وكيل الهيئة )أمين الفرع( -

 عن الكلية خدمته مدة تقل وألا الأقل، على سنوات أربع وكيل الهيئة وظيفة في أمضى قد يكون أن .1

ً على الأقل  الممنوحة يةالدراس الإجازة فترة وتحُتسب العمل الفني داخل الهيئة، في فعلية خدمة عشرون عاما

ً  – بالهيئة الخدمة في الحقوق أثناء الدكتوراه درجة على للحصول  في –س الهيئة رئي يحددها التي للضوابط وفقا

 .للترقية المطلوبة الفعلية الخدمة مدة

 ألا وعلى عنه، المُحررة الأداء كفاية تقارير من الأقل على% 60 في كُفء مرتبة على حصل قد يكون أن .2

 وكيل. وظيفة في سنويين تقريرين عن المرتبتين بهاتين عليه يحصل ما يقل

 أو الجزاء رفع تم قد يكن لم وكيل الهيئة، ما وظيفة شغله فترة خلال تأديبي جزاء عليه وقع قد يكون ألا .3

 سنوات. أربع توقيعه على مضت

 لم ما وكيل الهيئة وظيفة شغله مدة خلال أقل من متوسط بمرتبة أداء كفاية تقرير على حصل قد يكون ألا .4

 سنتان. التقرير اعتماد على مضت قد يكن



 

 

 للأقدم. الأولوية تكون الترقية شروط في التساوي . وعند5

 البند في إليه ارالمش الشروط يستوف لم ممن وكيل الهيئة وظيفة يشغل من كل للهيئة بإخطار 

ً  إخطاره ويعُاد بحالته السابقة المادة من الثاني    الشروط. هذا يستوف لم طالما دوريا

 إليها المرقي يفةللوظ المقرر الأجر بداية الهيئة عضو ويستحق بها، القرار صدور تاريخ من نافذة الترقية وتعتبر

 .التاريخ هذا من اعتباراً  أكبر أيهما علاواتها من علاوة أو

 بعد إلا لأعلىا الفئة أو الدرجة إلى ترقيته يجوز فلا متوسط أو المتوسط من أقل بدرجة بالهيئة عضو قدُر وإذا

 الأقل. على المتوسط فوق بدرجة سنتين في متتاليين تقريرين على حصوله

ً  الحاليين الأعضاء جميع بأقدمية الأعلى لمجلسا موافقة بعد قراراً    المُطلقة قدميتهملأ وفقا

ً للأق فيها التعيين تاريخ من وظائف الهيئة في الأقدمية تعُتبر، و القانون هذا نفاذ قبل  إذافدمية المطلقة، وفقا

 يلى: كما الأقدمية اعتبُرت عضو من أكثر على التعيين قرار اشتمل

 وعند المسابقة امتحان في النجاح ترتيب حسب المعينين بين الأقدمية اعتبرت مرة لأول التعيين كان إذا .أ

ً  فالأقدم مؤهلاً  الأعلى يقُدم المسابقة امتحان درجات في التساوي ً  فالأكبر تخرجا  .سنا

 وظيفته في عليها كان التي الأقدمية أساس على أقدميته اعتبُرت سابق عضو تعيين إعادة حالة في .ب

 السابقة.

ً  التعيين كان إذا .ج  السابقة. الوظيفة في الأقدمية أساس على الأقدمية اعتبُرت ترقية، متضمنا

بعد كتابية، والموافقته  وأعلى طلبة  لا بناءاً إ خارج حركة التنقلات والترقيات أي عضو

 موافقة المجلس الأعلى.

بين قطاعي  الخبرات، واكتساب لتبادل الاعضاء لجميع منتظمة دورية جماعية والترقيات 

ً  العمل سير وحسن والكفاءة والنزاهة والشفافية بالعدالة ممتزجة لقةالمط الأقدمية الهيئة ، تعتمد  لها اساسا

الأعضاء  وندب نقل والتأثير في تتدخل ان سلطة او جهة لأي يجوز ولا. سنوات خمس كل الحركة هذه وتكون

(379) 

 بالهيئة؛ الفني للعمل النظيرة الأعمال نقل وندب أعضاء الهيئة للجهات والهيئات القضائية الأخرى ذات ويجوز

 ثلاث تعيينه على مضى يكون ان النظُراء، بشرط من اعتُبروا قد أنهم مادام به يقومون الذي العمل نوع بحث دون

  )380 (سنوات واستيفاء المدد المحددة بها.

                                                             
(

379
 الملتقى السنوي الأول لموثقي مصر (

 

(
380

الحكم الصادر من الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري برئاسة المستشار / عبد الرازق السنهوري برقم  (  

ً على ما تقدم يجوز تعيين الموظفين ا 1953 /5/ 19قضائية جلسة 6لسنة  1181  لفنيين بمصلحةوجاء به نصا " ..... من حيث أنه تأسيسا

من قانون  ة )الثالثة(ن المادموثيق قضاة من الدرجة الثانية أو من الدرجة الأولى متى قد استوفوا المدد المبينة بالفقرة)هـ( الشهر العقاري والت

لنظراء اعُتبروا من هم قد ااستقلال القضاء والفقرة )د( من المادة )الخامسة( من القانون المذكور دون بحث نوع العمل الذي يقومون به مادام أن

 ا إضطرد عليه العمل ."وهو م



 

 

جلس الم ةموافقيكون نقل أعضاء الهيئة بداخلها بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس الهيئة بعد و

 للهيئة.الأعلى 

 فإذا مفاجئ سببل انقطاعه كان إذا إلا كتابة، ذلك في له يرُخص أن دون عمله عن ينقطع أن

 السنوية. أجازته من الزائدة المدة حُسبت السنة في أيام سبعة عن لانقطاعا مدة زادت

 انتهاء بعد كذل كان إذن، ولو بدون متصلة يوما ثلاثين مدة عمله عن أنقطع إذا مستقيلاً  الهيئة عضو ويعُتبر

 عمله. لغير ندبه أو أعارته أو أجازته

 له بينت فإن الأعلى المجلس على الهيئة رئيس عرضها انقطاعه أسبابً تبُرر وقدم العضو عاد إذا ذلك ومع

 الأحوال. سببح اعتيادية أجازه أو سنوية أجازه الغياب مدة تحُسب الحالة هذه وفى مستقيل غير اعتبر جديتها

 كيةار في الملكمُستش الهيئة أعضاء إعارة أو ندب على بعد موافقة المجلس الاعلى الموافقة

 الهيئات أو ماتالحكو بإحدى للعمل إعارتهم تجوز كما ، مصرية حكومية جهة أو بهيئة العقارية والتوثيق ، للعمل

 ةالإعار أو الندب يدتجد ،ويجوز بها الصادر القرار في ومدتها الإعارة أو الندب شروط ،وتحُدد الدولية أو الأجنبية

ً  إليها معارال أو المُنتدب الوظيفة في العمل يكون ألا ويتعين الإعارة على كتابة العضو موافقة ويشُترط ،  متعارضا

 خمس ليعخارج الهيئة  العضو إعارة مدة تزيد أن يجوز لا الأحوال كل الفنية وفي الهيئة أعمال طبيعة مع

 .متصلة سنوات

 لضرورةا عند يجوز ذلك ،ومع ميلادية سنة خمسة وستين مرالع من بلوغه عند

لسائر  وكيل هيئة فما فوقها وبقرار من وزير العدل وظيفة يشغل من خدمة مد الجمهورية رئيس وبقرار من

 اهاأقص ديدللتج قابلة سنة الأعضاء ، وفي جميع الأحوال يكون مد الخدمة بعد موافقة المجلس الأعلى ،ولمدة

 حتى الخدمة يف يبقى ، يوليو أول إلى أكتوبر أول من الفترة في التقاعد سن العضو بلوغ كان وإذا، سنوات خمس

ده ،مع كامل ، ويحق للعضو تسوية مبكره لتقاع  المكافأة أو المعاش تقدير في المدة هذه تحُسب أن دون 30/6

 .  لس الاعلىالمج مستحقاته المالية ومكافأة نهاية الخدمة ، بشرط ألا يقل عمُره عن  خمسون عاماً ،وبعد موافقة

 أو بقيد مُقترنة غير كانت إذا الهيئة رئيس إلى تقديمها تاريخ من ، مقبولة

 في قهح سقوط الهيئة عضو استقالة على يترتب لا المعاشات قوانين أحكام من شرط، وإستثناءاً  على معلقة

 أساس ىعل مكافأته أو العضو معاش يسوى الخدمة انتهاء حالات جميع خفضهما، وفى أو المكافأة أو المعاش

 له. أصلح أيهما يتقاضاه كان مرتب آخر أو يشغلها كان التي الوظيفة مربوط آخر

                                                                                                                                                                                                                
لي القضاء بذات إونقل علي أثره عدد كبير من الأعضاء الفنيين بالشهر العقاري  1977وحتي 1973من عام

 الدرجة والأقدمية. 

 



 

 

 د التيوتسجيل وقيد وإثبات وفحص ومراجعة كافة المُحررات والعقو توثيق دون غيره بـ

 صيغةال ووضع اتوثيقه المتعاقدون يطلب أو يشُترط فيها الرسمية أو واجبة التسجيل العقاري أو القانون يوجبها

 عرفية، وإيداعال المحررات تاريخ وإثباتصحة التوقيعات،  على النفاذ، والتصديق الواجبة صورها على التنفيذية

تبعية لأصلية أو الاالموت، وتسجيل كافة التصرفات العقارية العينية  بعد ما الى المضافة التصرفات وكافه الوصايا

 الدستور أو هذا القانون. بها قانونية أو تعاقدية يأمر معاملة ومُباشرة أي

 

الكاملة بين الصادرة عن عضو الهيئة سندات تنفيذية تتمتع بـ الحجية الثبوتية 

ويسري على تنفيذها تنفيذ الأحكام القضائية النهائية، ولا يجوز  التنفيذية بالصيغة المُتعاقدين وأمام الكافة، وتزُيل

 (381) القانونية. بالطرُق تزويرها يثبت لم الطعن عليها، إلا بالطرق المُبينة بهذا القانون، ما

  العقارية والملكية العقود ، ولعمل قاضى (384)قاضي مجلس الدولة  لعمل (383)نظير  (382)عمله 

، ويكون لعضو الهيئة الحماية والضمانات المقررة لنظُرائه  (386)  الدولة قضايا هيئه عضو ، ولعمل (385)

 . (387)بالجهات والهيئات القضائية 

                                                             
(

381
(: تكون للمحررات الموثقة من قبل الموثق 31والتي نصها  " مادة ) 2010لسنة  7اليمني رقم من قانون التوثيق  31المادة  ( 

لا تكتسب ن العقاري فة والرهحجية المحررات الرسمية ما لم يثبت تزويرها أو بطلانها بالطرق القانونية ، أما المحررات الناقلة للملكية العقاري

 يتها أمام الكافة فلا تكون إلا بعد تسجيلها في السجل العقاري. " هذه الحجية إلا بين طرفيها فقط ، أما حج

 

(
382

تحت عنوان "ضمانات حماية  – 2018مايو  –: التوصية ال من توصيات الجلسة الأولى للمُلتقى السنوي الثاني لموثقي مصر  ( 

نون ،والتي وع القاادس من مفردات المذكرة الإيضاحية لمشرالعضو الفني بالشهر العقاري في ضوء الدستور والقانون" الواردة بالمبحث الس

ة عنهم هي هرة الصادرضرورة مراعاه طبيعة العمل القانونية الخاصة و الاستثنائية للموثقين ، فـ المُحررات الموثقة والمُش -5"  -نصها :

مل القضائي ظير للعنية وظيفية بحتة ، ولكنها عمل فني سندات تنفيذية ذات حجية ثبوتية مطلقة كالأحكام القضائية ، فهي ليست أعمال إدار

 بموجب قرار المجلس الأعلى للقضاء وقرارات وزارة العدل وأحكام مجلس الدولة  "

  

(
383

سبتمبر  14،  13عقاري نظيراً للعمل القضائي المرسومان الملكيان الصادران في بمصلحة الشهر ال(  

قرارات على وقد أكدت هذه ال 17/10/1973، وقرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية في  1973لسنة  1323، وقرار وزير العدل  1950

ها وما بعد 39 ت الموادفي الأعضاء القانونيين دون الماليين .وقد نصوجوب حصول من يعتبر نظيراً للقضاة على إجازة الحقوق ، وهو ما يتوفر 

ات لأعلى للهيئلمجلس اامن قانون السلطة القضائية على " أن يعين القضاة من الهيئات الآتية : ... أو أي عمل يعتبر بقرار تنظيمي يصدر من 

 القضائية نظيراً للعمل القضائي ... "
 

(
384

 81في  91: للـ مرسوم بقانون الخاص بتعيين ما يعتبر نظيرا لأعمال مجلس الدولة الفنية و المنشور بالوقائع المصرية بالعدد  (  

 . 1950سبتمبر سنة 
 

(
385

والمنشور  17/10/7319وطبقا لقرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية الصادر في  1973لسنه  1338لقرار وزير العدل رقم (  

 . 3/11/1973بتاريخ  248بالوقائع المصرية عدد 
 

(
386

وبناء عليه فإذا استقال من عمله بعد مده خبره لا تقل عن سبع سنوات يستطيع  1973لسنه    1323)عدل( رقم  (  

 القيد بنقابه المحامين بجدول الاستئناف العالي .
 

(
387

: لا يسعنا هنا سوى أن نذكر ويكفينا كسند قضائي عظيم و حجة وبينة وبرهان ودليل دون سواه ، انه الحكم الصادر من  ( 

قضائية  6لسنة  1181سنهوري برقم الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري برئاسة المستشار / عبد الرازق ال

وجاء به نصا " ..... من حيث أنه تأسيساً على ما تقدم يجوز تعيين الموظفين الفنيين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق  1953 /5/ 19جلسة

ثة( من قانون استقلال القضاء والفقرة قضاة من الدرجة الثانية أو من الدرجة الأولى متى قد استوفوا المدد المبينة بالفقرة)هـ( من المادة )الثال



 

 

في إثبات  أنفسهم تلقاء من التصدي ولهم (389) (388) صفة مأموري الضبط القضائي 

حقوق الملكية  على يقع اعتداء أي عن الأفعال المادية أو القانونية التي تقع بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والكشف

الضبط،  محاضر تحرير ذلك سبيل في لهم ويكون (391)مُحرراتها،  (390)بأنواعها المُكلفين بحمايتها، أو تزوير 

وإحالة الأوراق النيابة العامة أو النيابة الإدارية حسب الأحوال والإفادة عما  (392)الشرطة  برجال والاستعانة

 أنتهى إليه التحقيق.

                                                                                                                                                                                                                
يه )د( من المادة )الخامسة( من القانون المذكور دون بحث نوع العمل الذي يقومون به مادام أنهم قد اعُتبروا من النظراء وهو ما إضطرد عل

 العمل ."

اء بذات الدرجة بالشهر العقاري إلي القض ونقل علي أثره عدد كبير من الأعضاء الفنيين 1977وحتي 1973وتم العمل بهذا الحكم  من عام

 والأقدمية.

بعة ط -د الرابعالمجل -يأيضا للتوضيح أن الأستاذ الدكتور/ عبد الرزاق السنهوري ، في كتابه الوسيط في شرح القانون المدن

فيستقضي  ،بالغا  تحديث المستشار /احمد المراغي ما نصه:" أن التصرفات التي تشهر لا يتم شهرها ألا بعد التحري عن صحتها تحريا 2006

هل هو وعن موقع العقار وحدوده ومساحته ثم عن أسماء من وقع منهم التصرف وعن أهليته ثم عن التصرف نفسه هل صدر من مالك ، 

والنتيجة  لتسجيل ،فيمتنع شهرة ، ويشرف علي هذا كله ))قاض(( هو الذي يأمر بعد التحري والفحص الدائمين بإجراء اصحيح فيشهر أم معيب 

 المترتبة علي هذا التحري أن التصرف الذي يشهر في السجل العقاري تكون له حجية كاملة.....".

 

ق السنهوري بد الرازانه صادر من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري برئاسة السيد المستشار/ع  -:

يد من لعدمصري وارئيس مجلس الدولة في ذلك الوقت ، ذلك العلامة والفقيه القانوني والدستوري والإداري والذي اعد القانون المدني ال

قانوني جع دستوري ووني كمرالقوانين بالدول العربية بل والأبعد من ذلك اشترك في إعداد العديد من دساتير الدول العربية ومجهوده وفكره القان

عمل في يلكل من يضا ن بل وأأساسي لا حياد عنه في تقرير العديد من المسائل والمراكز القانونية في الحقل القانوني ليس فقط للدارسين والباحثي

 الحقل القانوني من رجال القانون من السادة القضاة والموثقين والمحامين .

ضع مشروع مصرية وولا يخفى على احد من أن السيد المستشار/عبد الرازق السنهوري رئيس مجلس الدولة السابق أسندت إليه وزارة العدل ال

ن عضوًا لي. وعيّ ة. وقام بتأسيس جامعتي فاروق )الإسكندرية الآن( وجامعة محمد عالقانون المدني فأنجزه ، ورفض الحصول على أي مكافأ

وإداري للمجلس  م رئيسًا لمجلس الدولة المصري ، وأحدث أكبر تطوير تنظيمي1949م. ، وعينّ سنة1946بمجمع اللغة العربية في مصر سنة 

. وشارك في م1952ة حة للحريات ، واستمر فيه إلى ما بعد ثورة يوليو سنفي تاريخه ، وأصدر أول مجلة له ، وتحول المجلس في عهده إلى وا

مقابل عنه.  م ورفض أيضا تقاضى1953، وضع لدولة ليبيا  قانونها المدني الذي صدر سنة 1923وضع الدستور المصري بعد إلغاء دستور 

م وضع دستور دولة 1960والإمارات العربية المتحدة ،وسنة ،ووضع المقدمات الدستورية والقانونية لكل من مصر وليبيا والسودان والكويت 

ر وأصد1935ام عالعراق الكويت واستكمال المقومات الدستورية القانونية التي تؤهلها لعضوية الأمم المتحدة. وكذلك أنشأ أول كلية للحقوق ب

 القانونية لطلاب العراق . بها مجلة القضاء ، ووضع مشروع القانون المدني للعراق ، ووضع عددًا من المؤلفات

عضو فني في أخيرا كوانه لا يمكن أن يصدر إلا لصالح من هو عمله قضائي قانوني كرجل قانون أولا  -و الملاحظ أيضا من هذا الحكم ثانيا :

 مصلحة الشهر العقاري والتوثيق ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يصدر بخصوص عمل إداري أو تنفيذي

  

(
388

 150والمستندة تشريعيا وجذريا لقانون الاجراءات الجنائية رقم  2012لسنة  9168،  1972لسنة 352قرارات وزير العدل ارقام ( 

 . 1950لسنة 

 

(
389

 بشأن الكاتب العدل بأمارة دبي . 2013( لسنة 4من قانون رقم ) 43المادة ( 

 

(
390
تحت عنوان "ضمانات  – 2018مايو  –ن توصيات الجلسة الأولى للمُلتقى السنوي الثاني لموثقي مصر التوصية الثانية عشر م:   (

ع القانون ة لمشروحماية العضو الفني بالشهر العقاري في ضوء الدستور والقانون" الواردة بالمبحث السادس من مفردات المذكرة الإيضاحي

قة التي العقود الموثجنائية على كل من ينتحل صفة وتوقيع موثق الشهر العقاري بالمحررات وضرورة تغليظ العقوبة ال -12"  -،والتي نصها :

رات الشهر وير محرثبت تزويرها ، على أن ضعف العقوبة المقررة في جرائم التزوير العادية ، لعل وعسى تكون رادع عقابي مانع لمافيا تز

 العقاري والتوثيق ."

  

(
391

تحت عنوان  – 8201مايو  –: التوصية السابعة والعشرون من توصيات الجلسة الأولى للمُلتقى السنوي الثاني لموثقي مصر  (  

ة لمشروع لإيضاحياادس من مفردات المذكرة "ضمانات حماية العضو الفني بالشهر العقاري في ضوء الدستور والقانون" الواردة بالمبحث الس

عدل رقمي ضرورة تفعيل وتنشيط صفة "الضبطية القضائية" الممنوحة للموثقين بموجب قراري وزير ال-27"  -القانون ،والتي نصها :

والكشف  ،لمزورة [ لتمكنهم من التصدي من تلقاء أنفسهم في إثبات وكشف المحررات والمستندات ا2012لسنة  9168،  1972لسنة 352]

طة برجال الشر ستعانةعن أي اعتداء يقع علي حقوق الملكية بأنواعها المكلفين بحمايتها. ويكون لهم في سبيل ذلك تحرير محاضر الضبط ، والا

". 

 

(
392

تحت عنوان  – 2018مايو  –: التوصية التاسعة عشر من توصيات الجلسة الأولى للمُلتقى السنوي الثاني لموثقي مصر  ( 

لمبحث السادس من مفردات المذكرة الإيضاحية لمشروع "ضمانات حماية العضو الفني بالشهر العقاري في ضوء الدستور والقانون" الواردة با



 

 

(393)  

مصر  جمهورية خارج (395)بالنسبة لأعمال التوثيق  (394)عضو الهيئة  مقام ينيبه من أو

بالسفارات والقنصليات والبعثات  (397)ام بها ويجوز ندب أعضـاء الهيئة للقي (396العربية، )

 )399(لهذا القانون.  وفقاً لما تنظمه اللائحة التنفيذية (398)المصرية بالخارج 

                                                                                                                                                                                                                
ضرورة تكثيف عمليات الرقابة الأمنية على عصابات وشبكات تزوير محررات الشهر العقاري وسرعة ضبطهم  -19"  -القانون ،والتي نصها :

 لة والمواطنين "، والتي أصبحت ظاهرة إجرامية خطيرة جدا تهدد الأمن القومي و الأمن القانوني والتعاقدي للدو

  

(
393

 مصرياً ومطبقة بجميع دول العالم وخاصه العربية منها .(  

 

(
394

،  9200لسنة  69لخـاص بنظام السلك الدبلوماسية والقنصلي والمعدل بالقانون رقم ا1982لسـنة  45( من القانـون رقـم 96مادة ) ( 

لتمثيل القنصلي مهامها اتبُاشر بعثات  -( 96ماده )"   -مكرر،، والتي نصها : 25العدد  – 1982يوليه سنة  26والمنشور بالجريدة الرسمية في 

تصاصات اشرتها للاخات في مبلا يتعارض مع قوانين البلاد المعتمدة لديها . وتراعى البعثوفقاً للاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة وبما 

 ذلك :إتباع أحكام القوانين واللوائح المصرية والتعليمات المنظمة ل –ضمن ما تباشره من أعمال  –التالية الموكلة إليها 

 قيد مواليد المصريين ووفياتهم في حدود دوائر اختصاص البعثة . .1

إبرام عقود الزواج وإصدار إشهادات الطلاق والتصادق عليهما والمراجعة متى كان أحد الزوجين أو كلاهما مصري الجنسية وذلك  .2

 طبقاً للتعليمات المنظمة لذلك . 

 صر .ن في مييوفى هذه الحالة يكون لأعضاء بعثات التمثيل القنصلي ذات السلطات والاختصاصات المخولة للموثقين والمأذونين الشرع

 إصدار إشهادات الإقرار بالبنوة متى كانت صادرة ممن يحمل الجنسية المصرية . .3

إصدار إعلامات ثبوت الوراثة لدى السلطات الوطنية والأجنبية وإجراء التحريات اللازمة لذلك ، والتصديق على الأحكام والشهادات  .4

 والإقرارات المتعلقة بذلك .

 الإقرارات القانونية الصادرة من مصريين . التصديق على جميع .5

 التصديق على توقيعات المصريين . .6

 إصدار جوازات السفر العادية للمصريين وتجديدها وما يتعلق بها من أعمال ، ومنح التأشيرات على جوازات سفر الأجانب . .7

اختصاصاتها وعلى الأخص متى كان الورثة غائبين أو  اتخاذ جميع الإجراءات التحفظية في حالة وفاة مصري عن أموال في دوائر .8

 مجهولين أو كان بينهم ناقص أو عديم أهلية لا ينوب عنهم أحد ، والنيابة عن هؤلاء الورثة أمام القضاء .

 القيام بكافة الإجراءات الخاصة باستلام وحفظ وفتح الوصايا . .9

 ، وتكون لهذه المحررات قوة المحررات الموثقة فى مصر .توثيق التصرفات المتعلقة بأموال موجودة في مصر  .10

تسليم صورة رسمية من المحررات التي تقوم بتوثيقها والتصديق على ترجمتها وكذلك التصديق على الترجمة إلى اللغة العربية من  .11

 المحررات المكتوبة بلغات تلك البلاد .

سلطات البلاد التي تؤدى البعثة أعمالها فيها وكذلك التصديق على التوقيعات  التصديق على التوقيع على المحررات الصادرة من .12

 الموقع بها على المحررات الصادرة من السلطات المصرية .

 السعي في فض المنازعات التي تقوم بين المصريين أو بين المصريين والأجانب. .13

يه فى المنازعات القائمة بين المصريين الموجودين فى دائرة اختصاص البعثة ، الحكم من رئيس البعثة بصفته مُحكماً إذا رُفع الأمر إل .14

 ً ً متى اتفق الخصوم على حسم نزاعهم بطريق التحكيم بموجب مشارطة تحكيم يعهدون فيها إلى رئيس البعثة بأن يكون مُحكما  ،في النزاع   فردا

 ري .وذلك كله وفقاً للأحكام والإجراءات المقررة فى القانون المص

 تسليم الأوراق القضائية وغيرها والقيام بالإنابات القضائية بالطرق التى تتفق مع قوانين ولوائح البلاد المعتمدة البعثة لديه . .15

 

(
395

لسنة      329بشأن نظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي ، والمعدل بالقانون  رقــم    9541لسنة  166من القانون رقم  61المادة  (  

ها ذات القوة ل" المحررات التي يجريها القناصل المصريون في الخارج بوصفهم موثقين  -والتي نصها : 1956/  9/  13بتاريخ     1956

 الرسمية للمحررات الموثقة بمصر "

 

(
396

 م [4/12/1974ق أحوال شخصية جلسة  27/32] طعن  ( 

 

(
397

،  0920لسنة  69ص بنظام السلك الدبلوماسية والقنصلي والمعدل بالقانون رقم الخـا1982لسـنة  45( من القانـون رقـم 88مادة ) (  

 مكرر،، 25العدد  – 1982يوليه سنة  26والمنشور بالجريدة الرسمية في 

لحقين مى لشغل وظائف يجوز لوزير الخارجية بالاتفاق مع الوزراء المختصين أن يندب عاملين من الوزارات الأخر -(88ماده ) -والتي نصها : 

ئيس البعثة رة لوظيفة رة المقرفنيين ببعثات التمثيل في الخارج بشرط ألا تزيد الدرجة المالية المقررة للوظائف التي يشغلونها على الدرجة المالي

ثات التمثيلية بالبع بشأن المعاملة المالية لأعضاء مكاتب وزارة الدفاع الملحقة 1981[ لسنة 29. ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ]

لجمركية الإعفاءات الأخرى ولجمهورية مصر العربية بالخارج يمُنح هؤلاء الفنيون المرتبات الإضافية وبدل التمثيل والمبالغ والمزايا العينية ا

البدلات  بين ع يجوز الجمولاالمقررة لوظائف التمثيل المعادلة لوظائفهم بما لا يجُاوز البدلات والرواتب والمزايا المقررة للوزراء المفوضين .

لمصريين الاء من العاملين المشار إليه والبدلات المماثلة المقررة بهذا القانون .كما يمُنح من عدا هؤ 1981[ لسنة 29المقررة بالقانون رقم ]

لجمركية الإعفاءات الأخرى والعينية ابالمكاتب الفنية الملحقة ببعثات التمثيل في الخارج المرتبات الإضافية وبدل الاغتراب والمبالغ والمزايا 

 المقررة لنظُرائهم من العاملين بتلك البعثات من أعضاء السلك .



 

 

 الهيئة أعضاء مارسويُ  (401) للقانون، سوى عليه سلطان ولا القانوني عمله اداء في (400) مُستقل

توثيقاً أو  قرارتهم تتأثر فلا البعض، بعضهم كامل قبل في توثيق وتسجيل المُحررات باستقلال الفنية اختصاصاتهم

ً  تدرجهم ضوء على أقرانهم أو رؤسائهم من بموقعهم تسجيلاً،   )402(بينهم إلا وفقاً لأحكام هذا القانون. فيما وظيفيا

                                                                                                                                                                                                                
ا يتعلق لتمثيلية فيم" يكون الملحقون الفنيون خاضعين لإشراف وتوجيهات رئيس البعثة ا -( من ذات القانون والتي نصها :89) 

فنيين الملحقين التصال بزارات أو الجهات ذات الشأن من حق التوجيه والابأعمالهم الداخلية في دائرة اختصاص البعثة ومع عدم الإخلال بما للو

لثنائية ابالعلاقات  لمتعلقةاالتابعين لها أو الذين يتصل نشاطهم بأعمالها ، يكون على الملحقين الفنيين التنسيق مع رئيس البعثة في الموضوعات 

قة بالبعثة لفنية الملحالمكاتب امة بينهما .ويبعث رئيس البعثة التمثيلية بملاحظاته على بين البلدين أو التي تؤُثر على الخط العام للسياسة القائ

 إلى الوزراء المختصين عن طريق وزارة الخارجية .

 

 تمد في البلدبلوماسي المع" يتبع جميع أعضاء بعثة التمثيل القنصلي رئيس بعثة التمثيل الد -من ذات القانون والتي نصها :

 م .أو البلاد التي يؤدون عملهم فيها ويخضعون لإشرافه وعليهم تنفيذ ما يصُدره من أوامر في حدود اختصاصاته

 

(
398

،  0920لسنة  69الخـاص بنظام السلك الدبلوماسية والقنصلي والمعدل بالقانون رقم 1982لسـنة  45( من القانـون رقـم 10مادة )(  يقابلها 

 مكرر،، 25العدد  – 1982يوليه سنة  26والمنشور بالجريدة الرسمية في 

 ى النحو التالي :( من هذا القانون، يجوز التعيين من خارج السلك عل5) " مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة -والتي نصها : 

 أولاً : في وظيفة سفير من الفئة الممتازة أو سفير أو وزير مفوض : 

السفراء من الفئة الممتازة أو السفراء أو الوزراء المفوضون السابقون ممن يشغلون وظائف حكومية ، ويكون إعادة تعيينهم في  ()أ

 بذات وظائفهم السابقة وبأقدميتهم فيها . السلك

العاملون بالحكومة ممن يخضعون لنظام العاملين المدنيين بالدولة والعاملون الذين تنُظم شئون توظيفهم قوانين خاصة ، ويكون  ()ب

 تعيينهم في الوظائف المعادلة لوظائفهم .

 ثانياً : في وظيفة مستشار أو سكرتير أول أو ثان أو ثالث :

لسلك بذات هم في ا) أ (   المستشارون والسكرتيرون الأول والثواني والثوالث السابقون ممن يشغلون وظائف حكومية ، ويكون إعادة تعيين

 وظائفهم وبأقدمياتهم فيها .

ويكون  خاصة،شئون توظيفهم قوانين  الذين تنظمالعاملون بالحكومة ممن يخضعون لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة والعاملون  )ب( 

ر قرار من وزيبلامتحان وتحدد شروط هذا ا صلاحيتهم،تعيينهم في الوظائف المعادلة لوظائفهم بشرط اجتيازهم بنجاح امتحان مسابقة تثَبت فيه 

 الخارجية.

قتضت ة متى اؤلاء في الوظائف المذكورومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على اقتراح وزير الخارجية التعيين من غير ه

 المصلحة العامة ذلك .

سفراء لجمهورية  –لقانون ا[ من هذا 78وفقاً لاعتبارات الصالح العام التي يقدرها ودون التقيد بأحكام المادة ] –ولرئيس الجمهورية أن يعُين 

 مصر العربية بالخارج ويحدد قرار التعيين المدة والمعاملة المالية . 

 

(
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( يقوم القنصل السوري أو من 20" المادة ) -، والتي نصها : 2014لسنة  15من قانون الكاتب بالعدل السوري رقم  20المادة   (  

 لسورية. "ينيبه مقام الكاتب بالعدل خارج أراضي الجمهورية العربية ا

لسلك القنصلي لالخاص بتنظيم السلكين الدبلوماسي والقنصلي المصري هو ذات القانون المقرر  1954لسنة  166ويلاحظ  ان القانون رقم 

 الجمهورية العربية السورية ، ومنذ عهد الجمهورية العربية المتحدة ]مصر وسوريا[

 

(
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تحت عنوان "ضمانات حماية  – 2018مايو  –: التوصية الثانية من توصيات الجلسة الأولى للمُلتقى السنوي الثاني لموثقي مصر ( 

ون ،والتي ع القانلمشروالعضو الفني بالشهر العقاري في ضوء الدستور والقانون" الواردة بالمبحث السادس من مفردات المذكرة الإيضاحية 

ي توثيق لقانوني فضرورة توفير الحماية التشريعية الكاملة لأعضاء الشهر العقاري والتوثيق أثناء وبسبب أداءهم لعملهم ا -2" -نصها :

.. الأعضاء ا "والتي نصه 2014من دستور مصر  199وتسجيل العقود من خلال تفعيل وترجمة ضمانات الحماية الدستورية الواردة بالمادة 

 نون.  "ينظمه القا حو الذىالفنيون بالشهر العقاري مستقلون في أداء عملهم ، ويتمتعون بالضمانات والحماية اللازمة لتأدية أعمالهم ، على الن

  

(
401

تحت عنوان "ضمانات حماية  – 2018مايو  –: التوصية الأولى من توصيات الجلسة الأولى للمُلتقى السنوي الثاني لموثقي مصر (  

نون ،والتي وع القاث السادس من مفردات المذكرة الإيضاحية لمشرالعضو الفني بالشهر العقاري في ضوء الدستور والقانون" الواردة بالمبح

 282ضرورة تطبيق أحكام الأمر الشرعي الإلهي بحماية الموثقين )الكتاب بـ العدل( وعدم الإضرار بهم والوارد في الآية  -1"  -نصها :

َ كُمْ وَ نْ تفَعْلَوُا فإَِنَّهُ فسُُوقٌ بِ من سورة البقرة في قوله تعالى :} .. وَلا يضَُارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ وَإِ  ُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ {"  وَيعُلَِمُّكُمُ اتَّقوُا اللََّّ ُ وَاللََّّ  اللََّّ

 

(
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" أولا : الاستقلال الكامل : وهو عنصر خارجي ،  -قي مصر والتي نصها :التوصية الاولى من توصيات الملتقى السنوي الأول لموث( 

والذي مؤداه : أن يكون تقدير وبحث كل عضو قانوني لوقائع وحيثيات العقد او المحرر ، المعروض عليه لتوثيقة او شهره ، وفهمه لحكم 



 

 

احترام عضو الهيئة وتسهيل مهمته وتوفير الحماية والضمانات اللازمة لأداء عمله القانوني 

 (403)باستقلال. 

العمل الفني بين يكون إسناد وتوزيع في المهام والحقوق والواجبات، توثيقاً وتسجيلاً، و

ً  فيما الاعضاء ً وتسجيلا ً لإكتساب  محضاً،بينهم عملاً داخليا بما يرُاعي توزيع العمل الفني بين الأعضاء توثيقا

ً  وبعدالة مطلقة شكلاً وتبادل الخبرات   )404(عليهم.فلا توجههم سلطة دخيلة  وموضوعا

 سجلات على القانوني، والاطلاع واجبه أداء من تمكينه دون يحول من قِبل القانونية الإجراءات كافة اتخاذ 

 اليمين حلف بعد المواطنين أو بها العاملين من أي شهادات أو أقوال الإدارية، وسماع الجهات مستندات أو

 ذلك في بما الجنائية الِإجراءات قانون في المقررة الأحكام الشهود على وتسري إليه، يرد ما صحة من للتحقق

  )405(والإحضار. الضبط

لشروط عدم توافر الأهلية او الرضا او الصفات او السُلطات لدى المتعاقدين أو عدم توافر ا

الشكلية والموضوعية عند توثيق وتسجيل المُحررات وفقاً لقوانين التسجيل العقاري والتوثيق، أو إذا كان المُحرر 

المطلوب توثيقه او تسجيله ظاهر البطلان وجب على العضو ان يرفض الإجراء، ويتم إخطار المُتعاقدين بالرفض 

موصي عليه يوضح فيه العضو اسباب الرفض أو الإيقاف  بناء على طلبهم بكتاب -حسب الأحوال -أو الإيقاف 

  )406(حسب الأحوال.

                                                                                                                                                                                                                
يق احكام الدستور والقانون وتعليمات ومنشورات الشهر العقاري عليه القانون بشأنه ، والبحث عن القانون او القوانين واجبة التطبيق ، ثم تطب

ً من كل قيد ، أو تأثير ، أو إغواء ، أو وعيد ، أو تدخل ، أو  ،ووفق اجتهاده الفني في حال عدم وجود نص ينظم العلاقة القانونية ،،  متحررا

ما يكون منها مباشراً أو غير مباشر ، و مما يعزز هذه الضمانـة ويؤكدها ، ضغوط ، أياً كان نوعها أو مداها أو مصدرها أو سببها أو صورتها ، 

قلال استقلال العضو الفني عن السلطة التنفيذية ، وأن تنبسط  ولايته على كل مسألة من طبيعة فنية بالشهر العقاري والتوثيق ، وأن يكون است

ً فيما  أعضائه كاملاً ، قبل بعضهم البعض ، فلا تتأثر قرارتهم شهرا او توثيقا  ، بموقعهم من رؤسائهم أو أقرانهم على ضوء تدرجهم وظيفيا

ضوعا  فلا بينهم . كما يتعين دوماً أن يكون إسناد وتوزيع العمل الفني بين الاعضاء  فيما بينهم عملاً داخلياً محضاً ، وبعدالة مطلقة شكلا ومو

 للأمر الشرعي الوارد بالآية الكريمة ) ولا يضار كاتب ولا شهيد( . " توجههم سلطة دخيلة عليهم أياً كان وزنها .  تطبيقا 

 

(
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ري " ..... الأعضاء الفنيون بالشهر العقا -والتي نصها : 2014من دستور مصر  199منطقية مباشرة لنص المادة ( 

 مستقلون في أداء عملهم، ويتمتعون بالضمانات والحماية اللازمة لتأدية أعمالهم، على النحو الذى ينظمه القانون." 

 

(
404

 الملتقى السنوي الأول لموثقي مصر .  ( 

 

(
405

" على الجهات المُشرفة على أعمال التنظيم وعلى  -والتي نصها : 1964لسنة  142من قانون السجل العيني رقم  63المادة  (  

 ئد المستجدةط العوالبناء والهدم المعطاة لأصحاب الشأن وبربالمحافظات أن تخطر الجهة القائمة على السجل العيني في أول كل شهر برخص ا

لسجل لق بها في اصرف يتعوذلك لكى تقوم الجهة الأخيرة بتطبيق نظام المدن على الوحدات العقارية المنشأة عليها هذه الأبنية عند ادراج أي ت

 العيني . "

على السجل  لجهة القائمةت المختصة أن تقدم البيانات والأوراق التي تطلبها ا" على السلطا -من ذات القانون والتي نصها : 64وكذلك المادة  

 العيني أو التي يوجب القانون تقديمها والمتعلقة بإجراءات القيد خلال عشرين يوما من تاريخ طلبها. "

 

(
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" إذا أتضح  للموثق عدم توافر الأهلية أو الرضا أو الصفات أو  -والتي نصها : 1947لسنة  68من قانون التوثيق رقم  6المادة  ( 

قه ظاهر البطلان وجب على ، او اذا كان المحرر المطلوب توثي 5من المادة  2السلطات لدى المتعاقدين أو عدم توافر الشروط المبينة في الفقرة 

 ن يرفض التوثيق وإخطار ذوي الشأن بالرفض بكتاب موصى عليه يوضح فيه اسباب الرفض" الموثق ا
 



 

 

ان يتظلم الى اللجنة ذات الاختصاص القضائي الفرعية المُختصة، 

في من هذا القانون، وذلك خلال عشرة ايام من إبلاغ الرفض اليه، وله ان يطعن  16المنصوص عليها بالمادة رقم 

ً لما تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.  القرار الذي تصدره اللجنة القضائية الفرعية أمام اللجنة العليا، وفقا

)407( 

نصوص التشريع لا يجد في  اأو على القياس القانوني، عندم الفنية،اجتهاداته  عن عضو الهيئة

   )408(أمامه.قاعدة يطبقها على العقد المعروض 

أو  الأعلى: نقل المجلس موافقة بعد إلا الهيئة أعضاء قبل الآتية الإجراءات أحد اتخاذ الأحوال من بحال

 (410) )409(الفني.  عمله يخص فيما عليه إداري جزاء توقيع أو للتحقيق عضو ندب أو ترقية أو عزل أو إحالة

 الاعلى المجلس إذن بعد إلا جهة أي من الفني عمله بسبب مُسائلتة او (411)على عضو الهيئة 

ً  مُرتبطة دام ما الواقعة ووقائع ملابسات عن وافية فنية مذكرة إعداد وبعد ً بمهنته ارتباطا  الفني وعمله وثيقا

  )413(والمُشهرة. المُوثقة المُحررات على (412)بالتزوير  الطعن حالات في والوظيفي وخاصه

النيابة العامة وفي غير حالات التلبس  أحد رؤساءء تحقيق جنائي مع عضو بالهيئة إلا بمعرفة إجرا

ختص بالجريمة لا يجوز القبض على عضو الهيئة أو حبسه أو رفع الدعوى الجنائية إلا بأمر المحامي العام المُ 
                                                             

(
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لى قاضي الامور الوقتية " لمن رفض توثيق محرره ان يتظلم ا -والتي نصها : 1947لسنة  68من قانون التوثيق رقم   7المادة  ( 

 صدره القاضيير الذي بالمحكمة التي يقع مكتب التوثيق في دائرتها وذلك في خلال عشرة ايام من ابلاغ الرفض اليه ، وله ان يطعن في القرا

 محرر "الامام غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية ، وقرار القاضي او غرفة المشورة لا يحوز قوة الشيء المقضي به في موضوع 
 

(
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 الواردة بالمبحث الخامس من المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون – 2016مايو  –الملتقى السنوي الأول لموثقي مصر (  

(
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" ..... الأعضاء الفنيون بالشهر العقاري  -والتي نصها : 2014من دستور مصر  199منطقية مباشرة لنص المادة  (  

 مستقلون في أداء عملهم، ويتمتعون بالضمانات والحماية اللازمة لتأدية أعمالهم، على النحو الذى ينظمه القانون."

 

(
410

تحت عنوان "ضمانات  – 2018مايو  –: التوصية الثامنة من توصيات الجلسة الأولى للمُلتقى السنوي الثاني لموثقي مصر  (  

ع القانون ة لمشروواردة بالمبحث السادس من مفردات المذكرة الإيضاحيحماية العضو الفني بالشهر العقاري في ضوء الدستور والقانون" ال

ولا  ،تفتيش الفني ضرورة النص تشريعيا على عدم مسائلة العضو الفني تأديبيا عن عمله الفني إلا من خلال جهاز ال-8"   -،والتي نصها :

 شهر العقاري ."يصدر قرار مجازاته في جميع الاحوال ، إلا بعد موافقة المجلس الأعلى لل

 

(
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تحت عنوان "ضمانات حماية  – 2018مايو  –: التوصية الرابعة من توصيات الجلسة الأولى للمُلتقى السنوي الثاني لموثقي مصر  ( 

نون ،والتي وع القاالعضو الفني بالشهر العقاري في ضوء الدستور والقانون" الواردة بالمبحث السادس من مفردات المذكرة الإيضاحية لمشر

رة النص تشريعيا على عدم جواز القبض على موثقي الشهر العقاري او مساءلتهم جنائيا بسبب عملهم الفني من أي ضرو -4"  -نصها :

بمهنته  تباطا وثيقاتبطة ارجهة إلا بعد إذن المجلس الاعلى للشهر العقاري وبعد إعداد مذكرة فنية وافية عن ملابسات ووقائع الواقعة ما دام مر

 وخاصه في حالات الطعن بالتزوير على المحررات الموثقة والمشهرة."وعمله الفني و الوظيفي 

  

(
412

ات حماية تحت عنوان "ضمان – 2018مايو  –: التوصية الثانية من توصيات الجلسة الأولى للمُلتقى السنوي الثاني لموثقي مصر  ( ي

نون ،والتي وع القاالعضو الفني بالشهر العقاري في ضوء الدستور والقانون" الواردة بالمبحث السادس من مفردات المذكرة الإيضاحية لمشر

 "   ....  " -نصها :

  

(
413

 . 2014من دستور مصر  199كترجمة حقيقية للضمانات والحماية المنصوص عليها بالمادة  (  

 



 

 

للحرية في أماكن مستقلة عن  قيدةويجري تنفيذ الحبس والعقوبات المُ للهيئة، بعد موافقة المجلس الأعلى و

 الآخرين.الأماكن المخصصة لحبس السجناء أو المحبوسين 

 او بعمله قيامه اثناء التهديد او القول او بالإشارة إهانة بالفعل او الهيئة أعضاء من

، وكل من توصل أو شارك في توثيق أو تسجيل او قيد مُحرر  (414) م هذا القانون،بسببه أو عند تطبيق أحكا

لسلب عقار مملوك للغير أو ترتيب حق عيني عليه مع علمه بذلك يعُاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز خمسون ألف 

لجريمة بنصف جنيها مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها أي قانون اخر ويعُاقب على الشروع في هذه ا

 . (416) (415)العقوبة 

 أو المختصة الرقابية أو القضائية الجهات من إليهم تقدم أو تحُال شكاوى أو ملفات أي فحص

 (417) والخاصة. العامة بالملكيات الإضرار أو التعدي بشأن غيرهم، أو الاعتبارية، الأشخاص أو المواطنين

المنظورة  المحررات انواع توثيق وتسجيل كافة ان يلتزم بالعدالة والحياد الكامل عند

  )418(للضمير المُتجرد. بصحيح الدستور والقانون، والخضوع والالتزام باستقلال كامل، أمامه

                                                             
(

414
تحت عنوان "ضمانات  – 8201مايو  –: التوصية السابعة من توصيات الجلسة الأولى للمُلتقى السنوي الثاني لموثقي مصر  (  

ع القانون ة لمشروحماية العضو الفني بالشهر العقاري في ضوء الدستور والقانون" الواردة بالمبحث السادس من مفردات المذكرة الإيضاحي

د اثناء او التهديول ضرورة النص تشريعيا على حماية عضو الشهر العقاري من التعدي عليه او أهانته بالإشارة او الق -7"  -،والتي نصها :

 قيامه بعمله الفني او بسببه . "

  

(
415

" كل من توصل او شارك في شهر محرر  -والتي نصها : 1946لسنة  114مكرر من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم  36المادة  (  

ل باي م الاخلاملكية عقار مملوك للغير او ترتيب حق عيني عليه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه وذلك مع عدبقصد سلب 

 عقوبة اشد يقضي بها قانون اخر ويعاقب على الشروع في هذه الجريمة بما لا يجاوز نصف الحد الاقصى للعقوبة المقررة 

 

(
416

" كل من توصل الى قيد محرر لسلب عقار مملوك  -والتي نصها : 1964لسنة  142قانون السجل العيني رقم  65نص المادة  (  

أية بدم الإخلال عتين مع للغير او ترتيب حق عيني عليه مع علمه بذلك يعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيها أو بأحدى هاتين العقوب

 اي قانون اخر ويعاقب على الشروع في هذه الجريمة بنصف العقوبة "  عقوبة أشد يقضي بها
 

(
417

  القانون.لضمان قيام عضو الهيئة بواجباته المكلف بها وفقا لأحكام هذا ( 
 

(
418

وهو عنصر داخلي نابع من ضمير  -: 2016مايو  –" التوصية الثانية من توصيات الملتقى السنوي الأول لموثقي مصر  ( " ا

بالقانون والخضوع للضمير ، أنه الاعتدال الموثق يعكس التجرد الكامل عند بحث وتوثيق وشهر كافة انواع المحررات المقدمة الية ، والالتزام 

المتجرد ، ويتلخص في ضرورة النص تشريعيا مستقبلا على عدم التحيز لأى خصم او تيار سياسي وضرورة الحظر التشريعي على الأعضاء 

ياد يطمأن العضو الفني  الى جهة الفنيون بالشهر العقاري والتوثيق  الانتماء للأحزاب السياسية ، وممارسة العمل الحزبي ، فتحقيق مبدأ الح

قاعدة عمله  ونزاهتها ،واستقلال مهنته ، وألا يكون للموثق صلة قرابة أو علاقة بأطراف التعاقد  وإلا كان غير صالح للعمل القانوني ويخضع ل

لشهر العقاري تتعلق بمن يكون له عدم الصلاحية .ولا أن يتدخل أو يتوسط في أية عقد او علاقة تعاقدية  أو منازعة عقارية معروضة على ا

صلة بهم سواء قرابة او مودة او كراهية ، ويتعين رده اذا ثبت مخالفة ذلك . كما أنه يجب ان ينص القانون على حتمية تنحي العضو الفني 

ربه مصلحة فيها، تطبيقا لقوله عن مباشرة العمل الفني  في أي محرر او عقد  تكون للعضو الفني أو لأحد من أقا  -الموثق  –بالشهر العقاري 

وسندات  تعالى : } فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا { ، وأن لا يسعى لإثبات الدليل وسند الملكية بنفسه ، ويقتصر عمله الفني على أن يتلقى الأدلة

د التي حددها القانون ويقارنها ويراجعها الملكية والحجج والبراهين التي يقدمها الخصوم من سندات الملكية سواء للإثبات أو للنفي وفقا للقواع

 بما هو ثابت لدية من عقود موثقة او مشهره ومراجع هندسية وخرائط مساحية ، وعلى العضو الفني  أن يناقش هذه الأدلة والمستندات ويفاضل

،وألا يقضي بعلمه الشخصي في العقود  بينها ويقدرها لتكوين اقتناعه في العقد المطلوب توثيقه حتى لا يكون قراره مشوب بمخالفة القانون



 

 

أو الجماعات المحظورة،  السياسية، للأحزاب السياسي، والانتماء بالعمل الاشتغال

 تقديم بعد إلا الوحدات المحلية أو البرلمان بغرفتيه لانتخابات الترشح له يجوز ولا الحزبي العمل ومُمارسة

 (419)تقديمها.  بمجرد مقبولة الحالة هذه في الاستقالة وتعُتبر استقالته

ً  يخصه أو تسجيل مُحرر توثيق يبُاشر أن  قرابة أو مُصاهرة وذوي الشأن صلة تربطه أو شخصيا

 )421(ويجوز للعضو ان يتنحى عن نظر العقد إذا ثبت له ذلك.  ، (420)الرابعة  الدرجة لغاية

 الهيئة على معروضة عقارية منازعة تعاقدية أو علاقة او عقد أية يتوسط في أو أن يتدخل الهيئة ولا يجوز لعضو

 ذلك. مخالفة ثبت ويجوز رده من ذوي الشأن إذا كراهية، او مودة او قرابة سواء بهم صلة له يكون بمن تتعلق

)422( 

وكرامة  مهنته واستقلال يتفق لا عمل بأي القيام له يجوز لا تجاري، كما عمل بأي القيام

 يتعارض به القيام أن يرى عمل أي مباشرة من الهيئة عضو منع يقُرر أن الأعلى للمجلس ، ويجوز(423)وظيفته، 

أدائها، ويستثنى الولاية والوصاية والقوامة، والتدريس الجامعي والأكاديمي،  وحسن الوظيفة واجبات مع

 وممارسة أنشطة العلوم القانونية، وعضوية الاتحادات المهنية.

                                                                                                                                                                                                                
 والمحررات المعروضة عليه ،ولا يجوز أن يكون اقتناعه عن طريق احد المتعاقدين خارج دائرة الاجراءات القانونية الرسمية المتبعة ودورة

 العمل المستندية المقررة وفقا لقانون وتعليمات الشهر العقاري والتوثيق .

 

(
419

التوصية السابعة من توصيات الملتقى السنوي الأول لموثقي مصر، ومُفرد رئيسي من مفردات الاستقلال والحياد الوارد بالمادة  ( 
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(
420

يوليو  01في  103والمنشور بالوقائع المصرية بالعدد رقم  1947لسنه 68الرابعة من اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق رقمالمادة   ( 

 ة لغايةصيا أو تربطه وأصحاب الشأن في صلة مصاهرة أو قرابنصت على أن " لا يجوز للموثق أن يباشر توثيق محرر يخصه شخ 1947

 الدرجة الرابعة "

العقاري والتوثيق  الصادرة عن مصلحة الشهر 291صفحة2001( من تعليمات الشهر العقاري و التوثيق الطبعة الثالثة 29للمادة ) 

ر هذه التعليمات بتشكيل لجنة من قيادات الشهر العقاري و التوثيق لإصدا 26/3/1997بتاريخ  1997لسنه  304بموجب القرار الوزاري رقم 

لشأن اأصحاب  نصت على أن " لا يجوز للموثق أن يباشر توثيق محرر أو التصديق على توقيعات أصحاب الشأن فه يخصه شخصيا أو تربطه و

 فيه صلة مصاهرة أو قرابة لغاية الدرجة الرابعة " 

 

(
421

: رفع الحرج الأدبي والقانوني عن العضو وتنفيذا لصريح القانون العضو الفني بمصلحة الشهر العقاري ( 

مه و أهمية ة و جساالقضائية والقانونية والتي تتعلق  بالبحث والتحقيق القانوني لتنظيم وحماية الحقوق والملكيات وتمس خطور والتوثيق

 تتعلق بحقوق الملكية العامة أو الخاصة والعقارية منها أو المنقولة وللدولة أو للمواطنين .

 

(
422

كترجمة تشريعية حقيقية ومنطقية لمفردات استقلال وضمانات وحماية العضو الفني، وأقرتها توصيات الملتقى ( 

ل والحياد تقلالاسالسنوي الأول لموثقي مصر، ومطبقة بالفعل في جميع الجهات والهيئات القضائية والمستقلة، ومُفرد رئيسي من مفردات ا

 .2014من دستور مصر  199الوارد بالمادة 

 

(
423

مفردات الاستقلال الدستوري للأعضاء القانونيين الشهر العقاري  – 2016مايو  –الملتقى السنوي الأول لموثقي مصر ( 

 شبهات[.البعد عن ال -الحيـــاد  –الواردة بالمبحث الخامس بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون ]الاستقلال الكاملوالتوثيق 

 



 

 

بحماية حقوق الملكية العامة والخاصة للدولة والمواطنين ، ويلتزم بمُناقشة والاستوثاق من أصحاب  

بين  هم التعاقدية، والتحقق من شخصيتهم، وأهليتهم، ورضاهم، وسلطتهم، وصفتهم، وان يفُاضلالشأن عن علاقت

 بعلمه يقضي أو تسجيله حال تعارضها، وألا توثيقه المطلوب العقد في اقتناعه لتكوين ويقدرها المُستندات والأدلة

 خارج المتعاقدين أحد طريق عن اقتناعه يكون أن يجوز عليه، ولا المعروضة والمُحررات العقود في الشخصي

ً  القانونية المُستندية العمل ودورة المُتبعة الإجراءات دائرة لأحكام هذا القانون ولقوانين ولوائح  المُقررة وفقا

 (424)والتوثيق. العقاري التسجيل وتعليمات

() 

قبل توقيع ذوي الشأن على المُحرر المُراد توثيقه أو تسجيله ان يتلو عليهم الصيغة الكاملة 

اب الشأن ويوقع هو وأصح (425)ويوضح لهم آثار التعاقد القانونية دون ان يؤثر في إرادتهم، للمُحرر ومرفقاته 

 (426)جميع أوجه المحرر والمرفقات، قبل اعتماده رسمياً بشعار الجمهورية. 

(427) 

ً  لعمله مباشرته قبل ً رسمياً  لدى توقيعه الشخصي مُعتمداً عن نموذجا رئيس الهيئة ويستلم خاتما

على كافة المُحررات  خاص به وحده يشمل الأسم والفرع التابع له والرقم التعريفي لاعتماد توقيعه وختمه

 .(428)الصلة داخل وخارج مصر  ذات والتنفيذية والقنصلية والجهات القضائية الجهات جميع والعقود، لدى

 (429) 

                                                             
(

424
لال العضو الفني بالشهر العقاري في ضوء الدستور مفردات استق – 2016مايو  –الملتقى السنوي الأول لموثقي مصر  (

لمادة د الوارد باوالحيا والقانون والواردة تفصيلاً بالمبحث الخامس بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون ومُفرد رئيسي من مفردات الاستقلال
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(
425

الموثق ) العضو الفني ( بتحري الدقة في العمل والاستوثاق من أطراف المحرر وأهليتهم وخلو أرادتهم من عيوب النقص أو (  

لخامسة من نص المادة الك طبقا اة في غالبيه عملهم القضائي المعتاد وذلالعيب ...............الخ ، يعد اختصاصا وعملا قضائيا بحتا يقوم به القض

فاتهم ن ورضائهم وص" يجب على الموثق قبل إجراء التوثيق أن يتثبت من أهلية المتعاقدي -والتي نصت على أن : 1947لسنه  68القانون رقم 

 وسلطاتهم .  "  

قدين لدى المتعا السلطات " إذا أتضح للموثق عدم توافر الأهلية أو الرضا أو الصفات أو -السادسة من ذات القانون نصت على أن :

جب على الموثق أن يرفض واهر البطلان ( أو إذا كان المحرر المطلوب توثيقه ظ 5أو عدم توافر الشروط المبينة في الفقرة الثانية من المادة ) 

 التوثيق وأخطار ذوي الشأن بالرفض بكتاب موصى عليه ويوضح فيه أسباب الرفض."

م  1947يوليو  10في  103نشورة بالوقائع المصرية بالعدد رقم م والم1947لسنه  68من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 

 رفقاته و أنمحرر وم" يجب على الموثق قبل توقيع ذوي الشأن على المحرر المراد توثيقه أن يتلو عليهم الصيغة الكاملة لل -نصت على أن :

 "  ........ الخ حاب الشأن على المحرر والمرفقات ...يبين لهم الأثر القانوني المترتب عليه دون أن يؤثر في أرادتهم ويوقع هو و أص

منهم عن  أن أن يستوثق( من ذات اللائحة التنفيذية سالفة الذكر نصت على أن " يجب على الموثق قبل التوقيع من ذوي الش 22) 

لتوثيق قاري واموضوع المحرر الذين يرغبون في التصديق على توقيعاتهم فيه " وبناء على ذلك أصبح العضو القانوني بمصلحة الشهر الع

 مسئولا مسئولية قانونية كاملة مطلقه عن المحرر أو العقد الموثق أو المشهر مدنيا وجنائيا وإداريا .

 

(
426

 م 1946لسنة  68من اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق رقم  10نص المادة  ( 

 

(
427

 مصرياً ومطبقة عربياً ودولياً (  

 

(
428

تحت عنوان "ضمانات  – 2018مايو  –: التوصية السابعة عشر من توصيات الجلسة الأولى للمُلتقى السنوي الثاني لموثقي مصر  ( 

ع القانون ة لمشروة بالمبحث السادس من مفردات المذكرة الإيضاحيحماية العضو الفني بالشهر العقاري في ضوء الدستور والقانون" الوارد

ضرورة إيداع  العضو قبل مباشرته لعمله نموذجا معتمدا عن توقيعه ويستلم خاتما رسميا خاص به وحده يشمل  -17"  -،والتي نصها :

ميع قود ، لدى جات والعتوقيعه وختمه على كافة المحرر أسمه بالكامل والفرع التابع له والرقم التعريفي الكودي الخاص به منفردا ، لاعتماد

 الجهات القضائية والتنفيذية والقنصلية والجهات ذات الصلة ."

  



 

 

ً  المهنة وسلوكيات يلتزم بتقاليد ان  عن ، ويجب على العضو ان يلتزم بالبعُد )430(وفنياً  اخلاقيا

 العضو على ، ويحُظر( 431) لمهامه القانونية العضو واداء تتناقض التي وموضوعاً وعن الأعمال شكلاً  الشُبهات

ً  أو قبولاً  بشأنها قراره صدور قبل ينظرها التي والعقود المُحررات أسرار إفشاء  عليه يحُظر وكذلك مُسبباً، رفضا

ً  رأيه يبُدي أن  للتعليم أكاديمي لسبب ذلك كان إن إلا زملاؤه، نظرها التي أو نظرها، التي العقود بتلك شفاهيا

 )432(الخبرات . وتبادل العلمي والبحث

عند مُباشرة أعمال التوثيق أو التسجيل العقاري ان تكون المُحررات باللغة العربية، فاذا كان 

أحد المتعاقدين يجهل هذه اللغة أو لا يجيدها، استعان العضو بمترجم مُعتمد رسمياً من العاملين بالهيئة أو يقدمه 

قع المُترجم على المُحرر مع المتعاقدين والعضو. المتعاقدون على مسئوليتهم ويكون محل ثقتهم ويجب ان يو

(433) 

في حاله لا المُحررات في المكتب وفي مواعيد العمل الرسمية، إلا إذا كان أحد المُتعاقدين 

لظروف غير عادية يقُدم بشأنها ما يثبتها، فيجوز عندئذ للعضو بعد تقديره  بالحضور الى المكتب تسمح له

                                                                                                                                                                                                                
(

429
تحت عنوان "ضمانات حماية  – 2018مايو  –: التوصية الرابعة من توصيات الجلسة الأولى للمُلتقى السنوي الثاني لموثقي مصر  ( 

نون ،والتي وع القاث السادس من مفردات المذكرة الإيضاحية لمشرالعضو الفني بالشهر العقاري في ضوء الدستور والقانون" الواردة بالمبح

ضمانات حماية العضو تبدأ من العضو نفسه أخلاقيا وفنيا ، وبالتالي ضرورة سرعة إصدار وثيقة أخلاقيات المهنة لتوضح   -4"  -نصها :

 التزامات العضو اخلاقيا وفنيا وما له حقوق وما عليه من التزامات . "

  

(
430

" سابعا : البعد عن الشبهات  -والتي نصها : – 2016مايو  -التوصية السابعة من توصيات الملتقى السنوي الاول لموثقي مصر   ( 

اري عامه هر العقو الفني حيث يبث الثقة في نفوس الجميع تجاه الش: البعد عن الشبهات شكلا وموضوعا ، وهي من أهم شروط استقلال العض

ويوجب  تراما ،كمؤسسة حكومية منوط بها حصريا حماية وحفظ حقوق الملكية ، واستقلال اعضائه خاصه  ، ويجعل للشهر العقاري هيبة واح

جمع مع ية ، ولا أن ة تجارييجوز للموثق أن يعمل في أيةّ وظيف هذا المبدأ البعد عن الاعمال التي تتناقض واداء العضو الفني  لمهامه  ، فـ لا

قاري ى للشهر العس الأعلوظيفته الفنية أيةّ وظيفة أخرى، باستثناء الوظيفية الأكاديمية كالتدريس الجامعي ، وعليه أن يأخذ الإذن من المجل

 خرى في عملهسلطة أ رة لديه. وعليه أن لا يقبل أيّ تدخل من أيوالتوثيق . ولا يجوز له التوسّط لدى أي عضو آخر في علاقة تعاقدية منظو

نهّ لولا ن أي أحد، لأكافأة مالقانوني ، مهما كانت الأسباب. و لا يجوز له الانتماء إلى أي حزب، ويحظر على الموثق وعائلته قبول أيّ هدية أو م

رفضا  ها قبولا أوره بشأنرار المحررات والعقود التي ينظرها قبل صدور قراطبيعة عمله لما قدُمت له تلك العطايا. ويحظر على الموثق إفشاء أس

حث العلمي لتعليم والباديمي ل، وكذلك يحظر عليه أن يبُدي رأيه شفاهيا بتلك العقود التي نظرها، أو التي نظرها زملاؤه، إلا إن كان ذلك لسبب أك

ا على يه، ويقتصرهشبهة إلمشاركة بالمناسبات الاجتماعية العامة ، لأنهّا قد تجلب الوتبادل الخبرات . ويجب على العضو الفني  أن يحدّ من ال

ن مو لأيّ فرد له ، أ المناسبات العائلية والاسرية البحتة والتي قد تؤثر على عمله الفني . وعدم استغلال منصبه للحصول على مصالح شخصية

،  ة القانونيةن الاسرو أيّ شخص آخر يرتبط بمنظومة العدالة  إلا من باب الزمالة بيأفراد أسرته. وعليه أن يقيدّ علاقته مع المحامين، أ

دالة ، وذلك ن شركاء العبادل بيوالتعاون المشترك لإقرار العدالة ،  ولا يقبل ان يتدخل في عملهم ولا ان يتدخلوا بعمله في مناخ من الاحترام المت

 قيل والقال .لتجنيب نفسه شبهة التحيزّ وعدم الحياد وال

  

(
431

" سابعا : البعد عن الشبهات : البعد عن  -: التوصية السابعة من توصيات الملتقى السنوي الأول لموثقي مصر والتي نصها : (  

سسة امه كمؤعالثقة في نفوس الجميع تجاه الشهر العقاري  الشبهات شكلا وموضوعا ، وهي من أهم شروط استقلال العضو الفني حيث يبث

مبدأ لويوجب هذا ا حكومية منوط بها حصريا حماية وحفظ حقوق الملكية ، واستقلال اعضائه خاصه  ، ويجعل للشهر العقاري هيبة واحتراما ،

لاجتماعية المناسبات اشاركة بى العضو الفني  أن يحدّ من المالبعد عن الاعمال التي تتناقض واداء العضو الفني  لمهامه  ، .......... . ويجب عل

منصبه  لوعدم استغلا .الفني  العامة ، لأنهّا قد تجلب الشبهة إليه، ويقتصرها على المناسبات العائلية والاسرية البحتة والتي قد تؤثر على عمله

لة  نظومة العدارتبط بميقيدّ علاقته مع المحامين، أو أيّ شخص آخر ي للحصول على مصالح شخصية له ، أو لأيّ فرد من أفراد أسرته. وعليه أن

ي مناخ من فخلوا بعمله ان يتد إلا من باب الزمالة بين الاسرة القانونية ، والتعاون المشترك لإقرار العدالة ،  ولا يقبل ان يتدخل في عملهم ولا

 شبهة التحيزّ وعدم الحياد والقيل والقال .الاحترام المتبادل بين شركاء العدالة ، وذلك لتجنيب نفسه 

 

(
432

من  199ومُفرد رئيسي من مفردات الاستقلال والحياد الوارد بالمادة  2016مايو  –الملتقى السنوي الأول لموثقي مصر  (  

 2014دستور مصر 

 

(
433

 م  1946لسنة  68من اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق رقم  11نص المادة  ( 
 



 

 

وموافقته ان ينتقل الى محل إقامة المُتعاقد لإجراء المعاملة القانونية ويرافق العضو أحد رجال السلطة العامة 

ً وذلك بعد سداد الرسم المُقرر للانتقال، ويتم الانتقال عند الضرو رة بوسيلة لائقة يتحمل لتامين تواجده أمنيا

   (434)تكاليفها ذوي الشأن. 

 او العقد على التطبيق الواجب القانون عن والبحث وفهمهما الأحداث وقراءة الوقائع تحليل

 القوانين بكافة العضو إلمام وضرورة ، تسجيلها أو توثيقها المطلوب أمامه المعروضة التعاقدية العلاقة

 للأحكام المُستمرة مُتابعته وكذلك والتحليل بالشرح تناولتها التي الفقهية ولوائحها التنفيذية والآراء وتعديلاتها

 عن الصادرة الفنية التعليمات والمنشورات لكافة الدائمة ومراجعته الفني بعمله الصلة ذات المتنوعة القضائية

  )435(بأول. أولاً  الهيئة

 أو واقعة جودو تحقيقات أو تقارير أو شكاوى من إليها ورد فيما والنظر الفحص من له تبين إذا

واعها بأن الملكية حقوق على التعدي في تسبب عام موظف من خطأ أو القانون هذا لأحكام بالمخالفة تصرف

 العامة النيابة لىإ الأوراق إحالة وجب ذلك، في المُتسبب تجاه مدنية أو تأديبية أو جنائية مسئولية عليه ويترتب

 .فيه شئونها واتخاذ التحقيق إجراءات لاستكمال الأحوال بحسب الإدارية النيابة أو

 الدفاتر أو تسجيلها ولا توثيقها تم التي المُحررات ومُرفقاتها أصولوفروعها  الهيئة كاتبم من تنُقل ان

 اصدرت فاذا عليها الإطلاع القضائية للسُلطات يجوز أنه الورقية أو الإلكترونية، على بها المتعلقة الوثائق او

 المُنتدب القاضي ينتقل ان أمامها، وجب منظورة دعوى أو مُسجل الى موثق مُحرر أصل بضم قرار قضائية سلطة

عضو الهيئة والقاضي  يوقعه محضر بذيلها ويعمل المُحرر لأصل مطابقة صورة بحضوره ويحرر المكتب الى

 (436)رده.  لحين الأصل مقام الصورة وتقوم النزاع ملف الى الأصل يضُم ثم المُنتدب،

                                                             
(

434
 م 1946لسنة  68من اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق رقم  13المادة  ( 

 

(
435
" ثالثا : الكفــاءة الفنية : الكفاءة الفنية   -ات الملتقى السنوي الأول لموثقي مصر والتي نصها :: التوصية الثالثة من توصي  (

بأن يكون ،التخصص والعلمية والعملية  وهى القدرة على القيام بالعمل الفني في شهر وتوثيق العقود على مستوى عالي من الكفاءة والدقة 

كنه من ملية بما يمية والعيا وقانونيا ومؤهلا من الناحية القانونية والشخصية ولديه من الخبرة العلمالعضو الفني بالشهر العقاري متخصصا مهن

ية قدية العقارت التعااداء مهمته بمهنية وشرف واحترافية ومصداقية ، وعنصر الكفاءة الفنية مهم جدا وترجع أهميته لخطورة وأهمية العلاقا

ل ميزة من خلاهنية متتطلب دقة نظر قانونية متعمقة أو فقهية متخصصة لحماية وحفظ الحقوق باحترافية مالقائم على حمايتها الموثق والتي ت

ه ، معروضة امامقدية الالقدرة على تحليل الوقائع وقراءة الأحداث وفهمهما والبحث عن القانون الواجب التطبيق على العقد او العلاقة التعا

قضائية للأحكام ال لمستمرةن وتعديلاتها والآراء الفقهية التي تناولتها بالشرح والتحليل وكذلك متابعته اوضرورة إلمام الموثق بكافه القواني

إن   بأول .بماثيق اولاالمتنوعة ذات الصلة بعمله الفني ومراجعته الدائمة لكافة المنشورات الفنية الصادرة عن مصلحة الشهر العقاري والتو

مس و أول من يله لعقاري اتطور التشريعي باعتبار أن القاعدة القانونية كائن حي يتطور ، والعضو الفني بالشهر العضو الفني ملتزم بمتابعة ال

حتكاكا كية واكثر اوق الملهذا التطور والتبدل وأول من يحس بالحاجة إلى التغيير والتجديد ، لأنه في خطوط الدفاع الأمامية للحفاظ وحماية حق

 نزاعاتهم بشكل مكثف جدا يوميا .بالمواطنين ومشاكلهم و
 

(
436

" لا يجوز ان تنقل من مكاتب التوثيق اصول المحررات التي تم  -والتي نصها : 1947لسنة  68من قانون التوثيق رقم  10المادة :  ( 

 ضم اصل محرربية قرار او الوثائق المتعلقة بها على ان يجوز للسلطات القضائية الاطلاع عليها فاذا اصدرت سلطة قضائتوثيقها ولا الدفاتر 

ها محضر مل بذيلموثق الى دعوى منظورة امامها وجب ان بنتقل القاضي المنتدب الى المكتب ويحرر بحضوره صورة مطابقة لأصل المحرر ويع

 ثم يضم الاصل الى ملف النزاع وتقوم الصورة مقام الاصل لحين رده ." يوقعه الموثق وكاتب المحكمة



 

 

 شاغلي من العاملين إلى بالنسبة واللوائح القوانين في عليها المنصوص الوزير سلطة الهيئة

 ابية.والكت الإدارية الوظائف

ً  رشحينللمُ  الهيئة تجريها ومسابقة امتحان بعد بالهيئة الإدارية والكتابية الوظائف في  ظامللن طبقا

 . للهيئة الداخلية اللائحة تحدده لذيا

 ةبرئاس اريةإد ارةإد على كافة النواحي الإدارية والمالية والهندسية للهيئة، وتنُشأ

 حسب الهيئة، ويعين مُديرها الإداري من الحاصلين على مؤهلات عليا كلاً  فروع من فرع بكل إدارة مدير

لى عة بناء للهيئ العام المختلفة، ويعُين المدير الإداري من الأمينتخصصه بقطاعات وإدارات وفروع الهيئة 

 حت إشرافتلفروع، ، لتنفيذ الاختصاصات المالية والإدارية والهندسية للهيئة با(الفرع أمين) الهيئة ترشيح وكيل

 الفرع، وفقاُ لما تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون. رئيس

ئيس ر سلطة بيةلموظفي الهيئة بالوظائف المالية والهندسية والإدارية والكتا بالنسبة

 الأحوال. وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظامهم. بحسب الهيئة الهيئة أو وكيل

 وذلك بالهيئة ةالإداري الوظائف في العامة والهيئات المحلي الحكم ووحدات بالوزارات العاملون ينُدب أن ويجوز

.الأعلى المجلس موافقة وبعد الهيئة رئيس وبين المختصة الجهة بين بالاتفاق

ً  والشهر التوثيق رسوم عدل بالقانون رقم ، المُ 1964 لسنة 70 رقم للقرار بقانون والسجل العيني وفقا

 . 2006لسنة  83

 فهوالتوثيق، وبكا بالتسجيل العقاري الفني العمل في مُتخصصة الهيئة لأعضاء تدريبية وراتد بتنظيم

 ليست تتخصصا في سيما والخبرات، ولا المهارات وإكسابهم والقدرات المهارات وصقل لتحسين القانون فروع

 وغيرهم. واللغات الآلي كالحاسب القانوني تخصصهم ضمن



 

 

بتوفير المقرات اللائقة، وصيانتها، وتأسيسها بما يضمن بيئة العمل المناسبة لأعضائها وموظفيها 

 في وجمهور المتعاملين معها، وبما يضمن ويصون كرامتهم ويراعي المعايير الدولية في هذا الشأن بما يسُاهم

هدافها وتنفيذ أقيام الهيئة بتحقيق  على ينعكس ممّا ودقته، الفني عمله وجودة العضو وكفاءة أداء رفع

  )437 (والأرشفة. التحول الرقمي والحفظ مجال في اختصاصاتها المنصوص عليها بهذا القانون، وخاصه

ظ وحماية حف يضمن للهيئة وفروعها ومقراتها بما الكامل التأمين التنفيذية أجهزتها خلال من

ً  المُحررات ور سلامة جمهوالمُتعاقدين، وأمن  خصوصيات وإلكترونياً، واحترامالموثقة والمُشهرة سواء ورقيا

ف اصات والأهداالهيئة، وتحقق الاختص داخل بانتظام العمل سير يكفل وأعضاء وموظفي الهيئة، وبما المُتعاملين

 المرجوة منها.

                                                                                               

 

 

                                                             
(

437
تعُدّ بيئة  " عاشرا : بيئة العمل المناسبة : -التوصية العاشرة من توصيات الملتقى السنوي الأول لموثقي مصر والتي نصها : (  

ضا الأعضاء س أنّ رالعمل  من المقوّمات والجوانب الهامّة لنجاح أيّ مؤسسة وخاصه لو كانت حكومية والتي تحظى باهتمام عالميّ على أسا

 ، ممّااجهم ودة إنتوالموظفين  داخل المؤسسة )الشهر العقاري( عن مكان أو بيئة العمل ينعكس ذلك على مدى أدائهم وكفاءتهم وفعاليةّ وج

ادة، لأداء والقيتقييم ايؤدي لنجاح هذه المؤسسة. وتضمّ بيئة العمل جوانب ومعايير متعددة تطبقّ في المؤسسة كأسلوب الإدارة وممارساتها، و

الترفيه  ووسائلدتهم اء بقياوالرواتب والحوافز الماديةّ والمعنويةّ والأجور والبرامج التدريبية، والسياسات التي تحفزّ النجاح، وعلاقة الأعض

 وغيرها من الجوانب التي تجذب رضا وسعادة العاملين والشعور بالأمان الوظيفيّ.

 


